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قواعد ومواصفات النشر بالمجلة

أولا: اجراءات النشر في المجلة:

	1 تصدر المجلة بشكل نصف سنوي بحيث تنشر عددين سنوياً، عدد أول في يناير، وعدد ثاني في يوليو..

	2 يتــم ارســال نســخ البحــوث المطلــوب نشرهــا عــر البريــد الالكــروني لســكرتير تحريــر المجلــة، والــذي يجهزهــا .

للعــرض خــال اســبوع عــى هيئــة التحريــر.

	3 تنظر هيئة التحرير مدى جدية البحث وقابليته للإحالة للتحكيم وفقاً لسياسات المجلة..

	4 اذا مــا قــررت هيئــة التحريــر عــدم صلاحيــة البحــث للتحكيــم، فعــى ســكرتير هيئــة التحريــر ابــاغ مقــدم .

البحــث بذلــك خــال يومــن مــن تاريــخ الاجتــاع.

	5 اذا مــا قــررت هيئــة التحريــر أن البحــث صالــح للإحالــة للتحكيــم، فأنهــا تعــن اثنــن مــن المحكمــن مــن ذوي .

الخــرة في التخصــص الدقيــق لمجــال البحــث لا تقــل درجــة كل منهــا عــن أســتاذ مشــارك و في كل الأحــوال 

يجــب أن لا تقــل الدرجــة العلميــة للمحكــم عــن الدرجــة العلميــة للباحــث.

	6 ــر . ــخ تقري ــن تاري ــبوع م ــال اس ــن خ ــن المعين ــث إلى المحكم ــة البح ــر بإحال ــة التحري ــكرتير هيئ ــزم س يلت

ــم. ــة للتحكي ــه للإحال صلاحيت

	7 عــى المحكمــن الانتهــاء مــن عمليــة التحكيــم وفقــاً للنــاذج المرفقــة خــال ثلاثــة اســابيع مــن تاريــخ اســتلام .

نســخ البحــوث، ويجــب عليهــم اختيــار أحــد النتائــج الثلاثــة التاليــة وهــي:

• البحث صالح للنشر دون تعديلات	

• البحث صالح للنشر بتعديلات طفيفة	

• البحث غير صالح للنشر	

	8 ــم . ــح للنــر، فيت ــا قــرر الآخــر أن البحــث غــر صال ــح للنــر، بين اذا قــرر أحــد المحكمــن أن البحــث صال

ــة. ــة العلمي ــث مــالم يكــن الرفــض بســبب عــدم الأمان ــه إلى محكــم ثال إحالت

	9 يلتــزم ســكرتير هيئــة التحريــر بإخطــار الباحــث بنتيجــة التحكيــم خــال اســبوع مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن .

قبــل هيئــة التحريــر.

 يحصــل الباحــث الــذي نــر بحثــه عــى نســخة ورقيــة مــن العــدد الــذي نــر فيــه بحثــه، ونســخة الكترونيــة 10	.

مُســتلة مــن بحثــه بشــعار المجلــة.
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ثانيا: مواصفات النشر:

	1 تقبل البحوث باللغتين العربية والانجليزية..

	2 يجــب ألا تزيــد عــدد كلــات البحــث عــن 10 آلاف كلمــة، ويجــوز لهيئــة التحريــر بنــاءً عــى أســباب تتعلــق .

بجــودة البحــث وأصالتــه أن تســتثني بعــض البحــوث مــن هــذا الــرط.

	3 ــاً اماكــن عملهــم . يجــب أن يكتــب أســم الباحــث أو الباحثــن كامــاً في الصفحــة الأولى مــن البحــث متضمن

ــة وألقابهــم العلميــة ووســائل الاتصــال بهــم. وعناوينهــم الوظيفي

	4 في البحــوث باللغــة العربيــة يســتخدم في مــن البحــث خــط Traditional Arabic بحجــم خــط 16، .

ــة بخــط  ــن الرئيســية والجانبي بينــا يســتخدم في الهامــش نفــس الخــط  لكــن بحجــم 14، وتكــون العناوي

Bold  و تكــون الهوامــش مســتقلة لــكل صفحــة.

	5 ــش . ــا في الهام ــط 14، بين ــم خ ــث Calibri بحج ــن البح ــتخدم في م ــة يس ــة الانجليزي ــوث باللغ في البح

 . Bold  بحجــم خــط 12، وتكــون العناويــن الرئيســية والجانبيــة كلهــا بخــط

	6 باللغــة . البحــوث  توثيــق  شــكل  في  ويراعــى  علمــي  بشــكل  البحــوث  توثيــق  يجــب 

 OSCOLA (Oxford Standards for لمعايــر  وفقــاً  يتــم  أن  الانجليزيــة 

: الموقــع  عــى  والمعروضــة   ،Citation of Legal Authorities) 4th Edition 
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_

hart_2012quickreferenceguide.pdf
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افتتاحية العدد الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بدايــة تــود هيئــة تحريــر مجلــة "دراســات قانونيــة معــاصرة"، أن تتقــدم بالشــكر الجزيــل إلى جميــع الكتــاب مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العليــا، وباحــثين على مشــاركتهم في العــدد الأول – المجلــد الرابــع مــن 

المجلــة ، والــذى صــدر في شــهر ديســمبر 2024 .

 يسر هيئــة تحريــر مجلــة "دراســات قانونيــة معــاصرة"، التــي تصــدر عــن كليــة الحقــوق – جامعــة المملكــة، أن 
تضــع بين أيديكــم العــدد الأول مــن المجلــة، وهــي مجلــة إقليميــة علميــة محكمــة نصــف ســنوية، تقــوم بــنشر 

الأبحــاث باللغــتين العربيــة والانجليزيــة.

والمجلــة إذا تصــدر عــن كليــة الحقــوق؛ فــإن أهدافهــا الأساســية هــي المســاهمة في دعــم البحــث العلمــي والقانوني، 
وخلــق بيئــة تواصليــة بين جميــع المهتــمين بالدراســات القانونيــة مــن باحــثين وأســاتذة متخصــصين في مختلــف 

فــروع القانــون.

وقــد تضمــن العــدد الأول مــن المجلــة مجموعــة مــن الأبحــاث القانونيــة التــي تــم إعدادهــا ومــن ثــم تحكيمهــا 
مــن قبــل نخبــة مميــزة مــن الباحــثين والأســاتذة والمستشــارين القانونــيين، وقــد تميــز هــذ العــدد بالتنــوع الــذي 

يلبــي حاجــات عــدد واســع مــن المشــتغلين والمهتــمين بالشــأن القانــوني.

ــة  ــة، أن يثروا المجل ــوم القانوني ــصين في العل ــع المخت ــن جمي ــر م ــر تنتظ ــة التحري ــإن هيئ ــبق، ف ــتكمالا لما س واس
ــر واهــتمام مــن  ــي ســتكون محــل تقدي ــوا بجهودهــم وملاحظاتهــم الت بأبحاثهــم ودراســاتهم القيمــة، وألا يبخل

ــة. ــداد القادم ــة في الأع ــر المجل ــب أسرة تحري جان

وإذ نضــع بين أيديكــم العــدد الأول مــن المجلــة، فإننــا نأمــل أن يكــون على مســتوى طمــوح القــارئ والمتخصــص، 
ســائلين اللــه الــعلي القديــر أن ينفــع بــه، وأن يكــون عــملا خالصــا لــه ســبحانه فيتصــل ولا ينقطــع.

وفي الختــام، ندعــو قــراء المجلــة إلى التفاعــل معنــا مــن خلال زيــارة موقــع المجلــة على الشــبكة العنكبوتيــة مجلــة 
JCLS Kingdom University (ku.edu.bh( دراســات قانونيــة معــاصرة

وبريدهــا الالــكتروني jcls@ku.edu.bh بإبــداء ملاحظاتكــم وتقديــم مقترحاتكــم التــي ســوف تســهم حــتما في 
تطويــر المجلــة والارتقــاء بهــا.

والحمد لله رب العالمين ...
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ملخص البحث

تناول هذا البحث المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار، فمما لا شك فيه ان المصلحة تعد الأساس الذي يعتمد عليه 

المشرع في التجريم من خلال القاعدة القانونية المشرعة، ولما لها من دور في قانون العقوبات، لان في حماية هذه 

المصالح تحقيقاًً للنظام والاستقرار والتقدم في المجتمع. وهذه المصالح قد تكون فردية وقد تكون جماعية، ذلك 

ان كل جريمة تشكل اعتداءًً على مصلحة قدر المشرع أهميتها فأسبغ عليها حمايته الجنائية، ولابد اذاًً من تحديد 

المصلحة القانونية محل الاعتداء لكل نموذج من الجرائم، وهذا ما سنحاول الوصول اليه من خلال هذا البحث 

الذي يتناول بالتجريم الاعتداء على المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار، في كل من جريمة القذف والسب وافشاء 

الاسرار والبلاغ الكاذب.

ومن اجل الإحاطة التامة بموضوع البحث تم تقسيمه الـي مبحثين يسبقهما مقدمة، ويعقبهما خاتمة، تناولنا في 

المبحث الأول ماهية المصلحة، فيما افردنا المبحث الثاني للمصلحة محل الحماية القانونية لجرائم الاعتبار. وانتهى 

البحث بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والمقترحات.

الكلمات المفتاحية: المصلحة. الحماية. الجريمة. الاعتبار. 

د. نضال ياسين حمو
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Abstract

This research dealt with the interest considered in crimes of personalized dignity 
and morality factors. Without any doubt that the interest is the basis on which the 
legislator relies on criminalization through the legislated legal rules, as its major 
role in the penal code to achieve protection of the public interests such as public 
order, social stability, and development. These interests are either individual or 
collective because every crime constitutes an aggressive attack on an interest 
that the legislator has classifies its importance and granted it criminal protection. 
Therefore, the legal interest which is the subject of each type of crime attack 
must be determined, this is the subject that this paper will try to achieve through 
studying criminalization of the considered interest in crimes of defamation, in 
crimes of adultery accusation, insult, disclosure of secrets, and false complaint.

 To fully cover the subject of this research, it was divided into two chapters preceded 
by an introduction and followed by a conclusion. The first chapter discussed 
the nature of interest, meanwhile the second one was devoted to studying the 
interest which is the subject of legal protection for crime of personalized morality 
factors. The research ended with a conclusion of a set of results and proposals. 

Keywords: 

interest. Protection. the crime. Morality 

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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المقدمة

اولاًً: التعريف بالموضوع

ان القانــون وجــد مــن اجــل حمايــة الــبشر، وذلــك لحمايــة مصالحهــم، وان غايــة النصــوص الجنائيــة هــي حمايــة 

المصالــح. فــالمشرع الجنــائي عنــد صياغتــه للنصــوص التشريعيــة )الجنائيــة( تحــدوه في ذلــك غايــة محــددة تتمثــل 

ــا  ــبغ عليه ــا، فأس ــدر المشرع أهميته ــة ق ــن مصلح ــص م ــو ن ــكاد يخل ــة، فلا ي ــة إنســانية مشروع ــة مصلح بحماي

ــا الا في ظــل  ــوازن بينه ــق الت ــيسر تحقي ــة ولا يت ــح كــثيرة ومتضارب ــة القيمــة. والمصال ــه مــهما كانــت ضئيل حمايت

القانــون.

فالقانــون يعــد نتاجــاًً فكريــاًً يعكــس أوضــاع المجتمــع الــذي يحكمــه، مــن خلال الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــي  ــة الت ــي تســود الجماع ــة الت ــم الاجتماعي ــح عــن القي ــعبر هــذه المصال ــوره، وت ــي تصاحــب ظه والسياســية الت

يحميهــا القانــون، وتختلــف المصالــح التــي تحميهــا النصــوص العقابيــة تبعــاًً للأيدولوجيــة التــي تتبناهــا الدولــة، 

ــذي  ــط بالفكــر ال ــا وترتب ــي تنتهجه ــة الت ــم مــن خلال السياســة الجنائي ــة في التجري ــط بفلســفة الدول فهــي ترتب

تعتمــده اساســاًً في مواكبــة أمــور الحيــاة في جوانبهــا المختلفــة. ومــن اجــل الوصــول الى معرفــة المصالــح التــي ســعى 

المشرع البحرينــي الى حمايتهــا في قانــون العقوبــات في مجــال جرائــم الاعتبــار، ومعرفــة فــيما اذا كان قــد اســتهدف 

مــن خلالهــا حمايــة مصلحــة قانونيــة واحــدة، وهــي مصلحــة المجنــى عليــه في الحفــاظ على الشرف والاعتبــار، ام 

انــه اســبغ حمايتــه على مصالــح قانونيــة أخــرى الى جانــب هــذه المصلحــة الرئيســية مــن خلال حمايتــه للاعتبــار.

ثانياًً: أهمية الموضوع.

تبرز أهميــة هــذا الموضــوع )المصلحــة( كونــه يمكــن الباحــث مــن الالمام بالجرائــم والوقــوف على عناصرهــا التــي 

تتفــق مــع العلــة مــن التجريــم، وهــذا مــن شــأنه ايضــاًً مســاعدة القــاضي عنــد تطبيــق القانــون مــن الوصــول الى 

كنــه الموضــوع والبــت في القضيــة المعروضــة مــن خلالــه، وتكييــف الواقعــة مــن خلال المصلحــة محــل الحمايــة 

ــدل في  ــاق الع ــة واحق ــر الطمأنين ــة يوف ــداد بالمصلح ــيما وأن الاعت ــدوان، ولاس ــا الع ــع عليه ــي وق ــة الت القانوني

المجتمــع، لأنهــا مرتبطــة بالقيــم التــي تــعبر عــن المصالــح الضروريــة لتطــور المجتمــع، هــذه المصالــح التــي تتمتــع 

بالحركــة والحيــاة، كما يمكــن معالجــة كــثير مــن المشــاكل التــي تســتجد مــن خلال اســتمرار الحيــاة وتطورهــا. كل 

هــذه الأمــور مجتمعــةًً دفعتنــا الى البحــث في هــذا الموضــوع الحيــوي الــذي ترتكــز عليــه قــوانين العقــاب، ومنهــا 

قانــون العقوبــات البحرينــي بصــورة او بأخــرى، فــضلاًً عــن افتقــار المكتبــة القانونيــة البحرينيــة الى البحــث في مثــل 

هــذه المســائل المهمــة التــي تتصــل بفلســفة القانــون الجنــائي.

ثالثاًً: مشكلة البحث.

ان مشكلة البحث تنطلق من خلال اثارة عدد من التساؤلات، منها:

	1 بيــان مــا لمقصــود مــن المصلحــة المحميــة، ومــا الــذي أراد المــرع حمايتــه، وكذلــك المصلحــة مــن وراء تجريــم .

الأفعــال غــر المشروعــة التــي تعــد جرائــم ماســة بالــرف والاعتبــار.

	2 ــون . ــدف القان ــا يه ــة م ــي غاي ــة ه ــح المشروع ــار ان المصال ــار، باعتب ــم الاعتب ــور وأركان جرائ ــة ص ــا طبيع م

ــم. ــن وراء التجري ــه م ــائي الى حمايت الجن

	3 بيان سياسة المشرع البحريني التي تبناها من أجل حماية المصلحة في جرائم الاعتبار..

د. نضال ياسين حمو
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رابعاًً: منهجية البحث:

ــل الآراء  ــاس على تحلي ــوم في الأس ــذي يق ــيلي ال ــيلي والتأص ــج التحل ــث على المنه ــذا البح ــتنا في ه ــد دراس تعتم

الفقهيــة التــي طرحــت في موضــوع البحــث وترجيــح مــا نــراه مناســباًً منهــا بعــد مناقشــتها بصــورة مســتفيضة، 

وبخاصــة ان الموضــوع فيــه ســعة، باعتبــاره يتنــاول جانبــاًً يشــتمل على فكــرة فلســفية تعــد ركيــزة ينهــض عليهــا 

ــة. ــوانين الجنائي ــم في الق التجري

خامساًً: هيكلية البحث:

طــالما نحــن بصــدد البحــث في المصلحــة المعــتبرة في التجريــم، فأننــا في النهايــة بصــدد الجريمـة بمفهومهــا الفنــي 

والقانــوني، ومــدى حــرص المشرع في اســباغ الحمايــة القانونيــة على حمايــة المصلحــة المعــتبرة في جرائــم الاعتبــار. 

لــذا ســنتناول هــذا الموضــوع في مبحــثين، الأول افردنــاه لماهيــة المصلحــة، فــيما خصصنــا المبحــث الثــاني للمصلحــة 

محــل الحمايــة القانونيــة لجرائــم الاعتبــار. وانتهــى البحــث بخاتمـة تضمنــت مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول
ماهية المصلحة

يقتضينــا الــكلام عــن ماهيــة المصلحــة في هــذا المبحــث، ان نتنــاول التعريــف بالمصلحــة وعناصرها، وعلاقــة المصلحة 

بمـا يشــتبه بهــا مــن مفاهيــم، واخيراًً نتنــاول شروط المصلحــة وانواعهــا، وذلــك في ثلاثــة مطالــب على النحو الاتي:

المطلب الأول: التعريف بالمصلحة وعناصرها.

ــاني  ــرع الث ــرد الف ــيما نف ــف بالمصلحــة، ف ــرع الأول التعري ــاول الف ــرعين يتن ــب الى ف ســنقوم بتقســيم هــذا المطل

ــاصر المصلحــة. لعن

 الفرع الأول
تعريف المصلحة

المصلحــة لغــةًً: هــي مــا يحقــق للفــرد والمجتمــع خيراًً، ومنــه المصلحــة الخاصــة والعامــة)1(. والمصلحــة والــصلاح 

ــح، صلاحــاًً وصلوحــاًً. والــصلاح ضــد الفســاد، والإصلاح نقيــض الافســاد  ــح، يصل ــثلاثي صل مشــتقان مــن الفعــل ال

ــه نفــع ســواء اكان بالجلــب والتحصيــل، كاســتعمال الفوائــد  والاســتصلاح نقيــض الاستفســاد)2(، فــكل مــا كان في

واللذائــذ، ام بالدفــع والاتقــاء كاســتبعاد المضــار والالام فهــو جديــر بــأن يســمى مصلحــة)3(. وتــفسّرر المصلحــة عــادةًً 

بالمنفعــة، وتــفسّرر المفســدة بــالمّضرّة، فالعلــم والربــح واللذائــذ والصحــة كلهــا مصالــح واضدادهــا اضرار)4(.

ــة لشــخص  ــة او معنوي ــا يشــبع حاجــة مادي ــج(.. كل م ــة )اهرن ــول العلام ــي كما يق ــا المصلحــة اصطلاحــاًً: فه ام

مــا، فالحاجــة الماديــة تتمثــل في حمايــة المصلحــة في الحيــاة، ومصلحــة السلامــة البدنيــة ومصلحــة حمايــة أعضــاء 

ــار في  ــة، فتتمثــل في حمايــة مصلحــة الشرف والاعتب الجســد للــسير وفــق المجــرى الطبيعــي. امــا الحاجــة المعنوي

الجرائــم الماســة بحريــة الانســان وحرمتــه) 5(.

1	 الشيخ عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الأول، ط١، دار الحضارة، بيروت، ١٩٧٤، ص٧٢٩.
2	  جمال الدين بن منظور، لسان العرب، ج٧، ط٣، دار احياء التراث العربي، بيروت،١٩٣٥، ص٣٨.

3	  د. محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٧، ص٢٣.
4	  مصطفى احمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج١، ط٧، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٨٣، ص٩٣.

5	  د. جلال ثــروت، شرح قانــون العقوبــات القســم العــام، الــدار الجامعيــة، بيروت، ١٩٨٩، ص٩٣. ويــرى الفقيــه الإيطــالي )روكــو(: ان المصلحــة تقديــر شــخصًيً لشيء باعتبــاره مفيــداًً، وهــو 
حكــم صاحــب الحاجــة على فائــدة شيء باعتبــاره وســيلةًً لإشــباع حاجتــه. وقــد اســتنتج البعــض ان المصلحــة عنــد هــذا الفقيــه هــي عمــل ذهنــيًً، وهــي بهــذه المثابــة فكــرة نفســية كفكــرة الحاجــة 

ــة، ط١، ٢٠١٧، ص ٥١٠. ــة والأدبي ــن الحقوقي ــة زي ــق، مكتب ــفة الح ــد، فلس ــليمان الأحم ــد س ــدى د. محم ــه ل ــار الي ــرة المال. مش ــة كفك ــت موضوعي وليس

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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وقــد ذهــب البعــض الى ان المصلحــة: )يجــب ان تكــون مقــرراًً لحقيقتهــا والتــي لا تعــدو ان تكــون حالــة موافقــة 

بين المنفعــة والهــدف، ذلــك يعنــي ان المصلحــة تتواجــد عنــد موافقــة المنفعــة للهــدف( )6(.

ــاده  ــر عب ــكام وام ــه الاح ــن تشريع ــارع م ــا الش ــي قصده ــة الت ــي: )المنفع ــة ه ــرون ان المصلح ــرى اخ ــنما ي بي

ــعين( )7(. ــب م ــق ترتي ــم وف ــا له ــاءًً، واباحته ــيلاًً وابق ــا تحص ــة عليه بالمحافظ

في حين هنــاك مــن يــرى بــان المصلحــة: )هــي مــا اتفــق مــع مقاصــد الشريعــة مــن نفــع او دفــع ضرر، فما اعــتبره 

النــاس نفعــاًً مما لا يتفــق مــع مقاصــد الشريعــة، يكــون في الحقيقــة نفعــاًً وتــوهماًً او مرجوحــاًً، ومــا اعــتبره النــاس 

ضرراًً اعــتبره المشرع ســبحانه نفعــاًً، يكــون في الحقيقــة ضرراًً متــوهماًً او مرجوحــاًً( )8(.

ــا: )مــا يوافــق الانســان تحصــيلاًً  ــا بأنه ــم تعريفه ــه: فقــهٌٌ يؤكــد على المصلحــة، اذ ت ــز الفقــه الإسلامــي بأن ويتمي

وابقــاءًً، وقــد يــعبر عــن التحصيــل بجلــب المنفعــة، وعــن الإبقــاء بدفــع المضرة( )9(، او: )انهــا عبــارة في الأصــل عــن 

جلــب منفعــة او دفــع مضرة()10(، او: )المصلحــة اللــذة ووســيلتها، والمفســدة الألم ووســيلته()11(، او كما عرفهــا اخــر 

بقولــه: )وامــا حدهــا )المصلحــة( بحســب العــرف، فهــي الســبب المـؤدي الى الــصلاح والنفــع، كالتجــارة المؤديــة الى 

الربــح، وبحســب الشرع هــي الســبب المـؤدي الى مقصــود الشــارع عبــادةًً او عــادةًً()12(.

ــدل على ان المصلحــة يجــب ان تتفــق مــع  ــاء المســلمين ت ــد الفقه ــواردة للمصلحــة عن ويلاحــظ ان التعاريــف ال

مقاصــد الشريعــة التــي تهــدف الى تحقيــق نفــع او دفــع ضرر، فالمنفعــة التــي لا تتفــق مــع اهــداف الشريعــة لا 

تعــد منفعــةًً بالمعنــى الشرعــي، كما ان مــا يعــتبره النــاس ضرراًً وهــو في حقيقتــه منفعــةًً لا يعــد ضرراًً.

امــا في القانــون فــأن فكــرة المصلحــة في قانــون العقوبــات هــي محــل حمايتــه، فــضلاًً عــن انهــا المعيــار للوقــوف 

على فلســفته والأســاس الــذي يســتند عليــه لحســم بعــض المشــاكل القانونيــة الهامــة )13(.

وصفــوة مــا تقــدم نــرى ان التعريــف الراجــح، هــو الــذي يعــرف المصلحــة بأنهــا الحكــم الــذي يســبغه صاحــب 

الحاجــة على الوســيلة التــي تشــبع لــه هــذه الحاجــة )14(. وذلــك ان المصلحــة كما اتضــح هــي تقديــر الشيء بوصفــه 

مفيــداًً، فهــي عمليــة عقليــة تتنــاول الشيء مــن خلال تقييــم منفعتــه وصلاحيتــه لإشــباع الحاجــة، فهــي اذن حكــم 

صاحــب الحاجــة على فائــدة شيءًً بوصفــه وســيلة لإشــباع حاجتــه، لأن مــا يعــتبر مصلحــةًً عنــد شــخص قــد لا يكــون 

كذلــك عنــد اخــر، ومــا قــد يعــتبر مصلحــةًً في زمــان ومــكان معيــنين، قــد لا يعــد كذلــك في زمــان ومــكان اخريــن، 

فهــي -أي المصلحــة- منوطــةًً بالظــرف الــذي يكــون فيــه للفــرد بحســب الدوافــع حاجــة معينــة، فحالــة الفــرد هــي 

التــي تقــدر وجودهــا مــن عدمــه.

6	 مجيــد حميــد العنــبكي، إثــر المصلحــة في تشريــع الاحــكام بين النظــامين الإسلامــي والإنجليــزي، رســالة ماجســتير مقدمــة الى مجلــس كليــة القانــون والسياســة، جامعــة بغــداد، غير مطبوعــة، 
.٢٠٠ ص   ،١٩٧١

7	  علي احمــد صالــح المهــداوي، المصلحــة وأثرهــا في القانــون، دراســة مقارنــة بين أصــول الفقــه الإسلامــي والقانــون الوضعــي، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الى مجلــس كليــة القانــون، جامعــة 
بغــداد، غير مطبوعــة، ١٩٩٦، ص ٣٥.

8	 احمــد العــوضي، حقيقــة المصلحــة وخصائصهــا في الشريعــة الإسلاميــة والفكــر الوضعــي، مجلــة دراســات تصــدر عــن عمادة البحــث العلمــي، الجامعــة الأردنيــة، المجلــد ٢٧، علــوم الشريعــة 
والقانــون، العــدد ١ أيــار، ٢٠٠٠، ص ١٨٩.

9	  فخر الدين محمد الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج٢، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨، ص٢١٩.
10	  أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج١، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣، ص٢٨٦.

11	 عبد الرحمن العضد الايجي، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، ج٢، المطبعة الاميرية، بيروت، ب ت، ص ٢٣٩.
12	 سليمان الطوفي، شرح الأربعين النووية، ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي، دار الفكر، بيروت، ب ت، ص ٢١١.

13	 د. حســنين إبراهيــم صالــح عبيــد، فكــرة المصلحــة، المجلــة الجنائيــة القوميــة، تصــدر عــن المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة، جمهوريــة مصر العربيــة، العــدد ٢، يوليــو، المجلــد الســابع 
.٢٣٧ ص   ،١٩٧٤ عشر، 

14	  د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، الشركة الشرقية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٧، ص ٣٦.

د. نضال ياسين حمو
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الفرع الثاني
عناصر المصلحة

تقــوم المصلحــة على عنــاصر ثلاثــة، في مقدمتهــا عــنصر المصلحــة، ثــم عــنصر الهــدف، واخيراًً حالــة الموافقــة بينــهما. 

وســنعرض كل عــنصًرً مــن هــذه العنــاصر الثلاثــة بصــورةًً موجــزة، وفي ثلاثــة مقاصــد على التــوالي:

المقصد الأول
عنصر المنفعة

تعــرف المنفعــة بأنهــا: لفــظٌٌ لمعنــى معقــول، وهــو خاصيــة في الشيء يكــون بهــا مجلبــةًً لــخيرٍٍ او مبعــدةٍٍ عــن شر. 

ــع الألم  ــا، او دف ــا كان وســيلةًً اليه ــذة او م ــا الل ــذة او ســببها)15(، او انه ــخير هــو الل والشر هــو الألم او ســببه، وال

او مــاكان وســيلة اليــه، وبتعــبير اخــر اللــذة تحصــيلاًً او ابقــاءًً، والمـراد بالتحصيــل جلــب اللــذة مبــاشرةًً، والمـراد 

بالإبقــاء الحفــاظ عليهــا بدفــع المضرة واســبابها)16(.

وقــد ذهــب مؤســس المدرســة النفعيــة الفقيــه )بنتــام( الى تبنــي المبــدأ القائــل في صــدد المنفعــة، بــأن القانــون 

الــذي يحكــم ســلوك الانســان، هــو قانــون اللــذة والالم، وهــدف الانســان هــو الحصــول على اللــذة وتجنــب الألم )17(.

ومــن هنــا فــأن مقيــاس المنفعــة لــدى )بنتــام( هــو اللــذة الحاصلــة التــي يحققهــا الفعــل لأكبر عــدد مــن النــاس، 

ــع )18(، فالإنســان  ــون او تشري ــه قيمــة أي قان ــذي تقــاس ب ــاس ال ــة، وهــو المقي ــة اجتماعي ــه فضيل هــذا بحــد ذات

يهــدف مــن افعالــه الى غايــة، والاســاس الــذي يســتمد منــه الفعــل طابعــه وصورتــه مــن هــذه الغايــة التــي يخضــع 

لهــا، ومــن هنــا وجــدت الغايــة التــي تبرر أفعــال الانســان)19(.

وقــد اختلــف عــلماء الاخلاق في مقيــاس اللــذة، فذهــب أصحــاب المدرســة الفرديــة )20( الى ان مقيــاس المنفعــة هــو 

مقــدار اللــذة التــي يحصــل عليهــا الشــخص مــن فعلــه بصرف النظــر عــن التــأثير الــذي يصيــب الــغير، وان اللــذة 

غايــة الســلوك الإنســاني، غير انــه يجــب تجنــب كل لــذةًً تــورث الماًً او تحــرم لــذةًً أكبر)21(.

امــا أصحــاب المنفعــة العامــة، فقــد اقامــوا مذهبهــم على اعتبــار اللــذة العامــة هــي أســاس الســعادة، أي اوفــر 

قــدر مــن الســعادة لأكبر عــدد مــن النــاس. وحجــة أصحــاب هــذا الاتجــاه، ان التجربــة اثبتــت ان النــاس جميعــاًً 

يرغبــون في الســعادة وغايــة أعمالهــم جلــب الســعادة لهــم، والمنفعــة خير وســيلةًً لذلــك)22(.

15	  بنتام، أصول الشرائع، ترجمة احمد فتحي زغلول، ط١، المطبعة الاميرية، القاهرة، ١٣٠٩هجرية، ص١٨.
16	 د. محمد سعيد رمضان البوطي، مصدر سابق، ص ٢٣.

17	  مشار اليه لدى د. احمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي، دار المعارف، مصر، ١٩٥٨، ص١٠٢.
18	 د. توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٧، ص١٩٠.

19	 د. عدنان حمودي الجليل، نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتها المعاصرة، مطابع سجل العرب، القاهرة ١٩٧٤، ص٢٢.
20	 د. توفيق الطويل، مذهب المنفعة العامة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ب ت، ص٢٤٢. 

21	 محمود حمدي زقزوق، مقدمة في علم الاخلاق، ط٤، الدار الإسلامية، مصر، ١٩٨٤، ص٨٢.
22	  أبــو بكــر إبراهيــم التلــوع، الأســس النظريــة للســلوك الأخلاقــي، جامعــة فــار يونــس، بنغــازي، ١٩٩٥، ص١٩٩، وهــذا الامــر يتوافــق مــع فلســفة اللــذة والألم التــي نــادى بهــا الفلاســفة على 
مــدار التاريــخ، أمثــال ســقراط، والسفســطائيون، وارســطو، وافلاطــون، والكلبيــون، والأبيقوريــون، والرواقيــون، وصــولاًً الى فلســفة المذهــب النفعــي. فقــد وجــد الانســان عندمــا تقــدم بــه الفكــر واتســعت 
مداركــه، فقــد وجــد نفســه مســؤولاًً عــن ســلوكه اليومــي، ولاســيما انــه يؤمــن بحيــاة ثانيــة والرجعــة مــن عــالم الأمــوات. مشــار اليــه لــدى علي حســن الجابــري، الحــوار الفلســفي بين حضــارات الشرق 

القديمـة وحضــارة اليونــان، دار افــاق عربيــة للصحافــة والــنشر، بغــداد، ١٩٨٥، ص ٦٤.

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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المقصد الثاني
عنصر الهدف

امــا العــنصر الثــاني مــن عنــاصر المصلحــة، فهــو الهــدف، ويعــرف لغويــاًً بأنــه: كل مرتفــعٍٍ عظيــم مــن بنــاء او كثيــب 
رمــل او جبــل، ويطلــق على الغــرض وجمعــه اهــداف، كغــرض او أغــراض )23(، وهــو مــا لأجلــه اقــدام الفاعــل على 
الفعــل. كما يعــرف بأنــه: مــا يــرضي الدافــع او الحافــز، وهكــذا فالطعــام هــدفٌٌ، لأنــه يــرضي دافــع الجــوع )24(. 

ويعــرف في علــم النفــس بأنــه: الموضــوع او مجموعــة المواضيــع التــي يســعى الفــرد الى التوصــل اليهــا.

ــة(  ــية )معنوي ــةٍٍ او نفس ــةٍٍ مادي ــباع حاج ــذة الى اش ــؤدي الل ــو ان ت ــة فه ــاصر المصلح ــن عن ــاره م ــدف باعتب فاله
للإنســان، والتــي يرغــب فيهــا او يهــدف اليهــا، أي ان اللــذة شــعور ســار يــقترن بإشــباع الهــدف الــذي نســعى اليــه 
)25(، ومــن هنــا يتضــح ان الاشــباع الــذي يســعى اليــه الانســان، او القانــون يعنــي الهــدف المـقترن باللــذة، فالإنســان 

يســعى الى اشــباع حاجاتــه مــن خلال المنفعــة التــي لهــا القــدرة على هــذا الاشــباع، أي ان لــلشيء خاصيــةًً لإشــباع 
الحاجــة.

ان مــا يهــدف اليــه القانــون مــن خلال اشــباع الحاجــات، هــو تحقيــق الســعادة للإنســان، ليــس مــن خلال الفــرد، 
بــل مــن خلال تواجــده في المجتمــع، وهــذا مــا أدى الى حصــول تلازم بين القانــون والمجتمــع، فالقانــون هــو الــذي 
ــذه  ــاس به ــتبراًً ان المس ــم مع ــح والقي ــة المصال ــة وحماي ــن والطمأنين ــث الام ــن حي ــع م ــاة في المجتم ــم الحي ينظ
المصالــح جريمـة، فوجــود الفــرد في المجتمــع يســتلزم اشــباع حاجاتــه الأساســية كالحيــاة والشرف وحمايــة الملكيــة 

وسلامــة الجســم، على أســاس ان هــذه الحاجــات ترتبــط بشــخص مــعين)26(.

ــون  ــة، لان القان ــا مــن وضــع القواعــد القانوني ــي يســعى المشرع الى تحقيقه ــة الت ــون هــو الغاي اذن هــدف القان
ــق  ــدور حــول الانســان، بتحقي ــون يجــب ان ي ــرى)27( ان هــدف القان ــاك مــن ي ــك هن وجــد لأجــل الانســان، لذل
ســعادته وحفــظ ادميتــه، وبعبــارة أخــرى، هــدف القانــون هــو تحقيــق الرفاهيــة الإنســانية والــخير العــام، وذلــك 
ــل في  ــون يحم ــذا القان ــل ه ــع، لان مث ــات المجتم ــن طبق ــة م ــةٍٍ معين ــون خير طبق ــتهدف القان ــتضي ان لا يس يق

ــه مــا يميتــه عــاجلاًً او اجلاًً. جنبات

فســعادة الانســان لا تقــوم بتــوفير احتياجاتــه الماديــة فحســب، لان للإنســان حاجــات روحيــة الى جانــب حاجاتــه 
الماديــة، فينبغــي العمــل على توفيرهــا)28(.

ــق  ــعادة -اذ يتف ــو الس ــا)29( وه ــول اليه ــرد الوص ــاول الف ــي يح ــة الت ــة النهائي ــو النتيج ــان، فه ــدف الانس ــا ه ام
الجميــع على ان الانســان ســعى بغريزتــه وراء الســعادة، وكل مــا يطمــح اليــه ليــس الا ســلماًً يرتقــي فيــه الانســان 

الى الســعادة، والــخير والســعادة في نظــره شيء واحــد)30(.

ومــن هنــا كان التجريــم منفعــةًً لأنــه يــؤدي الى هــدف اشــباع حاجــة الامــن والاســتقرار، والحيلولــة دون اهــدار 
المصالــح او تهديدهــا بالخطــر ومــن خلال توقيــع العقوبــة تتحقــق مصلحــة المجتمــع ومــن ثــم اشــباع حاجتــه الى 

الامــن والاســتقرار )31(.

23	 الشيخ مجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي، القاموس المحيط، ج٣، دار العلم، بيروت، ب ت، ص٢٠٦.
24	 د. احمد خورشيد النورجي، مفاهيم في فلسفة الاجتماع، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٩٠، ص ١١٩.

25	  مجيد حميد العنبكي، اثر المصلحة في تشريع الاحكام بين النظامين الإسلامي والانجليزي، مصدر سابق، ص ٣٧.
26	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٣، ص ٢١.

27	 د. فــرج عبــد القــادر طــه ومجموعــة مــن عــلماء النفــس، معجــم علــم النفــس والتحليــل النــفسي، ط١، دار النهضــة، بيروت، ص٤٧١. نــقلاًً عــن طلال البــدراني، المصلحــة المعــتبرة في الجرائــم 
ــة، ١٩٩٨، ص١١. ــل، غير مطبوع ــة الموص ــون، جامع ــة القان ــة الى كلي ــتير مقدم ــالة ماجس ــة، رس الأخلاقي

28	 د. مجيد حميد العنبكي، مصدر سابق، ص٣٤. 
29	  د. فرج عبد القادر واخرون، نقلاًً عن طلال البدراني، مصدر سابق، ص١٢.

30	  اندريه كرسون، المشكلة الأخلاقية والفلسفة، ترجمة عبد الحليم محمود وأبو بكر زكريا، القاهرة، ١٩٤٦، ص٣١.
31	  طلال البدراني، المصلحة المعتبرة في الجرائم الأخلاقية، مصدر سابق، ص١٤.

د. نضال ياسين حمو
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المقصد الثالث

عنصر الموافقة

ــدف( )32(.  ــة واله ــن الســابقين )المنفع ــة بين العنصري ــه المصلحــة، هــو الموافق ــذي تســتند علي ــث ال ــنصر الثال الع

ــة  ــى وافقــت المنفع ــدف، فمت ــون، واله ــة )محــل الاشــباع( للقان مـة بين المنفع ــة انســجام وملائ ــا حال ويقصــد به

الهــدف وجــدت المصلحــة، فــالمشرع يضــع الحــدود لغايــة واضحــة مســتهدفاًً مــن خلالهــا تحقيــق هــدف مــعين، 

فوجــود القانــون انمـا هــو ضمان لتحقيــق هــذه الغايــة)33(. فالجريمـة ظاهــرة اجتماعيــة تجعــل المجتمــع في حالــة 

ماســة الى القضــاء عليهــا كي يتحقــق الامــن والطمأنينــة، وبذلــك يصبــح القضــاء على الجريمـة هدفــاًً يســعى المجتمع 

الى تحقيقــه، ولما كانــت العقوبــة تملــك القــدرة على تحقيــق ذلــك الهــدف وهــو القضــاء على الجريمـة وتحقيــق 
الامــن والاســتقرار تصبــح هنــاك منفعــة في فرضهــا وبذلــك تكــون هنــاك مصلحــة للجميــع في فــرض هــذه العقوبــة 

.)34(

فغايــة القانــون اذن، هــو تحقيــق الظــروف الملائمـة للحيــاة الاجتماعيــة )35(، التــي لا تقــتصر على متطلبــات الفــرد، 

بــل تشــمل القيــم المعنويــة كالحريــة والكرامــة، حيــث تكــون هــذه القيــم قابلــة للاخــتلاف بين مجتمــع واخــر 

ومــن زمــن الى اخــر )36(، وذهــاب المشرع الى إضفــاء الحمايــة القانونيــة على المصالــح التــي يراهــا جديــرة بالحمايــة 

والحيلولــة دون المســاس بهــذه المصالــح نظــراًً لوجــود مصالــح متنافســة، والقانــون هــو الــذي يحقــق التــوازن بين 

المصالــح ويحقــق الاســتقرار في المجتمــع)37(. ويتضــح مــن خلال ذلــك ان المنفعــة يجــب ان تكــون مقترنــة بالهــدف 

وان تكــون مشروعــة، أي ان لا تكــون مخالفــة لما اقــره المشرع، لكي لا يكــون هنــاك تفضيــل للمصلحــة الشــخصية 

ــذات وغريــزة الاســتئثار وحــب  ــة مــن حــب ال ــه النفــس البشري ــح الاخريــن، نتيجــة لما تحمل الفرديــة على مصال

التملــك على حســاب مصالــح الاخريــن، والقانــون بمـا فيــه مــن أوامــر ونــواهٍٍ يقــف حــائلاًً دون الاخلال بالتــوازن.

نخلــص مما تقــدم ان عنــاصر المصلحــة التــي اشرنــا اليهــا، تظهــر لنــا العلاقــة الســببية بين المنفعــة والهــدف وحالــة 

الاشــباع، فالمنفعــة بحــد ذاتهــا هــدف لإشــباع حاجــة تحقــق مصلحــة ماديــة او معنويــة مــن خلال العلاقــة بين 

المنفعــة ومــا تحققــه مــن اشــباع، وهنــا تبرز لنــا الوســيلة التــي تحقــق المنفعــة التــي تــؤدي الى اشــباع مــادي او 

معنــوي، أي ان تكــون الوســيلة مشروعــة، بمعنــى انهــا موافقــة للقانــون والأخلاق.

والامــر ذاتــه يتعلــق بالمصلحــة في الفكــر الإسلامــي، فهــي مــا اتفــق مــع مقاصــد الشريعــة مــن جلــب منفعــة او 

دفــع مضرة، والشــارع هــو الــذي يحــدد المنفعــة وســبيل جلبهــا والمضرة وســبيل دفعهــا، وان هــذه المنفعــة تكــون 

ــة، كما  ــع الاخروي ــا الى المناف ــل تتعداه ــة، ب ــع الدنيوي ــد المناف ــف عن ــة، ولا تق ــة والمعنوي ــة المادي ــاملةًً للمنفع ش

تشــمل المنافــع الفرديــة والمنافــع الجماعيــة، فــاذا تعارضتــا قدمــت المنفعــة الجماعيــة على المنفعــة الفرديــة لأن 

المنفعــة الجماعيــة هــي منفعــةٌٌ فرديــةٌٌ في نهايــة المطــاف)38(.

32	 هنــاك مــن يطلــق على عــنصر الموافقــة بعــنصر )المشروعيــة(، أي موافقــة المنفعــة محــل الاشــباع للقانــون ومشروعيــة الوســيلة التــي تحقــق المنفعــة. د. محمــد مــردان، المصلحــة المعــتبرة 
في التجريــم، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، ٢٠١٤، ص٢٣.

33	  د. محمد عبد الله أبو علي واخرون، علم الاجتماع القانوني والسياسي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٨، ص١٢٥.
34	 د. مجيد العنبكي، مصدر سابق، ص٥٥.

35	 د. إبراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٥، ص١٢٥.
36	  د. عــادل عــازر، مفهــوم المصلحــة القانونيــة، المجلــة الجنائيــة القوميــة، يصدرهــا المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، العــدد الثالــث، المجلــد الرابــع عشر، جمهوريــة مصر 

ص٤٠٤.  ،١٩٧٤ العربيــة، 
37	  د. محمد عبد الله أبو علي واخرون، علم الاجتماع القانوني والسياسي، مصدر سابق، ص ١٥٢.

38	 د. محمد مردان، مصدر سابق، ص٢٨.

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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المطلب الثاني
علاقة المصلحة بما يشتبه بها

ــن هــذه  ــا، وم ــة بينه ــان العلاق ــع المصلحــة، وبي ــي تتشــابه م ــم الت ــد الإشــارة الى بعــض المفاهي ــن المفي ــل م لع

ــوالي: ــرعين على الت ــك في ف ــان ذل ــتضي بي ــذي يق ــر ال ــة، الام ــة القانوني ــق، والحماي ــم الح المفاهي

الفرع الأول
علاقة المصلحة بالحق

مــن اجــل الوصــول الى تحديــد علاقــة المصلحــة بالحــق كان لابــد مــن التعــرض الى مفهــوم الحــق، بالنظــر لوجــود 

الكــثير مــن الجــدل حولــه قدياًمً وحديثــاًً، وانقســام الفقهــاء حولــه )وجــوداًً وعدمــاًً(، حيــث انكــره البعــض وعلى 

رأس هــؤلاء الفقيــه الفــرنسي )ليــون ديغــي()39(، وبين مــن أقــّرّه وأســس مفهــوم الحــق على أســاس ان هــذا الأخير 

يرتبــط بــإرادة صاحبــه، وهــذا هــو موقــف المذهــب الشــخصي أو )نظريــة الإرادة( الــذي تزعمــه الفقيــه الألماني 

)ســافيني( الــذي يــرى أن جوهــر الحــق يكمــن في الســلطة الاراديــة التــي يخولهــا القانــون لشــخص مــن الأشــخاص 

ويرســم حدودهــا، فالحــق وفقــاًً لهــذا الاتجــاه لا يتصــور وجــوده الا بوجــود شــخص ذي إرادة يســتحقه ويبــاشره 

فهــو اذاًً قــدرةًً ارادية)40(.

ــه مــن  ــج(، وهــو احــد اقطــاب المذهــب الموضوعــي الى ان الحــق ينظــر الي ــه الألماني )اهرن في حين ذهــب الفقي

ــاًً،  ــةًً قانون ــةًً محمي ــةًً مشروع ــب، مصلح ــذا المذه ــاب ه ــر أصح ــق في نظ ــه، فالح ــرض من ــه او الغ خلال موضوع

فجوهــر الحــق هــو المصلحــة لا الإرادة، وهــذه المصلحــة التــي تعــود على الشــخص، قــد تكــون مصلحــة ماديــة 

مثــل )الملكيــة( او مصلحــة معنويــة )كالشرف والحريــة(، فيكــون للحــق عــنصران وفقــاًً لهــذا المذهــب هما: عــنصر 

ــة)41(. ــة القانوني المصلحــة وعــنصر الحماي

وقــد حــاول البعــض التقريــب بين المذهــبين الســابقين مــن خلال الجمــع بينــهما، وهــم أصحــاب المذهــب المختلــط، 

حيــث ســعى الى الموازنــة بين المذهــب الشــخصي والمذهــب الموضوعــي، وعلى رآس هــؤلاء كلٌٌ مــن )ســالي وميشــو و 

فــارازا(، اذ عرفــوا الحــق بأنــه أرادة ومصلحــة في آن واحــد، فــان كان الحــق ســلطة او قــدرة اراديــة، فأنــه في الوقــت 

نفســه مصلحــةًً مشروعــةًً محميــةًً قانونــاًً)42(، الا انهــم اختلفــوا فــيما بينهــم مــن حيــث تغليــب احــد العنصريــن 

وتقديمـه على الاخــر، فمنهــم مــن غل�ّـب عــنصر المصلحــة، فعــّرّف الحــق بأنــه مصلحــةًً يحميهــا القانــون وتقــوم 

على تحقيقهــا والدفــاع عنهــا قــدرة اراديــة معينــة، ومنهــم مــن اقترح العكــس وأعطــى الأولويــة لعــنصر الإرادة، 

فعــّرّف الحــق بأنــه قــدرة اراديــة معطــاة لشــخص مــن الأشــخاص في ســبيل تحقيــق مصلحــةًً يحميهــا القانــون)43(.

امــا المذهــب الحديــث الــذي نــادى بــه الفقيــه البلجــيكي )جــان دايــان(، فعــّرّف الحــق بأنــه: )اســتئثار شــخصٍٍ 

بقيمــة معينــة اســتئثاراًً يحميــه القانــون عــن طريــق التســلط والاقتضــاء بغيــة تحقيــق مصلحــة لهــذا الشــخص 

يراهــا الجميــع جديــرةًً بالحمايــة)44(. ونلاحــظ مــن خلال هــذا التعريــف ان المصلحــة ليســت جوهــر الحــق، وانمـا 

ــة المصلحــة بالحــق مــن خلال المذهــب  ــذي يجعــل علاق ــر ال ــه هــذا الحــق)45(، الام ــرد علي هــي مجــرد محــل ي

39	 عبد الملك ياس، أصول القانون، نظريتا القانون والحق، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد، ١٩٦٨، ص٢٤٧.

40	 د. سعيد أمجد الزهاوي، التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، ط١، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، ١٩٧٦، ص٤٩.
ــاس حمــودي  ــك د. محمــد عب ــون والحــق(، ط١، بغــداد، ١٩٨٧، ص١٣٤، وكذل ــة للقان ــة العام ــة )النظري ــوم القانوني ــد الحــسين الفضــل، المدخــل للعل ــذر عب ــر الفــضلي ود. من 41	 د. جعف
الزبيــدي، المصلحــة محــل الحمايــة في جريمــة الإجهــاض، بحــث منشــور في مجلــة الرافديــن للحقــوق، تصــدر عــن جامعــة الموصــل، كليــة القانــون، المجلــد ١٢، عــدد ٤٣، ٢٠١٠، ص٢٤٨.

42	 رنا عبد المنعم يحيى الصراف، المصلحة المعتبرة في تجريم الاعتداء على الأموال، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٥، ص٢٧.

43	 عبد الملك ياس، مصدر سابق، ص٢٥٠.
44	 نــقلاًً عــن د.توفيــق حســن فــرج، المدخــل للعلــوم القانونيــة، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، ١٩٦٠، ص٢٠، وكذلــك مشــار اليــه لــدى عبــد الملــك يــاس، مصــدر ســابق، ص٢٥٠. وللوقــوف 

ــا. ــا بعده ــابق، ص٣٥ وم ــدر س ــردان، مص ــد م ــر د.محم ــف ينظ ــذا التعري ــاصر ه على عن
45	 د. محمد عباس حمادي، مصدر سابق، ص ٢٤٩.

د. نضال ياسين حمو
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الأخير، هــو الأرجــح-كما يــرى الكــثير ونحــن منهــم- حيــث يجعــل علاقــة المصلحــة بالحــق تتجســد بضرورة وجــود 

ــق  ــو تحقي ــتئثار ه ــذا الاس ــن ه ــه م ــون هدف ــة دون غيره، وان يك ــم معين ــة وقي ــياء معين ــتئثار لشــخصٍٍ بأش اس

المنفعــة التــي يــروم تحقيقهــا مــن ممارســة هــذا الحــق، فــضلاًً عــن ضرورة توفــر الحمايــة القانونيــة لكي يكــون 

هــذا الاســتئثار جوهريــاًً مرتبطــاًً بهــذه الحمايــة.

الفرع الثاني

علاقة المصلحة بالحماية

ــة الشيء او  ــل في صلاحي ــة، لأن جوهــر المصلحــة يتمث ــة القانوني ــا ان المصلحــة هــي محــل الحماي ســبق وان بينن

ــةًً  ــا مصلح ــل منه ــة دون المال لتجع ــنصرف الى المصلح ــة ت ــأن الحماي ــالي ف ــة، وبالت ــة معين ــباع حاج المال في اش

ــة  ــة، فالحماي ــة المشروع ــداء على المصلح ــوع اعت ــة دون وق ــه للحيلول ــد من ــة شرطُُ لاب ــة)46(، كما ان الحماي قانوني

الجنائيــة تســتوجب وجــود نــص صريــح ينــص على التجريــم والعقــاب عــملاًً بقاعــدة الشرعيــة الجنائيــة )لا جريمـة 

ولا عقوبــة الا بنــاءًً على قانــون()47(. غير ان المصلحــة محــل الحمايــة تختلــف مــن مجتمــع لآخــر طبقــاًً للأيدولوجيــة 

التــي يــسير عليهــا النظــام على أســاس أهميــة هــذه المصلحــة او تلــك يتــولى المشرع تجريــم الفعــل الــذي يهــدر 

هــذه المصلحــة او يهددهــا بالخطــر )48(.

ــك  ــن ذل ــم م ــدة، وعلى الرغ ــي واح ــثلاًً ه ــة م ــة العام ــات الوظيف ــم الاخلال بواجب ــة في جرائ ــة المحمي فالمصلح

فــأن هــذه الجرائــم تختلــف في العنــاصر المكونــة لهــا والعقوبــة المقــررة لهــا، اذ ان المصلحــة القانونيــة الخاصــة 

بــكل جريمـة تختلــف جزئيــاًً عــن غيرهــا في ذات طائفــة الجرائــم، لذلــك فالمصلحــة القانونيــة في جريمـة الرشــوة 

تختلــف عــن المصلحــة المـراد حمايتهــا في جريمـة الاخــتلاس، وكلاهما يختلفــان عــن المصلحــة القانونيــة في جرائــم 

الاعتبــار)49(، فالمصلحــة القانونيــة في كل جريمـة مــن هــذه الجرائــم تشــكل جانبــاًً مــن جوانــب المصلحــة المحميــة 

في هــذه الطائفــة مــن الجرائــم، والتــي مــن خلالهــا تتمكــن الجهــة الإداريــة مــن أداء الــدور المنــاط بهــا)50(.

ــح والقيــم، تلعــب هــذه الأخيرة دوراًً في  ــة المصال ــة التــي يســنها المشرع لحماي ومــن ثــم فــإن النصــوص التجريمي

ــةًً مــن تجريــم الســلوك. ــةًً معين ــاره غاي تحديــد نطاقهــا ومضمونهــا بالنظــر الى ان المشرع يضــع في اعتب

وعليــه يمكــن القــول ان القانــون عندمــا يقــرر حمايــة مصلحــة معينــة مــن الاعتــداء فأنــه يتــولى الحيلولــة دون 

ــداء واقعــاًً برضــا  ــو كان الاعت ــى ل ــاًً، حت ــاًً او جزئي ــا للخطــر كلي ــك المصلحــة، او اهدارهــا او تعريضه المســاس بتل

صاحــب الحــق كما هــو الحــال في جريمـة الإجهــاض)51(. ولا تقــتصر الحمايــة الجنائيــة على مركــز قانــوني دون اخــر، 

ــي تحــرم هــذا التعــدد، كما  ــل تعــدد الزوجــات في التشريعــات الت ــة مث ــة الموضوعي ــز القانوني ــل تشــمل المراك ب

تشــمل المراكــز القانونيــة الشــخصية، اذ ان المشرع مــثلاًً يجــرم الإجهــاض ويفــرض عليــه عقابــاًً بوصفــه عدوانــاًً على 

حــق الجــنين في الحيــاة، فــضلاًً عــن كونــه يمثــل عدوانــاًً على حــق الام في سلامــة جســدها )52(.

46	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، فكرة المصلحة، مصدر سابق، ص٢٤١.

47	 تنــص المادة )٢٠/أ( مــن دســتور مملكــة البحريــن لســنة ٢٠٠٢ على أنــه: )لا جريمـة ولا عقوبــة الا بنــاءًً على قانــون، ولا عقــاب الا على الأفعــال اللاحقــة للعمــل بالقانــون الــذي ينــص 

عليهــا(.

48	 د. عبد العظيم مرسي، الشروط المفترضة بالجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٣، ص١٤٦.

49	 انظر جرائم الفصل الرابع من الباب الثامن من قانون العقوبات البحريني رقم )١٥( لسنة ١٩٧٦، المادة )٣٦٤( وما بعدها.

50	 د. عصــام محمــود عبــد الحليــم يوســف، المصلحــة وطبيعــة الحمايــة القانونيــة المقــررة لهــا في الجرائــم المضرة بالمصلحــة العامــة في التشريعــات الجنائيــة، دراســة مقارنــة، بحــث مقــدم 

الى المؤتمــر العلمــي الثالــث لكليــة الشريعــة والقانــون بطنطــا، حمايــة المصلحــة العامــة في الشريعــة الإسلاميــة والقانــون الوضعــي. الجــزء الأول، ٢١-٢٢ أكتوبــر، ٢٠١٩، ص٤٩٢.

51	 تنــص المادة )٣٢١( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على أنــه: )يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزيــد على ســتة اشــهر او بالغرامــة التــي لا تجــاوز خمــسين دينــاراًً مــن تجهــض نفســها بــغير 

مشــورة طبيــب وبمعرفتــه(.

52	 تنــص المادة )٣٢٢( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على أنــه: )يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على عشر ســنوات مــن اجهــض امــرأة دون رضاهــا وتكــون العقوبــة الســجن اذا افضــت 
ــه(. ــى علي ــوت المجن ــاض الى م ــاشرة الإجه مب

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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وخلاصــة مــا تقــدم ان قانــون العقوبــات يهــدف الى حمايــة المصالــح التــي تختلــف عما يقــوم بــه القانــون المـدني في 

تــوفير هــذه الحمايــة، فالمصلحــة الجديــرة بالحمايــة تتعلــق بفلســفة المشرع حيــث يقــرر حمايــة بعــض المصالــح 

الضروريــة لاشــباع حاجــات إنســانية معينــة، وان وردت في قــوانين أخــرى مثــل القانــون الدســتوري كحمايــة الكيــان 

الســياسي للدولــة، كما يحمــي بعــض المصالــح التــي يقررهــا القانــون المـدني او التجــاري، وكذلــك قــوانين الأحــوال 

. لشخصية ا

المطلب الثالث
شروط المصلحة وانواعها

ســنتناول في هــذا المطلــب موضــوعين رئيســيين، هما شروط المصلحــة وأنــواع المصلحــة، الامــر الــذي يقتضي تقســيمه 

الى فــرعين، نخصــص الأول منــهما الى شروط المصلحــة فــيما نفــرد الفــرع الاخــر الى أنــواع المصلحة.

الفرع الأول
شروط المصلحة

ان الاعتــداد بالمصلحــة القانونيــة باعتبارهــا محــل الحمايــة التــي يســتند عليهــا المشرع في التجريــم يتطلــب الوقوف 

على الشروط التــي لابــد مــن تحققهــا، لأن هــذه الشروط هــي التــي تشــكل جوهــر المصلحــة القانونيــة، أي محــل 

الحمايــة فيهــا، وبالتــالي تــعين النمــوذج القانــوني لــكل جريمـة، ويــكاد يجمــع الفقــه)53( على ان شروط المصلحــة هي 

خمـسـة شروط:

	1 الــرط الأول: الاســتناد الى الحــق: ان الحقــوق الأساســية التــي يكتســبها الانســان بالــولادة، كتلــك التــي تتعلــق .

بالجانــب العائــي والمــالي والســياسي لابــد لهــا مــن تنظيــم، والمــرع )العــادي( الجنــائي والمــرع الدســتوري 

ــة  ــوق، كحــق الانســان في الملكي ــك الحق ــة عــى تل ــاء الحماي ــن خــال إضف ــم م ــادةً هــذا التنظي ــان ع يكف

والســكن والتنقــل والحيــاة، فيجــرم الســلوك الــذي ينتهــك هــذه القواعــد التــي اضفــت الحمايــة عــى تلــك 

المصالــح المعتــرة والجديــرة بالتنظيــم)54(. فالمصلحــة في تجريــم السرقــة هــي حمايــة حــق التملــك، والمصلحــة 

في تجريــم قتــل الانســان هــي حمايــة الحــق في الحيــاة، والمصلحــة في جرائــم الاعتبــار هــي حمايــة الجانــب 

المعنــوي مــن جوانــب الشــخصية الإنســانية مــن الأفعــال التــي تمــس الشــخصية المعنويــة للإنســان أي بقيمّــه 

الاعتباريــة)55(.

	2 الــرط الثــاني: اقترانهــا بالحمايــة: ان الحــق الــذي تســتند اليــه المصلحــة، لابــد ان يقــرن بالحمايــة التــي هــي .

منــاط فلســفة المــرع وعقيدتــه)56(، وذلــك ان الحــق بحــد ذاتــه لا يعــد مــن شروط المصلحــة التــي تكــون 

علــة التجريــم، وهــذا تعبــر عــن إرادة الســلطة المنظمــة في المجتمــع، فالمــرع عندمــا يضفــي الحمايــة عــى 

ــه لا يحمــي بذلــك مصلحــة  ــار، فأن ــة او الاعتب ــاة او الملكي مصلحــة تتعلــق بالفــرد، كمصلحــة الحــق في الحي

الفــرد في ذاتــه، وانمـا يهــدف مــن خلال ذلــك حمايــة الصالــح العــام، باعتبــار ان مصلحــة الفــرد تمثــل وضعــاًً 

يحميــه القانــون لحمايــة المجتمــع)57(.

53	 د. حســنين إبراهيــم صالــح عبيــد، فكــرة المصلحــة، مصــدر ســابق، ص٢٣٧ ومــا بعدهــا، وكذلــك للمؤلــف ذاتــه جرائــم الاعتــداء على الأشــخاص، مصــدر ســابق، ص٦، د. احمــد محمــد 
خليفــة، التجريــم في قانــون العقوبــات، مصــدر ســابق، ص١١٠ د. ماهــر عبــد شــويش الــدرة، الاحــكام العامــة في قانــون العقوبــات، دار الحكمــة للطباعــة والــنشر، الموصــل، ١٩٩٠، ص٣٤٢، د. محمــد 

ــابق، ص٤١. ــدر س ــردان، مص م
54	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، فكرة المصلحة، مصدر سابق، ص٢٢٣.

55	 د. جلال ثروت، نظم القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، ج١، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ١٩٨٤، ص٣٦.
56	 د. احمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، مصدر سابق، ص١١٢.

57	 د. إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، ب ت، ص٢١.

د. نضال ياسين حمو
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	3 الــرط الثالــث: مشروعيــة المصلحــة: عندمــا يضفــي القانــون حمايتــه عــى مصلحــةٍ معينــة، فأنــه يســتهدف .

بالدرجــة الأولى ان تكــون المصلحــة المحميــة مشروعــة، ولا تتعــارض مــع القواعــد القانونيــة، ذلــك ان الحكمــة 

مــن اشــراط قانونيــة المصلحــة امــرٌ يتعلــق بوظيفــة القضــاء في المجتمــع، وهــي حمايــة النظــام القانــوني في 

الدولــة، وهــذا النظــام لا يتحقــق الا بحمايــة الحقــوق والمراكــز التــي يحميهــا القانــون، ولهــذا لا تقبــل الدعــوى 

الا إذا كانــت ترمــي الى حمايــة حــق او مركــز قانــوني)58(، أي ان المصلحــة تكــون مشروعــة عندمــا لا تتعــارض 

مــع القواعــد القانونيــة او الاخلاق العامــة او الصحــة العامــة، واذا تعارضــت فأنهــا تمثــل تعســفاًً في اســتعمال 

الحــق الــذي يتجســد في غيــاب المصلحــة او تفاهتهــا او عــدم مشروعيتهــا)59(.

	4 الــرط الرابــع: اقــران المصلحــة بالذاتيــة: ان المصلحــة بوصفهــا تــؤدي الى اشــباع حاجــات إنســانية معينــة، .

ــه التســلط  ــل ل ــة تكف ــم واشــياء معين ــه عــى قي ــي حــقٌ يســتأثر ب ــا شــخص دون غــره، فه ــرد به ــا ينف انم

والاقتضــاء. والمصلحــة التــي تقــرن بــذات الشــخص، هــي تلــك الحقــوق التــي تعــر عــن المقومــات الماديــة، 

ــة  ــات المعنوي ــن المقوم ــر ع ــي تع ــم، او الت ــامة الجس ــق في س ــة الح ــاة، ومصلح ــق في الحي ــة الح كمصلح

كمصلحــة الحــق في الــرف والكرامــة والســمعة، او التــي تعــر عــن الحريــة اللازمــة للإنســان كحريــة العمــل 

ــل)60(. ــدة والتنق والعقي

	5 ــة: مــن شروط المصلحــة ان تكــون . ــادرة عــى اشــباع حاجــات معين الــرط الخامــس: ان تكــون المصلحــة ق

قــادرةٌ عــى اشــباع حاجــات معينــة، وهــذه الحاجــات قــد تكــون ماديــة وقــد تكــون معنويــة، واهــدار هــذه 

المصلحــة كــا في جريمــة السرقــة او القتــل، او تهديدهــا بالخطــر كــا في جريمــة الــروع، يشــكل عدوانــاً عــى 

مصلحــةٍ اســبغ عليهــا القانــون حمايتــه)61(. كــا ان الخطــر قــد يكــون محتمــاً كإطــاق النــار عــى انســان مــن 

قبــل عــدوٍ لــه الا ان الرصاصــة لا تصيبــه، او ان يتدخــل ســبب لا علاقــة لــه بالجــاني فيخيــب هــذا الاعتــداء 

كــا هــو الحــال في الــروع، فضــاً عــن أن المــرع يجــرم افعــالاً لمجــرد كونهــا تتضمــن خطــراً يهــدد المصلحــة 

التــي يحميهــا القانــون كالاتفــاق او التحريــض عــى الجريمــة)62(. وهــدف القانــون مــن ذلــك ان لا يكــون منــع 

الاضرار بتلك المصالح فحسب، بل حمايتها من الخطر التي يتهددُُها كذلك)63(.

الفرع الثاني
أنواع المصلحة

ان المصالــح التــي يضطلــع القانــون بتنظيمهــا والموازنــة بينهــا وترجيــح احداهــا على الأخــرى، يتطلــب ان يختــار 

ــف  ــح تختل ــا)64(، فالمصال ــي به ــي يضح ــك الت ــا وتل ــل لحمايته ــي يتدخ ــح الت ــان المصال ــوده لبي ــي تق ــادئ الت المب

فــيما بينهــا مــن حيــث طبيعتهــا، وعلى أســاس هــذا الاخــتلاف، تنوعــت فكــرة المصلحــة مــا بين مصلحــة عامــة 

ومصلحــة خاصــة )فرديــة(، وترجيــح احداهــا على الأخــرى، والوقــوف على القيــم التــي اســتند اليهــا كل فريــق وعلى 

الاتجاهــات التوفيقيــة التــي حاولــت تقريــب وجهــات النظــر بين الفريــقين، وهــذا مــا ســتناوله في ثلاثــة مقاصــد 

على التــوالي.

58	 المصدر السابق، الموضع نفسه.
59	 فــالمشرع عندمــا يضفــي الحمايــة على مصلحــة حــق الملكيــة فهــو يهــدف مــن وراء هــذه الحمايــة الحصــول على المنفعــة، مــن خلال اســتغلاله المأجــور للســكن او الاســتئجار، أي بشــكل 
مشروع لا يلحــق مــن هــذا الحــق ضرراًً بالاخريــن، او مــن خلال اســتغلال المأجــور خلافــاًً للقانــون، او الاخلاق العامــة او الصحــة العامــة، وهــذا الــذي يقصــد بــه التعســف في اســتعمال الحــق. انظــر د. 

ــكندرية، ١٩٦٦، ص٢٥٤. ــارف الإس ــأة المع ــون، ط١، منش ــل، دروس في القان ــمس الوكي ش
60	 د. مصطفى محمد الجمال ود. عبد الحميد محمد الجمال، القانون والمعاملات، الدار الجامعية، القاهرة، ١٩٨٧، ص١٣.

61	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مرجع سابق، ص٥.
62	 يقصــد بالاتفــاق والتحريــض هنــا عندمــا يكــون كل منــهما جريمـة مســتقلة خلافــاًً عــن الاتفــاق والتحريــض باعتبــارهما مــن وســائل الاشتراك في الجريمـة اســتناداًً الى القواعــد العامــة، 

كجريمــة الاتفــاق الجنــائي، او تحريــض الصغــار على الفســق والفجــور.
63	 انظر د. ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة، دراسة مقارنة، الموسوعة الصغيرة، وزارة الثقافة العراقية، دار الشؤون الثقافية، ٢٠٠١، ص ١٧وما بعدها.

64	 دينيس لويد، فكرة القانون، ترجمة سليم الصويص، عالم المعرفة، سلسلة ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت، ١٩٨١، ص٢٤٨.

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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المقصد الأول
المصلحة الخاصة )المصلحة الفردية(

ــة  ــي الغاي ــرد ه ــة الف ــرى أن مصلح ــذي ي ــردي، ال ــب الف ــها في المذه ــة( أساس ــة )الفردي ــة الخاص ــد المصلح تج

والهــدف، وان مهمــة القانــون هــو تنظيــم ممارســة الفــرد لحقوقــه، لأن تحقيــق مصلحــة الفــرد يــؤدي في المحصلــة 

النهائيــة الى تحقيــق مصالــح الجماعــة التــي تتكــون مــن مجمــوع مصالــح الافــراد)65(، وان المجتمــع لم يوجــد الا 

ــم توجــد المنــظمات او  مــن اجــل الفــرد وليــس صحيحــاًً ان يقــال ان الفــرد ســابق في وجــوده على المجتمــع، فل

ــه  ــرد وحقوق ــن الف ــراد، فم ــة للأف ــا الطبيع ــي منحته ــوق الت ــة الحق ــية الا لحماي ــة والسياس ــات القانوني المؤسس

ــه)66(. ــان الاجتماعــي بكامل ــه البني ــذي يقــوم علي يتألــف الأســاس ال

ــذي  ــي، ال ــد الاجتماع ــة العق ــرنسي )جــان جــاك روســو( صاحــب نظري ــذا المذهــب بالفيلســوف الف ــط ه ويرتب

ذهــب الى ان الفــرد لم يتنــازل بموجــب العقــد الاجتماعــي الا عــن جــزء مــن حقوقــه، امــا بقيــة الحقــوق فأنــه لم 

يتنــازل عنهــا، لأنهــا بطبيعتهــا لا تقبــل النــزول عنهــا، واحترام هــذه الحقــوق وحمايتهــا هــو مســوغ قيام الدولــة)67(.

فوظيفــة القانــون على وفــق هــذا المذهــب العمــل على التوفيــق بين اســتعمالات الافــراد لحقوقهــم، ولا يتــم هــذا 

ــة  ــوق، أي ان وظيف ــس الحق ــتعمال نف ــن اس ــن غيره م ــذي يمك ــدر ال ــرد بالق ــوق كل ف ــد حق ــق الا بتقيي التوفي

القانــون تهيئــة الظــروف في ان يســتمتع كل فــرد بحريتــه بصــورةٍٍ مــثلى)68(.

المقصد الثاني
المصلحة العامة )المصلحة الجماعية(

ــل  ــي تمث ــي الت ــة ه ــرى ان الجماع ــذي ي ــر الاشتراكي)69(، ال ــها في الفك ــة( أساس ــة )الجماعي ــة العام ــد المصلح تج

الغايــة، وهــذا الأســاس يختلــف عــن الأســاس الــذي تقــوم عليــه فلســفة المذهــب الفــردي. فالقانــون في المذهــب 

الاشتراكي يســتهدف كيانــاًً جماعيــاًً يختلــف شــكلاًً عــن الكيــان الــذي يكــون الافــراد، حيــث ان مصلحــة الجماعــة 

هــي الراجحــة عنــد ظهــور تعــارض بين المصلحــة العامــة )الجماعيــة( والمصلحــة الخاصــة )الفرديــة(، أي ان الصالــح 

ــادة  ــوم أدى الى زي ــة، وهــذا المفه ــن الجماع ــرد جــزءًً م ــار الف ــة باعتب ــق المصلحــة الفردي ــذي يحق ــام هــو ال الع

تدخــل الدولــة بــدلاًً مــن شــعار )عــدم التدخــل او حريــة العمــل( او بعبــارة أخــرى اســتناداًً الى المبــدأ الــذي قــال 

بــه هــذا المذهــب )دعــه يعمــل دعــه يمـر( واتخــذه شــعاراًً لــه)70(.

ــه منعــزلاًً عــن غيره مــن الافــراد  فالفــرد في ظــل المذهــب الاشتراكي، لا يُعُنــى بالإنســان بوصفــه فــرداًً في حــد ذات

ــق مصلحــة  ــه في تحقي ــاًً مع ــغيره، ومتضامن ــاًً ب ــاًً مرتبط ــاًً اجتماعي ــه كائن ــه بوصف ــى ب ــن يعن ــه ولك ومســتقلاًً عن

الجماعــة التــي ينتمــي اليهــا. فالقانــون في هــذا المذهــب ينبعــث مــن ضرورات الحيــاة في المجتمــع)71(. فهدفــه 

هــو اذابــة مصلحــة الفــرد في مصلحــة الجماعــة، وجعــل المجتمــع كلــه اسرة واحــدة، يشــعر الجميــع بانهــم اخــوة، 

ــح الفرديــة. ــا وتفضيلهــا على المصال ــح العلي وابــرز سمات هــذا المجتمــع هــو انعــدام الفرديــة وانتصــار المصال

65	 د. حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت، ١٩٨٨، ص١٦٢.
66	 د. حســن علي الذنــون، فلســفة القانــون، مطبعــة العــاني، بغــداد، ١٩٧٥، ص٩٧. وهــذا مــا ذهبــت اليــه التيــارات الــكبرى في الفلســفة اليونانيــة )وهــي الكلبيــة والرواقيــة مــن ناحيــة 

والقورنيائيــة والابيقوريــة مــن ناحيــةًً أخــرى(. وللمزيــد مــن التفصيــل راجــع د. توفيــق الطويــل، مصــدر ســابق، ص٧٤ ومــا بعدهــا.
د . حسين عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص ٩٦. 	67

68	 د. إبراهيم أبو الغار، مصدر سابق، ص٣٦.
69	 د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص٤٦.

70	 كانــت الحــرب العالميــة الأولى ايذانــاًً بظهــور أفــكار جديــدة ســاهمت في تقويــض النظريــة الفرديــة، فظهــرت الشــيوعية في روســيا، والفاشــية في إيطاليــا، والنازيــة في المانيــا، حيــث اســتندت 
عقيــدة هــذه النظــم الثلاثــة الى أســس جماعيــة تــذوب فيهــا مصلحــة الفــرد، تلــك المصلحــة التــي نــادى بهــا أنصــار المذهــب الفــردي. د. إبراهيــم احمــد شــلبي، تطــور الفكــر الســياسي، دراســة تأصيليــة 

ــة، بيروت، ١٩٨٥، ص١٠٨. ــدار الجامعي مـة، ال ــة في الحضــارات القدي ــرة الديموقراطي لفك
71	 د. محمــد مــردان، مصــدر ســابق، ص٤٤. وللوقــوف على مزيــد مــن الآراء المؤيــدة لهــذا الاتجــاه كأصحــاب الفكــر الشــيوعي الماركسي والفــاشي والنــازي راجــع د. احمــد محمــد خليفــة، 

مصــدر ســابق، ص١١٥ ومــا بعدهــا، وكذلــك دينيــس لويــد، مصــدر ســابق، ص٢٥ ومــا بعدهــا.

د. نضال ياسين حمو
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ولا نؤيــد نحــن مــن جانبنــا مــن ذهــب الى ان المصلحــة الخاصــة، توصــل الى المصلحــة العامــة، لان الذيــن يفضلــون 

ــم  ــون مصالحه ــا يحقق ــثيراًً م ــة، وك ــة العام ــالاًً الى المصلح ــون ب ــلما يلق ــا، ق ــرون ورائه ــة ويج ــم الخاص مصالحه

الفرديــة على حســاب مصلحــة الجماعــة.

المقصد الثالث
الاتجاه التوفيقي

حــاول فلاســفة المذهــب التوفيقــي إقامــة التــوازن بين المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة مــن اجــل التوصــل الى 

النفــع والــخير العــام ورأوا ان هــذا المذهــب هــو الــذي يحقــق التوافــق والانســجام.

ويذهــب )اهرنــج( الى ان هــدف القانــون هــو حمايــة المصالــح التــي قــد تكــون فرديــة او جماعيــة، وانــه في مســألة 

التوفيــق بينــهما، فأنــه يصبــح ممكنــاًً في المجتمــع مــن خلال تحقيــق التــوازن بين المصلحــتين الفرديــة والجماعية)72(.

ــثلاًً ليســت  ــده م ــة عن ة، فالملكي ــّذّ ــالم ليســت البحــث عــن الل ــد هــذا الع ــأن المنفعــة عن وعلى هــذا الأســاس، ف

ــة  ــرد ومصلح ــة الف ــوازن بين مصلح ــون ان ي ــع وعلى القان ــة المجتم ــدت لمصلح ــا وج ــل انه ــة، ب ــةًً فردي مصلح

المجتمــع)73(. وهــذا المذهــب يســعى للحيلولــة دون تفضيــل المصلحــة الفرديــة على المصلحــة الجماعيــة وبالعكــس، 

فهــو يســعى كما اشرنــا الى إقامــة نــوع مــن التــوازن والتوافــق بينــهما، ســواءًً كان ذلــك مــن خلال التشريــع الــذي 

يكــرس التــوازن بين المصالــح ويســعى الى تحقيــق الصالــح العــام الــذي يقبلــه الافــراد جميعــاًً ويلتزمــون بــه، او 

مــن خلال الاســتناد الى نفعيــة عقليــة، أي التوفيــق بين المصلحــة الفرديــة والجماعيــة مــن خلال اســتخدام العقــل، 

ــذي يهــدر هــذه  ــم الفعــل ال ــة وتجري ــة القانوني ونتيجــة هــذه الفلســفة يكــون تكييــف المصلحــة محــل الحماي

المصلحــة او يهددهــا بالخطــر)74(.

المبحث الثاني
المصلحة محل الحماية القانونية لجرائم الاعتبار

ــة  ــاول المصلحــة محــل الحماي ــار، ان نتن ــم الاعتب ــة لجرائ ــة القانوني ــكلام عــن المصلحــة محــل الحماي ــا ال يقتضين

ــا  ــذا م ــاًً. وه ــار ثاني ــم الاعتب ــواردة على جرائ ــات ال ــاول التطبيق ــم نتن ــا اولاًً، ث ــوني له ــوذج القان ــة والنم القانوني

ــوالي: ــبين على الت ــه مطل ــنخصص ل س

المطلب الأول
المصلحة محل الحماية القانونية لجرائم الاعتبار والنموذج القانوني لها

ســيتضمن هــذا المطلــب فــرعين: الأول نتنــاول فيــه المصلحــة محــل الحمايــة القانونيــة، وامــا الثــاني فنتنــاول فيــه 

النمــوذج القانــوني لجرائــم الاعتبــار.

72	 د. إبراهيم أبو الغار، مصدر سابق، ص١٦.
73	 د. احمد محمد خليفة، مصدر سابق، ص١٠٧.

74	 مــن المناصريــن لهــذه الفلســفة القدمــاء )ارســطو و جــون ســتيوارت ميــل(، ومــن المتأخريــن )هيربــت ســبينسر و اهرنــج(. انظــر د. احمــد محمــد خليفــة، مصــدر ســابق، ص١٥٠، ود. 
إبراهيــم أبــو الغــار، مصــدر ســابق، ص٩٤، و د. توفيــق الطويــل، مصــدر ســابق، ص٢٠٣، ود. مجيــد حميــد العنــبكي، مصــدر ســابق، ص٩٣.

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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الفرع الأول
المصلحة محل الحماية القانونية

ــة للإنســان، فســعادة  ــة او معنوي ــا: كل مــا يشــبع حاجــة مادي ــا للمصلحــة بأنه ــا في معــرض تناولن ســبق ان بينن

الانســان لا تقــوم بتــوفير احتياجاتــه الماديــة فحســب، لأن للإنســان حاجــات روحيــة الى جانــب حاجاتــه الماديــة، 

فينبغــي العمــل على توفيرهــا كالشرف والاعتبــار، ولهــذا فــأن المشرع يحــرص على إضفــاء الحمايــة القانونيــة لهــذه 

الحاجــات لتكــون مــحلاًً للتجريــم في حالــة اهدارهــا او تهديدهــا بالخطــر)75(.

فــالمشرع في جرائــم الاعتبــار يعمــد الى حمايــة الجانــب المعنــوي مــن جوانــب الشــخصية الإنســانية مــن الأفعــال 

التــي تمـس الشــخصية المعنويــة للإنســان، أي مــا يثلــم قيمتــه الاعتباريــة)76(. فمــثلاًً المشرع عندمــا يســبغ حمايتــه 

ــد وشــهادة  ــكاذب والتهدي ــار ال ــذف والســب والاخب ــه يجــرم الق ــار، فأن على مصلحــة الانســان في الشرف والاعتب

الــزور وجرائــم الاعتــداء على الحريــة)77(، حيــث اســبغ المشرع حمايتــه لمصلحــة الشرف والاعتبــار، بوصفهــا مــن 

ــا  ــي ينعــم به ــة الت ــل المكان ــا تمث ــا لأنه ــردٍٍ على التمســك به ــي يحــرص كل ف ــاة في المجتمــع والت مســتلزمات الحي

الأشــخاص في المجتمــع، والتمســك بالصفــات التــي ورثهــا واكتســبها مــن خلال علاقاتــه بالأخريــن)78(.

وعلى الرغــم مــن اخــتلاف جرائــم الاعتبــار فــيما بينهــا مــن حيــث الأركان والعقوبــة، الا ان المصلحــة محــل الحمايــة 

القانونيــة هــي ذاتهــا في هــذه الجرائــم وهــو الشرف والاعتبــار )79(.

وتذهــب القــوانين الجنائيــة الى تجريــم أفعــال الاعتــداء على اعتبــار الانســان وشرفــه، والتــي تتمثــل في مجموعــة 

مــن الجرائــم )80(، كالقــذف والســب والإخبــار الــكاذب )الــبلاغ الــكاذب( والتهديــد وشــهادة الــزور والجرائــم الماســة 

بالحريــة.

والشرف والاعتبــار مــن الناحيــة الموضوعيــة هــو المكانــة التــي يحتلهــا كل فــرد في المجتمــع، ومــا يتفــرع عنهــا مــن 

ــه  ــة، أي يجــب ان يمنــح الثقــة والاحترام اللذيــن تقتضيــهما مكانت حــق في أن يعامــل بمـا يتفــق مــع هــذه المكان

الاجتماعيــة.

امــا الشرف والاعتبــار مــن الناحيــة الشــخصية، فهــو يعنــي شــعور كل فــرد بكرامتــه واحساســه بأنــه يســتحق مــن 

افــراد المجتمــع معاملــةًً واحترامــاًً متفــقين مــع هــذا الشــعور )81(.

فالتشريعــات الجنائيــة ومنهــا التشريــع البحرينــي تذهــب الى حمايــة المكانــة الاجتماعيــة للمجنــي عليــه تمكينــاًً لــه 

مــن اجــل اســتغلالها في خدمــة مصالحــه المشروعــة والمصالــح الاجتماعيــة التــي تحــاول النيــل منــه.

نخلــص الى ان المصلحــة محــل الحمايــة القانونيــة لجرائــم الاعتــداء على الشرف والاعتبــار تعنــي تجريــم كل عــدوانٍٍ 

يســتهدف شرف الانســان الــذي يــعبر عــن ســمعته مــن الناحيــة الســلبية، وكذلــك العــدوان على الاعتبــار الــذي 

يــعبر عــن الســمعة مــن الناحيــة الإيجابيــة -أي مــن ناحيــة التقديــر الــذي يصيبــه الفــرد لــدى الاخريــن- ، حيــث 

ان المشرع يحمــي الفــرد ماديــاًً مــن خلال اســباغ الحمايــة على حياتــه وسلامــة جســمه، فهــو يســبغ الحمايــة ادبيــاًً 

واجتماعيــاًً عليــه ايضــاًً مــن خلال شرفــه واعتبــاره)82(.

75	 د. مجيد العنبكي، مصدر سابق، ص٣٣.
76	 د. جلال ثروت، نظم القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مصدر سابق، ص٣٦.

77	 د. عبد الحكيم ذنون الغزال، الحماية الجنائية للحريات الفردية، دراسة مقارنة، ط١، مطابع دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، ٢٠٠٥، ص١٠٤.
78	 د. حسنين إبراهيم صالح، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مصدر سابق، ص١٩٧

79	 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٨، ص٤٩٦.
ــات المصري المـواد )١٣٤،  ــون العقوب ــات العراقــي المـواد )٢٤٣، ٤٣٣،٤٣٧(، وفي قان ــون العقوب ــي المـواد )٣٥٧، ٣٦٤، ٣٧٠(، وفي قان ــات البحرين ــون العقوب ــال في قان 80	 انظــر على ســبيل المث

.)٣٠٣،٣٠٥
81	 د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموصل، ط٢، ١٩٩٧، ص٢٤٦.

82	 د. عباس الحسني، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، المجلد الثاني، مطبعة العاني، بغداد، ١٩٧٤، ص١٥٤.

د. نضال ياسين حمو
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ــؤدي الى المســاس  ــي ت ــم الت ــة الجرائ ــوني يضــم مجموع ــي الى نظــام قان ــا تنتم ــار بدوره ــم الشرف والاعتب وجرائ

بجانــب مــن جوانــب الشــخصية الإنســانية، حيــث ان جرائــم الاعتــداء على الأشــخاص تمـس مصلحــة الانســان في 

ــة)83(. ــة المعنوي ــم التــي تمـس الناحي ــاره، أي الجرائ ــه وسلامــة جســمه وشرفــه واعتب حيات

الفرع الثاني
النموذج القانوني لجرائم الاعتبار

كان مــن نتائــج تطبيــق مبــدأ الشرعيــة الجنائيــة: )لا جريمـة ولا عقوبــة الا بنــاءًً على قانــون()84( ان اصبــح للنــص 

ــؤدي الى  ــد ي ــم على وجــه واضــح، لأن أي غمــوضٍٍ في النــص ق ــي تعــتبر جرائ ــد الأفعــال الت العقــابي مهمــة تحدي

تفــسيره على غير نيــة المشرع، وبالتــالي قــد يمكــن مطبــق النــص مــن خلــق جرائــم جديــدة لم يــرد بشــأنها نــصٌٌ 

ــة)85(. ــدأ الشرعي يجرمهــا، وهــذا يخالــف مب

ولكي يكــون النــص العقــابي مــن الوضــوح بحيــث يتســنى للفــرد معرفــة الســلوك المحظــور، وأنــه في ذات الوقــت 

لا يــثير هــذا النــص لبســاًً لــدى مطبــق القانــون، فلا يخلــق جرائــم جديدة-نقــول لكي يكــون النــص العقــابي بهــذا 

الوضــوح ظهــرت فكــرة )النمــوذج القانــوني للجريمـة(.

ــا، فقــد نصــت المادة  ظهــرت فكــرة النمــوذج القانــوني للجريمـة في خلال القــرن التاســع عشر وبالتحديــد في الماني

)٩٥( مــن قانــون العقوبــات الألماني الصــادر ســنة )٠٧٨١( على اصــطلاح )dnatsebtat( أي النمــوذج المجــرد، 

ــة)86(. ــة الجنائي ــة القانوني ــن الوجه ــة م ــح غير ذات أهمي ــون تصب ــع القان ــارض م ــي لا تتع ــة الت فالواقع

ــا،  ــذي يقابله ــام الجريمـة، ويحــدد الجــزاء ال ــاصر اللازمــة لقي ــائي ينــص على الحــد الأدنى مــن العن ــالمشرع الجن ف

ــوذج  ــرة النم ــي فك مـة(. وتعن ــوني للجري ــوذج القان ــميته ب )النم ــح على تس ــا اصطل ــو م ــد الأدنى ه ــذا الح وه

القانــوني للجريمـة شــمول النــص العقــابي على وصــفٍٍ دقيــق لــكل جريمـة، ويضــم مختلــف العنــاصر التكوينيــة لهــا، 

ــذي حــدده المشرع للجريمـة)87(. ــوني ال ــم او الإطــار القان وهــو الشــكل او التنظي

ــو  ــي ل ــام الجريمـة الت ــة لقي ــاصر اللازم ــذي يضــم كل العن ــوني للجريمـة ال ــوفير الشــكل القان ــا ت ــت بأنه كما عرف

تخلــف أحدهــا لامتنــع قيامهــا، او أنهــا ســوف يطبــق عليهــا نــص اخــر، او بتعــبير ادق، هــي الوصــف الدقيــق لــكل 

جريمـة يضــم مختلــف العنــاصر التكوينيــة لهــا)88(.

ــد الأدنى  ــرد للح ــوني مج ــد قان ــو: )تحدي مـة وه ــوني للجري ــوذج القان ــاًً للنم ــورد تعريف ــتطيع ان ن ــدم نس ومما تق

للعنــاصر اللازم توافرهــا في الفعــل او الامتنــاع حتــى تتصــف بصفــة الجريمـة، وهــو يصلــح للتطبيــق على الاشــكال 

المختلفــة التــي تتخذهــا الجريمـة في العــالم الخارجــي()89(.

وعلى الرغــم مــن اتفــاق الفقــه على ضرورة تحديــد الجريمـة في النــص العقــابي الا انهــم اختلفــوا في بيــان كيفيــة 

هــذا التحديــد، ومــا هــي العوامــل التــي يــشترط ذكرهــا في النــص العقــابي؟ وكان أســاس هــذا الــخلاف يعــود الى 

اخــتلاف المنهــج العلمــي المتبــع لدراســة الجريمـة نفســها.

83	 د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، ط٥، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠٦، ص٣٥٩.
84	 تنــص الفقــرة )أ( مــن المادة )٢٠( مــن دســتور مملكــة البحريــن على الاتي: )لا جريمـة ولا عقوبــة الا بنــاءًً على قانــون، ولا عقــاب الا على الأفعــال اللاحقــة للعمــل بالقانــون الــذي ينــص 

ــا. عليه
85	 باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، نظرية البنيان القانوني للنص العقابي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، ٢٠٠٠، ص٨٤.

86	 مشــار إليــه لــدى احمــد جابــر صالــح احمــد، النمــوذج القانــوني للجريمـة في القانــون العراقــي، بحــث منشــور في مجلــة رســالة الحقــوق التــي تصــدر عــن كليــة القانــون، جامعــة كــربلاء، 
الســنة السادســة، العــدد الأول، ٢٠١٤، ص٣٦.

87	 باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، مصدر سابق، ص٨٤.
88	 د. امال عبد الرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، القاهرة، ١٩٧٢، ص٣.

89	 احمد جابر صالح احمد، النموذج القانوني للجريمة في القانون العراقي، مصدر سابق، ص٣٦.
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فذهــب اتجــاه الى ان الجريمـة وحــدة متكاملــة ومتجانســة ولا يجــوز تجزئتهــا او تقســيمها الى أجــزاء او اقســام 

منفصلــة ومســتقلة، وعلى ذلــك فــأن دراســة الجريمـة يجــب ان تشــملها كوحــدةٍٍ واحــدة دون تقســيمها الى عنــاصر، 

وعليــه لابــد ان يؤخــذ هــذا الامــر بنظــر الاعتبــار عنــد تحديــد الجريمـة في النــص العقــابي)90(. في حين ذهــب اتجــاه 

ــم الجريمـة  ــى يمكــن فه ــك حت ــة وذل ــاصر مختلف ــا الى عن اخــر الى ان دراســة الجريمـة تســتوجب ضرورة تجزئته

كواقعــة قانونيــة مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار ان هــذه العنــاصر مرتبطــة وانهــا تســتمد قوتهــا وفاعليتهــا مــن هــذا 

الارتبــاط، الا ان تقســيم الجريمـة الى عنــاصر لــه أهميتــه في مجــال الدراســة التحليليــة)91(.

وهــذا مــا نؤيــده لأنــه ولغــرض فهــم الــكل لا بــد مــن فهــم الجــزء الداخــل في هــذا الــكل ولا بــد لــكل شيء مركــب 

ان يكــون لــه عنــاصر تكونــه ولكي نفهــم الجريمـة لا بــد مــن دراســة هــذه العنــاصر )92(.

وعليــه فــأن النمــوذج القانــوني لجرائــم الشرف والاعتبــار يتكــون مــن الجرائــم المتجانســة التــي تتشــابه في الأركان 

العامــة غير انهــا تختلــف فــيما بينهــا بعــنصر او اكثر، وعل�ّـة التجريــم في جرائــم الشرف والاعتبــار، هــي ان الســلوك 

ــن  ــوي م ــب المعن ــه على الجان ــن خلال ــة م ــة القانوني ــائي الحماي ــبغ المشرع الجن ــوني اس مـوذج قان ــع ن ــق م يتطاب

شــخصية الانســان، حيــث ان الفعــل المرتكــب يشــكل مساســاًً بالمصلحــة محــل الحمايــة القانونيــة، اذ يأتلــف الفعل 

مــع قاعــدة قانونيــة مجرمــة، والتــي يكــون الشرف والاعتبــار مــحلاًً لهــا، والنمــوذج القانــوني الــذي يجمــع جرائــم 

الشرف والاعتبــار، هــو مــا تنطــوي عليــه كل جريمـة في المســاس باعتبــار المجنــي عليــه فيهــا)93(.

المطلب الثاني
تطبيقات على جرائم الاعتبار

ســنقوم بتقســيم هــذا المطلــب الى فــرعين، نتنــاول في الفــرع الأول منــه جريمـة القــذف والســب، فــيما نفــرد الثــاني 

منــه الى جريمـة افشــاء الاسرار والــبلاغ الــكاذب)94(.

الفرع الأول
جريمة القذف والسب

يقصــد بالقــذف اســناد امــرٍٍ او إخبــار عــن واقعــة معينــة مــن شــأنها تعريــض المجنــى عليــه للعقوبــات المقــررة 
قانونــاًً، او ايجــاب احتقــاره عنــد اهــل وطنــه بمـا يســتتبعه مــن أثــرٍٍ سيءٍٍ إزاء المجنــى عليــه تحمــل صــورةًً مقذعــةً 

)95(. امــا الســب فهــو كل الصــاقٍٍ لعيــبٍٍ او تعــبير يحــط مــن قــدر الشــخص عــن نفســه او يخــدش ســمعته لــدى 

غيره )96(.

ــذف  مـة الق ــب المادة )٤٦٣( على ان جري ــنة ٦٧٩١ بموج ــم )٥١( لس ــي رق ــات البحرين ــون العقوب ــص قان ــد ن وق

والســب تقــع على كل: )...مــن أســند الى غيره بأحــدى طــرق العلانيــة واقعــةًً مــن شــأنها ان تجعلــه مــحلاًً للعقــاب 

ــه  او الازدراء...(، او اذا وقــع القــذف: )...او كان ماســاًً بالعــرض او خادشــاًً لســمعة العــائلات، او كان ملحوظــاًً في

تحقيــق غــرض غير مشروع...(. كما نصــت المادة )٥٦٣( مــن القانــون المذكــور على ان الســب يتحقــق بحــق كل: 

90	 مشار إاليه لدى الدكتورة امال عبد الرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مصدر سابق، ص٦.
91	 د. السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات، ١٩٦٢، ص٤٣.

92	 باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، نظرية البنيان القانوني للنص العقابي، مصدر سابق، ص٨٥.
93	 د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط٨، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٨٤، ص٣٢٥.

94	 هنــاك الكــثير مــن الجرائــم الماســة بالاعتبــار، ولكننــا اثرنــا هنــا الاقتصــار على جريمـة القــذف والســب وافشــاء الاسرار والــبلاغ الــكاذب بالنظــر لضيــق الوقــت وبمـا يتناســب مــع حجــم 
ــث. ــذا البح ه

95	 د. علي عوض حسن، جريمة البلاغ الكاذب، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ٢٠٠٥، ص٢٣.
96	 الطعــن رقــم )٧٨٢( لســنة )٣٩( ق، جلســة ١٠/٦ ١٩٦٩، مجموعــة احــكام النقــض -س ٢٠، ص ١٠١٤. مشــار إليــه لــدى عــزت منصــور محمــد، جرائــم الســب والقــذف والــبلاغ الــكاذب في 

ضــوء الفقــه والقضــاء، دار الفكــر القانــوني، ٢٠٠٧، ص٨٠.

د. نضال ياسين حمو
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)مــن رمــى غيره بإحــدى طــرق العلانيــة بمـا يخــدش شرفــه او اعتبــاره دون ان يتضمــن ذلك اســناد واقعــة معينة...( 

أو)او كان ماســاًً بالعــرض او خادشــاًً لســمعة العــائلات او كان ملحوظــاًً فيــه تحقيــق غــرضًً غير مشروع...(.

امــا المشرع العراقــي فذهــب الى تعريــف القــذف بأنــه: )اســناد واقعــة معينــة الى الــغير بإحــدى طــرق العلانيــة 

التــي مــن شــأنها لــو صحــت لتوجــب عقــاب مــن أســندت اليــه او احتقــاره عنــد اهــل وطنــه...()97(.

ــغيره بواســطة احــدى  ــن أســند ل ــاًً كل م ــد قاذف ــه: )يع ــاذف بقول ــف الق في حين ذهــب المشرع المصري الى تعري

الطــرق المبينــة بــالمادة )١٧١()98( مــن هــذا القانــون امــوراًً لــو كانــت صادقــةًً لأوجبــت عقــاب مــن أســندت اليــه 

بالعقوبــات المقــررة لذلــك قانونــاًً او أوجبــت احتقــاره عنــد اهــل وطنــه...()99(.

ويلاحــظ مــن عــرض النصــوص القانونيــة آنفــة الذكــر جميعــاًً انهــا تتفــق في الغايــة منهــا، وهــو ان المشرع يهــدف 

مــن خلال تجريــم فعــل القــذف والســب الى تــوفير الحمايــة الأدبيــة للإنســان والحيلولــة مــن أن يكــون ضحيــةًً 

للعــدوان على المصالــح القانونيــة لــه، والتــي تتمثــل في الشرف والاعتبــار، ســيما وأنــه اســبغ الحمايــة الماديــة لــه مــن 

خلال حمايــة مصلحــة الحــق في الحيــاة او مصلحــة السلامــة في الجســد)100(.

ويتضــح مما تقــدم ان جريمـة القــذف والســب مــن الجرائــم العمديــة، وهــذا يعنــي أنهــا تمـس الجانــب المعنــوي 

ــبغ المشرع  ــي اس ــة الت ــي المصلح ــار، وه ــالشرف والاعتب ــا- ب ــبق ونوهن ــة -كما س ــان المتمثل ــخصية الانس ــن ش م

الحمايــة عليهــا، وتعــد جريمـة القــذف على النحــو الــذي اشرنــا اليــه على وفــق نموذجهــا البســيط، حيــث يمكــن ان 

تــقترن ببعــض الظــروف التــي تســتدعي التشــديد فتؤثــر في جســامة العقوبــة )101(، وعل�ّـة ذلــك راجــع الى خطــورة 

الوســيلة التــي مــن شــأنها انتشــار القــذف وذيوعــه في مجــالات أوســع وأسرع.

والســب قــد يتداخــل مــع القــذف في كــثير مــن الحــالات، فهنــاك أوجــه تشــابه مــا بين القــذف والســب وأوجــه 

اخــتلاف فــيما بينــهما، فــهما يتحــدان في الاســناد الــذي ينصــب على الواقعــة، وقــد يكــون كل منــهما علنيــاًً او غير 

علنــي. امــا أوجــه اختلافــهما فــأن القــذف يتضمــن كلما يخــدش الشرف والاعتبــار او يجــرح الشــعور )102(.

ــات البحرينــي حيــث أشــار الى ان الســب يتحقــق عندمــا يرمــي الشــخص  ــه قانــون العقوب وهــذا مــا ذهــب الي

غيره بإحــدى طــرق العلانيــة بمـا يخــدش شرفــه واعتبــاره، مــن غير ان يتضمــن ذلــك اســناد واقعــةًً معينــةًً بالمجنــى 

عليــه )103(.

وعليــه نخلــص مما تقــدم الى ان الغايــة التــي اســتهدف المشرع الوصــول اليهــا في تجريــم القــذف والســب هــي 

حمايــة مصلحــة معينــة، وهــذه المصلحــة هــي مصلحــة شرف الــغير واعتبــاره)104(،  وان القصــد الجنــائي في جرائــم 

القــذف والســب هــو قصــد عــام، فينبغــي على الجــاني ان يعلــم ان عبــارات القــذف والســب التــي اطلقهــا مــن 

ــم  ــو العل ــذا ه ــه )وه ــاره على أي وج ــعوره واعتب ــدش ش ــاره، او خ ــه او احتق ــندت الي ــن أس ــة م ــأنها معاقب ش

باعتبــاره احــد عــنصري القصــد العــام(، مــع توجــه ارادتــه الى ذلــك )وهــذا هــو عــنصر الإرادة في القصــد العــام(، 

ــة، حيــث يكــون العــدوان على المصلحــة محــل  وان قصــد الإســاءة مــفترض بمجــرد إطلاق الواقعــة بطريقــة علني

97	 لمادة )١/٤٣٣( من قانون العقوبات العراقي رقم )١١١( لسنة )١٩٦٩( المعدل.
98	 تقع هذه المادة )١٧١( في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات المصري رقم )٥٨( لسنة ١٩٣٧ المعدل وتحت عنوان الجرائم التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها.

99	 المادة )٣٠٢( من قانون العقوبات المصري أعلاه.
100	 انظر المواد )٣٣٣،٣٣٦،٣٣٧،٣٣٨،٣٣٠،٣٤٠،٣٤٢،٣٤٣(، وهي تتعلق بجرائم القتل العمد والقتل الخطأ والجرائم الماسة بسلامة البدن في قانون العقوبات البحريني.

101	 -فــعلى ســبيل المثــال تنــص المادة )٣٦٢( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على انــه: )يعاقــب بالحبــس  مــدة لا تزيــد على ســنتين او بالغرامــة التــي لا تجــاوز مائتــي دينــار مــن أســند الى 
غيره بإحــدى طــرق العلانيــة واقعــةًً مــن شــأنها ان تجعلــه مــحلاًً للعقــاب او الازدراء. وتكــون العقوبــة الحبــس والغرامــة او احــدى هــاتين العقوبــتين اذا وقــع القــذف في حــق موظــف عــام...واذا وقــع 
ٌـد ذلــك ظرفــاًً مشــدداًً(. كما تنــص المادة )٣٦٦( على انــه: )ويعــد ظرفــاًً مشــدداًً اذا وقــع القــذف او الســب في الحــالات المبينــة في الفقــرتين  القــذف بطريــق الــنشر في احــدى الصحــف او المطبوعــات ع�

ــق غــرض غير مشروع(. ــه تحقي ــه، او كان ماســاًً بالعــرض او خادشــاًً لســمعة العــائلات، او كان ملحوظــاًً في ــه وظيفت ــاء او بســبب او مناســبة تأديت الســابقتين في حــق موظــف عــام اثن
102	 د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠١٩، ص٢٥٠.

103	 تنــص المادة )٣٦٥( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة او بالغرامــة التــي لا تجــاوز مائــة دينــار مــن رمــى غيره بأحــدى طــرق العلانيــة بمـا 
ــة(. ــة معين ــناد واقع ــك اس ــن ذل ــاره دون ان يتضم ــه واعتب ــدش شرف يخ

104	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠، ص٧٢.

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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الحمايــة القانونيــة قــد تحقــق، أي ان النتيجــة الاجراميــة تكــون قــد تحققــت على شرف المجنــي عليــه واعتبــاره)105(. 

ومــع ذلــك فــأن الفعــل في بعــض الأحيــان ولاعتبــارات معينــة يعــد فــعلاًً مباحــاًً اذا كان القــذف موجهــاًً الى موظــف 

او مكلــف بخدمــة عامــة او الى أي شــخص ذي صفــة نيابيــة عامــة او كان يتــولى عــملاًً يتعلــق بمصالــح الجمهــور 

وكان مــا اســنده القــاذف متــصلاًً بوظيفــة المقــذوف او عملــه، حيــث يتطلــب مــن القانــون إقامــة الدليــل على مــا 

اســنده فتنتفــي الجريمـة عندئــذًً )106(.

وعل�ّـة ذلــك الكشــف عــن انحــراف بعــض الموظــفين اثنــاء تأديــة واجبــات وظائفهــم، ومــا يحققــه هــذا الكشــف 

مــن خدمــةٍٍ للمصلحــة العامــة، فهــذه المصلحــة تكــون مرجحــةٌٌ على المصلحــة التــي يحميهــا المشرع وهــي حمايــة 

لٍٍّ وأســمى لأن مصلحــة  ــن اجــل هــدفٍٍ أج� ــذه المصلحــة م ــث يضحــي المشرع به ــاره، حي شرف الموظــف واعتب

ــشترط لا باحــة القــذف على  ــه)107(. وي ــة لشرف ــوط القيمــة الاجتماعي ــل مما أدى الى هب ــد شــابها الخل الموظــف ق

النـحـو اـلـذي بينـنـاه:

	1 ان يكون المقذوف موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة..

	2 ان يتعلق القذف بشؤون الوظيفة وليس بشؤونه الخاصة..

	3 ــة، . ــون سيء الني ــف وان لا يك ــنده الى الموظ ــا اس ــة م ــد بصح ــة، أي أن يعتق ــن الني ــاذف حس ــون الق ان يك

ــة. ــة بصل ــت الى الوظيف ــخصية لا تم ــباب ش ــف لأس ــهير بالموظ ــذف التش ــن وراء الق ــتهدف م يس

	4 وان يثبت القاذف ما اسنده الى الموظف ومن في حكمه وان يثبت الطعون التي وجهها اليه )108(..

وفــضلاًً عما ســبق فــأن هنــاك شروطــاًً أخــرى لإباحــة القــذف والســب، وهــو ان يكــون القــذف او الســب صــادراًً 

مــن الخصــم او مــن ينــوب عنــه الى الاخــر شــفاهاًً او كتابــةًً مــن قــذفٍٍ او ســب اثنــاء دفاعــه عــن حقوقــه امــام 

ــد  ــد تمت ــاع )109(. وق ــه هــذا الدف ــا يقتضي ــك في حــدود م ــات الأخــرى، وذل ــق، او الهيئ ــم وســلطات التحقي المحاك

ــيٌٌ اذ ان  ــر بديه ــذا ام ــه، وه ــالٍمٍ علي ــداءٍٍ ظ ــوع اعت ــور وق ــب ف ــة غض ــب في حال ــذف والس ــمل الق ــة لتش الاباح

ــك وهــو القــذف نفســه )110(. ــا دون ذل ــح م ــاب أولى ان يبي ــداء، فمــن ب ــح هــذا الاعت ــداء على الانســان يبي الاعت

فــالمشرع يســتهدف مــن تجريــم القــذف والســب، حمايــة مصلحــة الانســان في الشرف والاعتبــار، وهــو عندمــا ابــاح 

القــذف والســب )أي القــذف المبــاح(، فأنــه كان بســبيل تحقيــق مصلحــة معينــة يرمــي تحقيقهــا، ففــي الحــالات 

التــي أوردهــا المشرع البحرينــي لإباحــة القــذف والســب )111( تكــون الأســباب التــي الجــأت الشــخص الى القــذف 

تخلــع عــن القــذف وصــف الجريمـة وتنقلــه مــن دائــرة التجريــم الى دائــرة الاباحــة.

105	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، المصدر السابق نفسه، الموضع السابق نفسه.
106	 تنــص المادة )٣٦٧( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على انــه: )تنتفــي الجريمـة اذا اثبــت الجــاني صحــة الواقعــة المســندة، متــى كان الاســناد موجهــاًً الى موظــفًً او مكلــفًً بخدمــةًً عامــة 

ــذف(. ــة الق ــاًً بواقع ــه ومرتبط ــاني ذات ــن الج ــادراًً م ــب اذا كان ص ــات الس ــك اثب ــة كذل ــذه الحال ــوز في ه ــة. ويج ــة العام ــة او الخدم ــة بالوظيف ــة متصل ــت الواقع وكان
107	 د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مرجع سابق، ص٥٨٩.

108	 د. نجيب محمود حسني، المصدر السابق، ص٦٠٥.
109	 تنــص المادة )٣٦٠( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على انــه: )لا جريمـة فــيما يتضمنــه دفــاع الخصــوم الشــفوي او الكتــابي امــام المحاكــم او جهــات التحقيــق مــن قــذفًً او ســبًً في 

ــاع(. ــق الدف ــدود ح ح
110	 تنــص المادة )٤٣٦( بفقرتهــا الثانيــة مــن قانــون العقوبــات العراقــي على أنــه: )٢. ولا عقــاب على الشــخص اذا كان قــد ارتكــب القــذف او الســب وهــو في حالــة غضــب فــور وقــوع اعتــداء 

ــه(. ظــالم علي
111	 انظر المادة )٣٦٨( من قانون العقوبات البحريني.

د. نضال ياسين حمو
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الفرع الثاني
جريمة افشاء الاسرار والبلاغ الكاذب

يقتضينــا الــكلام عــن هــاتين الجريمـتين، تقســيم هــذا الفــرع الى مقصديــن نتنــاول في الأول جريمـة افشــاء الاسرار، 

فــيما نفــرد المقصــد الثــاني الى جريمـة الــبلاغ الــكاذب.

المقصد الأول
جريمة افشاء الاسرار

ــه في غير  ــه او صناعت ــه بحكــم عمل ــه: تعمــد الافضــاء بسٍرٍ مــن شــخصٍٍ أؤتمـن علي عــّرّف الفقــه افشــاء السر بأن

ــه او  ــمعة مودع ــاؤه بس ــا يضر افش ــو كل م ــزه)112(. او ه ــاء او يجي ــون الافض ــا القان ــب فيه ــي يوج ــوال الت الأح

كرامتــه، وكل مــا يتوصــل اليــه الأمين مــن خلال ممارســة مهنتــه، وكان مــن شــأن إذاعــة هــذا السر الإســاءة للشــخص 

صاحــب السر او لعائلتــه، ســواءًً اكان صاحــب السر قــد إئتُمُــن الجــاني على سره، ام توصــل اليــه بطريقــة مــا بحكــم 

وظيفتــه، ام مهنتــه، ام الصناعــة، ام الفــن، او طبيعــة العمــل. ويكــون الافشــاء بإحــدى طــرق العلانيــة لشــخص 

واحــد عــن طريــق الــكلام، او الكتابــة او الإشــارة او الرســم او الأفلام الســينمائية او التســجيلات الصوتيــة، وان كان 

.)113(
الافشــاء بجــزءًً مــن الّسرّ

ــار، اذ انهــا  ــة في جريمـة افشــاء السر، هــي مصلحــة الشرف والاعتب ــة القانوني ويلاحــظ ان المصلحــة محــل الحماي

تنتمــي مــع جريمتــي القــذف والســب وكذلــك جريمـة الاخبــار الــكاذب التــي ســنتكلم عنهــا لاحقــاًً الى نظــام قانــوني 

واحــد، حيــث يتطابــق الفعــل في هــذه الجريمـة مــع قاعــدة قانونيــة مجّرّمــة يكــون الشرف والاعتبــار موضوعــاًً لهــا، 

ويكــون المســاس بهــذه المصلحــة ســبباًً للتجريــم، لأنــه يشــّكّل في نهايــة المطــاف اهــداراًً لما نــص عليــه القانــون مــن 

واجــب الحمايــة لهــذه المصلحــة )114(.

، هــي الحمايــة التــي اضفاهــا القانــون على إرادة المجنــى عليــه في الاحتفــاظ  وعل�ّـة التجريــم في جريمـة افشــاء الّسرّ

ببعــض الوقائــع سراًً)115(، ذلــك ان مــن شــأن هــذه الخصوصيــة اشــباع حاجــة مــن حاجــات الانســان التــي تشــكل 

ــع طــّيّ  ــك الوقائ ــة انمـا يعــّدّ اهــداراًً لهــذه المصلحــة في ان تظــل تل ــه، وان افشــاء هــذه الخصوصي مصلحــةًً لدي

الكــتمان والاحــراز وعــدم شــيوعها بين الاخريــن.

ــه  ّـع علي ــاء الّسرّ المطل� ــول افش ــاء السر، الأولى ح ــور لإفش ــات ثلاث ص ــون العقوب ــي أورد في قان المشرع البحرين

ــإسرار  ــل ب ــا يتص ــول نشر م ــة ح ــل )116(، والثاني ــة العم ــن او طبيع ــة او الف ــة او الصناع ــة او المهن ــم الوظيف بحك

، حــول مضمــون الرســائل والبرقيــات  الحيــاة الخاصــة او العائليــة للأفــراد)117(، امــا الثالثــة فهــي لصــورة افشــاء الّسرّ

ــك الحــاق ضررٍٍ بأحــد.)118(. ــه وكان مــن شــأن ذل ــغير مــن وجهــت إلي ــة ل والمـكالمات الهاتفي

112	 مشار اليه لدى عزت منصور محمد، جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم، في ضوء الفقه والقضاء، مصدر سابق، ص ١٤٣.
113	 د. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات، طبع وزارة الاعلام، العراق، بغداد، ١٩٧٧، ص١٨٢.

114	 د. محمد نوري كاظم، المصدر السابق، الموضع السابق نفسه.
115	 د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مصدر سابق، ص٧٤٣.

116	 تنــص المادة )٣٧١( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على أنــه: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة او بالغرامــة التــي لا تجــاوز ١٠٠ دينــار مــن كان بحكــم مهنتــه، او حرفتــه، او 
وضعــه او فن�ّـه مســتودع سًرً فأفشــاه في غير الأحــوال المصرح بهــا قانونــاًً او اســتعلمه لمنفعتــه الخاصــة او لمنفعــة شــخصًً اخــر، وذلــك مــالم يــأذن صاحــب الشــأن في السر بإفشــائه او اســتعماله. وتكــون 

ــه(. ــه او خدمت ــه وظيفت ــاء او بســبب او بمناســبة تأديت ــة واســتودع الّسرّ اثن ــةًً عام ــاًً بخدم ــاًً او مكلف ــاًً عام ــد على خمــس ســنين اذا كان الجــاني موظف ــدة لا تزي ــة الســجن م العقوب
117	 تنــص المادة )٣٧٠( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على أنــه: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تجــاوز ٥٠ دينــاراًً او بأحــدى هــاتين العقوبــتين مــن نشر 

ــم(. ــاءة اليه ــا الإس ــأن نشره ــن ش ــة اذا كان م ــت صحيح ــو كان ــراد ول ــة للأف ــة او العائلي ــاة الخاص ــأسرار الحي ــل ب ــات تتص ــوراًً او تعليق ــاراًً او ص ــة اخب ــرق العلاني ــدى ط بإح
118	 تنــص المادة )٣٧٢( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي على أنــه: )يعاقــب بالغرامــة التــي لا تجــاوز ٢٠ دينــاراًً مــن فــض رســالةًً او برقيــةًً بــغير رضى مــن أرســلت اليــه او استرق الســمع في 
مكالمـة تلفونيــة. ويعاقــب الجــاني بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســتة أشــهر او بالغرامــة التــي لا تجــاوز ٥٠ دينــاراًً اذا افشى الرســالة او البرقيــة او المكالمـة لــغير مــن وجهــت اليــه دون أذنــه متــى كان مــن 

ــغير(. ــك الحــاق ضررًً بال شــأن ذل

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني



دراســات قانونيــة معاصـــرة32

وتبــدو العل�ّـة في تجريــم افشــاء السر ســواءًً اكان لمنفعــة الجــاني ام منفعــة غيره، في ان الجريمـة تســبب ضرراًً ماديــاًً 

او معنويــاًً للمجنــى عليــه، كخســارة ماديــة، او ضرر معنــوي في مركــزه الاجتماعــي وســمعته وشرفــه، وبعكســه لا 

تتحقــق الجريمـة، أي ان الفعــل لا يمـس مصلحــة مــن مصالــح المجنــى عليــه الماديــة او المعنويــة، لأن جريمـة افشــاء 

السر مــن الجرائــم العمديــة والتــي تقــتضي توافــر الاثــم الجنــائي، أي بمعنــى توافــر قصــد الافشــاء لــدى الجــاني، 

وبالتــالي لا توجــد جريمـة افشــاء غير عمديــة في صــورة اهمال او عــدم انتبــاه او رعونــة او عــدم احتيــاط او عــدم 

اطاعــة القــوانين والأنظمــة، كأن يغفــل الأمين عــن ورقــة لأحــد عملائــه في مــكان مــا يّطّلــع مصادفــةًً عليهــا شــخصٌٌ 

مــن الأشــخاص)119(.

ويلاحــظ ان قانــون العقوبــات البحرينــي أشــار الى ان فعــل الافشــاء يصبــح غير معاقــبٍٍ عليــه قانونــاًً، أي يصبــح 

ــه اشــارت الى: )... ــاًً، فــالمادة )١٧٣( من ــع العقــاب اذا كان الافشــاء في الأحــوال المصرح بهــا قانون مانعــاًً مــن موان

ــة افشــاء الاسرار في  ــاًً...(. ومــن مفهــوم المخالفــة لهــذا النــص فــأن حال فأفشــاه في غير الأحــوال المصرح بهــا قانون

الأحــوال المصرح بهــا قانونــاًً تنتفــي الجريمـة، ذلــك ان القانــون يلــزم أصحــاب بعــض المهــن بضرورة كــتمان الاسرار 

التــي يتوصلــون اليهــا مــن خلال مهنهــم، غير ان القانــون أبــاح افشــاء بعــض الاسرار مــن أجــل حمايــة مصلحــة 

خاصــة او مصلحــة عامــة، انــاط بــه حمايتهــا، فالجريمـة هنــا لا تقــوم لترجيــح القانــون هــذه المصلحــة الخاصــة او 

العامــة التــي انيطــت حمايتهــا للمؤتمـن على السر على مصلحــة صاحــب السر)120( وحــالات الاعفــاء التــي يقررهــا 

القانــون تشــمل جميــع القــوانين التــي تنــص على الاعفــاء وليــس المقصــود بــه قانــون العقوبــات لوحــده فقــط.

وكذلــك لا جريمـة في افشــاء السر، اذا اذن بإفشــاء السر صاحــب الشــأن فيــه، أي رضى المجنــى عليــه بذلــك، فيكــون 

الترخيــص في الحــالات التــي لا ترقــى الى مصلحــة المجتمــع بالإهــدار او العــدوان، وهــذا مــا يفهــم مــن عجــز الفقــرة 

الأولى مــن المادة )١٧٣( مــن قانــون العقوبــات والتــي اشــارت الى: )...وذلــك مــا لم يــأذن صاحــب الشــأن في السر 

بإفشــائه او اســتعماله...(. ويــشترط ان يكــون تصريــح صاحــب السر عــملاًً اراديــاًً غير مشــوب بعيــب مثــل انعــدام 

او نقــص الاهليــة او الغلــط او التدليــس او الاكــراه)121(، ونعتقــد ان هــذا تصرف في حــق مــن حقوقــه ســواءٌٌ تصرف 

ح لــه بالإفشــاء، ومــن ثــم فــأن المتطلــب هنــا ان يكــون الــرضى غير مشــوبٍٍ  بــه بنفســه او بواســطة غيره، بــأن ّصرّ

بمـا يعيبــه)122( كما ذكرنــا ســابقاًً.

ــع  ــةٍٍ او جنحــة او من ــار عــن جناي ــه الاخب ــا، إفشــاء السر اذا كان مقصــوداًً ب ــي لا عقــاب عليه ومــن الحــالات الت

ارتكابهــا، والتــي لم يتناولهــا المشرع البحرينــي في قانــون العقوبــات، الا ان معالجتهــا يمكــن ذلــك مــن خلال الرجــوع 

الى القواعــد العامــة في قانــون العقوبــات، او القــوانين الخاصــة، مــع الإشــارة الى ان الكــثير مــن القــوانين اشــارت 

ت الإخبــار عــن الجريمـة مانعــاًً مــن العقــاب متــى مــا كان الإخبــار عــن الجريمـة، حتــى ان  الى ذلــك صراحــةًً وعــّدّ

ــات العراقــي رقــم )١١١( لســنة  ــون العقوب ــلسر. فقــد جــاء في عجــز المادة )٧٣٤( مــن قان ــك إفشــاء ل كان في ذل

ل: )...او كان افشــاء الّسرّ مقصــوداًً بــه الإخبــار عــن جنايــةًً او جنحــة او منــع ارتكابهــا(. وبذلــك يكــون  ٩٦٩١ المعــّدّ

القانــون قــد أجــاز افشــاء السر مــن اجــل الإخبــار عــن جريمـة مــن الجنايــات او الجنــح، ويخــرج الافشــاء الــذي 

ــأيٍٍ مــن الوصــفين  يترتــب عليــه الإخبــار عــن مخالفــة عــن نطــاق الاباحــة، او مــن اجــل منــع وقــوع الجريمـة ب

المذكوريــن، وهــذا حيــث يكــون الّسرّ متضمنــاًً العــزم على ارتــكاب جريمـة في المســتقبل، كمــن يســتشير طبيبــاًً في 

اجهــاض امــرأة، فالتســويغ هنــا مــن اباحــة الافشــاء، اخبــار الســلطات العامــة للحيلولــة دون وقوعهــا، لأن في هــذه 

الاباحــة حمايــةٌٌ لمصلحــةٍٍ اضفــى القانــون عليهــا حمايتــه )123(.

119	 د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات الخاص، مصدر سابق، ص٢٥٦.
120	 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص٧٣.

121	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، مصدر سابق، ص٢٦١.
122	 د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق، ص٢٥٨.

123	 د. محمد عباس حمودي الزبيدي، المصلحة محل الحماية في جريمة الإجهاض، مصدر سابق، ص٢٦٩.

د. نضال ياسين حمو
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، هــو مبــدأ رجحــان المصلحــة إذا كان مــن شــأن الاباحــة   والأســاس الــذي يســتند اليــه المشرع في اباحــة إفشــاء الّسرّ

الاعتــداء على مصلحــةًً، لكنــه في الوقــت نفســه يصــون مصلحــةًً أجــدر بالحمايــة مــن تلــك المعتــدى عليهــا)124(.

المقصد الثاني
جريمة البلاغ الكاذب

الــبلاغ الــكاذب لم يــرد بشــأنه تعريــف في قانــون العقوبــات البحرينــي، وانمـا ادمــج المشرع احــكام جريمـة الــبلاغ 

ــم  ــكام الجرائ ــات اح ــون العقوب ــد ان بين قان ــاء الاسرار، فبع ــب وإفش ــذف والس مـة الق ــكام جري ــكاذب في اح ال

ّـد لهــا ببيــان  المذكــورة في المـواد )١٧٣،٧٦٣،٥٦٣،٤٦٣( منــه، انتقــل الى بيــان احــكام جريمـة الــبلاغ الــكاذب، ومه�

مـة في ابلاغ  ــه: )لا جري ــه على أن ــب المادة )٩٦٣( من ــّصّ بموج ّـة، فن ــن ني� ــن حس ــدر ع ــذي يص ــغ ال ــم التبلي حك

ــه(. ــأً�مًٍ يســتوجب مســؤولية فاعل ــة ب ــة بحســن ني ــة او الإداري الســلطات القضائي

وقــد عــّرّف بعــض الفقهــاء)125( الــبلاغ الــكاذب بأنــه: )إخبــارٌٌ بواقعــةٍٍ غير صحيحــة تســتوجب عقــاب مــن تســند 

اليــه موجهــةًً الى احــد الحــكام القضائــيين او الإداريين ويــقترن بالقصــد الجنــائي(.

وقــد اســتهدف المشرع مــن تجريــم الــبلاغ الــكاذب ضمان شرف النــاس واعتبارهــم في مواجهــة إســاءة اســتعمال 

الحــق في التبليــغ عــن الجرائــم المكفــول للنــاس جميعــاًً في مواجهــة الشــكاوى الكيديــة. وواقــع الامــر ان المصلحــة 

المحميــة في هــذه الجريمـة، هــي مصلحــة مزدوجــة، فهــي مــن ناحيــة خاصــة للأفــراد في حمايــة شرفهــم واعتبارهــم 

ــة  ــلطات الإداري ــة الس ــدو في حماي ــة تب ــةٌٌ عام ــرى مصلح ــةٍٍ أخ ــن ناحي ــي م ــة، وه ــات الكاذب ــة البلاغ في مواجه

هــا بالبلاغــات الكاذبــة التــي تعط�ّـل وظيفتهــا وتشــوه مصدرهــا )126(. والقضائيــة مــن شر التظليــل عــن طريــق مّدّ

ّـة  ّـة بــسير العدالــة، او الجرائــم الماس� وقــد اختلفــت القــوانين العقابيــة في ادراج هــذه الجريمـة ضمــن الجرائــم الماس�

ّـة بــسير  ــم الماس� ــار. فــعلى حين نجــد ان المشرع العراقــي قــد ادرج هــذه الجريمـة ضمــن الجرائ ــالشرف والاعتب ب

العدالــة )127(، على الرغــم مــن انهــا مــن الجرائــم ذات الطابــع الشــخصي اســتناداًً لمعيــار المصلحــة محــل الحمايــة 

ــذف  ــم الق ــأن جرائ ــأنها ش ــار، ش ــص الشرف والاعتب ــي تخ ــم الت ــن الجرائ ــون ضم ــب ان تك ــة، مما يتطل القانوني

والســب وإفشــاء الاسرار، لان نتائــج هــذه الجريمـة تمـس الــغير المجنــى عليــه، اكثر مما تمـس العدالــة.

ــات والمادتين )٦٦،٥٦( ف٢  ــون العقوب ــن قان ــب المادة )٠٦٢( م ع المصري وبموج ــر ان المّشرّ ــر بالذك ــن الجدي وم

مــن قانــون الاثبــات رقــم )٥٢( لســنة ٨٦٩١، ذهــب الى حالــتين مــن اباحــة افشــاء السر التــي تزيــل عنــه الصفــة 

ــة رضى صاحــب السر بإفشــائه. ــة في حال ــون والثاني ــذاًً للقان ــة افشــاء السر تنفي ــة، الأولى هــي في حال الجنائي

وامــا قانــون العقوبــات الأردني الــذي أطلــق على هــذه الجريمـة تســمية )اخــتلاق الجرائــم والإفتراء(، فقــد أدرجهــا 

ضمــن الجرائــم المخل�ّـة بــالإدارة القضائيــة ايضــاًً )128(.

امــا قانــون العقوبــات المصري )129(، فقــد أدرج جريمـة الــبلاغ الــكاذب ضمــن جرائــم الاعتبــار، لأن المصلحــة محــل 

الحمايــة القانونيــة تشــّكّل مــع جريمـة القــذف والســّبّ اعتــداءًً على شرف المجنــى عليــه واعتبــاره، وهــذا اتجــاه 

ــار  ــتناداًً الى معي ــح اس ــاه صحي ــو إتج ــا- وه ــي والأردني -كما بينن ــونين العراق ــن القان ــاه كل م ــن اتج ــف ع يختل

124	 د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، مصدر سابق، ص٢٦٠.
ّـة والاضرار بالمجنــى عليــه والايقــاع بــه، كما ذهبــت الى  125	 د. محمــود نجيــب حســني، شرح قانــون العقوبــات الخــاص، مصــدر ســابق، ص ٦٧٣. والقصــد الجنــائي يتطلــب توافــر ســوء الني�

ــابق، ص١٤ ــدر س ــكاذب، مص ــبلاغ ال مـة ال ــن، جري ــوض حس ــدى د. علي ع ــه ل ــار الي ــة، مش ــض المصري ــة النق ــك محكم ذل
126	 عزت منصور محمد، جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم، مرجع سابق، ص١٠٤.

127	 انظر الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي الذي جاء بعنوان: )الإخبار والإحجام عن الإخبار وتظليل القضاء(.
128	 انظر الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات الأردني رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠ والذي جاء بعنوان: )الجرائم المخّلّة بسير العدالة(.

129	 حيث جاءت في الفصل الرابع من الباب الثامن والذي جاء بعنوان: )في الجرائم الواقعة على الأشخاص(.

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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المصلحــة الــذي نؤيــده- وحســناًً فعــل المشرع البحرينــي عندمــا ادرج هــذه الجريمـة ضمــن جرائــم الاعتبــار، ذلــك 

ان هــذه الجريمـة على الرغــم مــن انهــا تمـس مصلحــة المجتمــع وسير العدالــة فيهــا، شــأنها شــأن كل الجرائــم، الا 

ان الغلبــة في جريمـة الــبلاغ الــكاذب فيهــا للجانــب الشــخصي، مثــل جرائــم الشرف والاعتبــار والجرائــم الواقعــة 

على الاخلاق والآداب العامــة، وان القصــد الجنــائي في هــذه الجريمـة متجــه الى الاضرار بالمجنــى عليــه، وان المصلحــة 

ــوي مــن  ــب المعن ــي تســتهدف العــدوان على الجان ــا، والت ــم هــي ذاته ــة في هــذه الجرائ ــة القانوني محــل الحماي

الشــخصية الإنســانية أي الناحيــة الاعتباريــة فيهــا.

ــهٍٍ  ــامٍٍ موج ــاًً على إته ــكاذب رداًً طبيعي ــبلاغ ال ــاًً اذا كان ال ــكاذب واردة ايض ــبلاغ ال مـة ال ــة في جري ــباب الاباح وأس

ــاع)130(، فلا يعــّدّ جريمـة بغٌٌلا كاذب مــن يتهــم  ــى ان يكــون مــن مســتلزمات الدف ــلضرر، بمعن ــاًً ل ّـغ او دفع للمبل�

غيره اثنــاء التحقيــق او المحاكمــة بارتــكاب الجريمـة المســندة إليــه)131(. وتتحقــق أســباب الاباحــة ايضــاًً في حالــة 

وقــوع الكــذب مــن خصــمٍٍ على اخــر، وان يقــع الكــذب اثنــاء الدفــاع الشــفوي او الكتــابي امــام محكمــة الموضــوع 

او ســلطة الإحالــة، وأن عل�ّـة الاباحــة في جريمـة الــبلاغ الــكاذب على الرغــم مــن انهــا اعتــداءٌٌ على الشرف والاعتبــار، 

فــأن الإخبــار الــكاذب اذا كان رداًً طبيعيــاًً على اتهــام موجــه للمــخبر او دفعــاًً لــلضرر، او كان في حالــة وقوعــه مــن 

خصــمٍٍ على اخــر، او اثنــاء الدفــاع الشــفوي او الكتــابي امــام محكمــة الموضــوع او ســلطة الإحالــة، هــي أنهــا تصــون 

حقــاًً اخــر أهــم لــدى المجتمــع مــن حــق المجنــى عليــه في الشرف والاعتبــار)132(.

الخاتمة

بعــد الانتهــاء مــن دراســة المصلحــة المعــتبرة في جرائــم الاعتبــار، توصلنــا الى مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات، 

نوجزهــا بــالآتي:

اولاًً: النتائج

	1 يمثــل التجريــم المرتكــز والفيصــل بــن مــا هــو مبــاح وبــن مــا هــو مجــرمّ، فمــن خــال التجريــم يمكــن ضبــط .

ســلوك الافــراد وتصرفاتهــم وتنظيــم ممارســة مــا هــو حــقٌ ومبــاحٌ وبــن مــا لا يعــد مــن هــذا القبيــل، فالثابــت 

ان التجريــم هــو مواجهــة موقــف إيجــابي او ســلبي بعقــاب جنــائي لتهديــده نمــط او شــكل او تنظيــم الحيــاة 

في المجتمــع، وتتســم حركــة قانــون العقوبــات بأنهــا حركــةٌ دائمــة التطــور والتقلّــب، لأنهــا تســر مــع تطــور 

الزمــن وتغيــر الأنظمــة.

	2 ــل، . ــا مــن البحــث والتحلي ــت نصيبه ــي نال ــع الت ــائي يعــد مــن المواضي ــع الجن إن مفهــوم المصلحــة في التشري

قديمــاً وحديثــاً، بحيــث لم يتفــق فقهــاء القانــون عــى مفهــومٍ ومعيــارٍ محــددٍ لهــا، فمــرةٌ تتعلــق بالســعادة 

ــة القانونيــة. وأخــرى تقــرن بالمنفعــة العامــة، وثالثــة يشــرط فيهــا الحماي

	3 ع البحرينــي يســعى لحمايــة المصلحــة المحميــة ويعدّهــا هدفــه الأســاسي مــن كل عــدوان، وفي نطــاق . ان المــّر

ــة  ــي تعــّر عــن المقومــات المعنوي ــة هــي مصلحــة الافــراد والت ــار فــأن المصلحــة محــل الحماي ــم الاعتب جرائ

لهــم، كالحــق في الــرف والكرامــة والســمعة، او التــي تعــر عــن الحريــة اللازمــة للإنســان كحريــة العمــل او 

العقيــدة والتنقــل.

130	 انظر د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ط٥، مطبعة النهضة، مصر، القاهرة، ١٩٦٥، ص٢٧٤.

131	 انظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق، ص٦٧٩.

132	 انظر د. محمد مردان، مصدر سابق، ص١٧٦.
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	4 يشــرط في المصلحــة ان تتوافــر فيهــا اعتبــارات ثلاثــة مهمــة، وهــي ان توجــد علاقــة تربــط الــيء بالمنفعــة، .

وان توجــد حالــة تقييــم تربــط بــن الأمــوال والأشــخاص، وان يحظــى هــذا التقييــم بحمايــة المــرع.

	5 ع، . ان المصلحــة محــل الحمايــة في جرائــم الاعتبــار، تختلــف باختــاف السياســة الجنائيــة التــي يتبناهــا المــّر

والتــي تســتند بدورهــا الى اعتبــارات فكريــة ودينيــة واجتماعيــة واخلاقية...ولــذا لم يكــن هنــاك ثمــة اجــاعٌ 

ــب  ــبغه صاح ــذي يس ــم ال ــي الحك ــة ه ــرى ان المصلح ــذي ي ــاه ال ــح الاتج ــا الى ترجي ــا وانتهين ــى تعريفه ع

الحاجــة عــى الوســيلة التــي تشــبع لــه حاجتــه بصــورةٍ مشروعــة.

ثانياًً: التوصيات.

	1 ان القانــون الجنــائي لــي يكــون معقــولاً يجــب عليــه ان يحمــي المصالــح الأساســية، عــى الرغــم مــن الجــدال .

والنقــاش الــذي مــازال محتدمــاً بخصــوص المصالــح الواجــب حمايتهــا، وهــذا يعنــي ان القانــون الجنــائي يجــب 

ان يوظــف لترجيــح المصالــح الأكــر ارتباطــاً بالمجتمــع.

	2 ضرورة اعتــاد المصلحــة معيــاراً في تبويــب مــواد قانــون العقوبــات البحرينــي، الــذي يكــون مــن شــأنه بنــاء .

نظــامٍ قانــوني للجرائــم المتجانســة، وهــذا يمكننــا مــن دراســة كل جريمــةٍ بصــورةٍ مســتقلة وتحليلهــا، كالمصلحــة 

المعتــرة في الجرائــم الواقعــة عــى الأشــخاص، والمصلحــة المعتــرة في الجرائــم الماسّــة بســامة الجســم، والمصلحة 

المعتــرة في الجرائــم الواقعــة عــى الأمــوال، والمصلحــة المعتــرة في جرائــم الاعتبار...الــخ. وهــذا مــن شــأنه ان 

يــؤدي الى احاطــة الباحــث بالنصــوص التشريعيــة الخاصــة بــكل جريمــة مــن هــذه الجرائــم اســتناداً الى النظــام 

القانــوني الــذي تنتمــي اليــه هــذه الجرائــم مــن خــال المصلحــة المشــركة.

	3 ــن . ــادة )٩٦٣( : )كل م ــا الاتي: الم ــي ليحــل محله ــات البحرين ــون العقوب ــن قان ــادة )٣٦٩( م ــاء الم ــرح الغ نق

اخــر كذبــاً احــدي الســلطات القضائيــة او الإداريــة عــن جريمــةً يعلــم انهــا لم تقــع او اخــر احــدى الســلطات 

ــة عــى  ــةً مادي ــق ادل ــا جريمــةً مــع علمــه بكــذب بلاغــه، او اختل ــكاب شــخصً م ــة بارت ــورة بســوء ني المذك

ارتــكاب شــخص مــا جريمــةً بخــاف الواقــع، او تســبب باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد شــخصً يعلــم براءتــه، 

ــس  ــة بالحب ــت الجريمــة جناي ــب اذا كان ــة يعاق ــا كاذب ــم انه ــور يعل وكل مــن اخــر الســلطات المختصــة بأم

والغرامــة او بإحــدى هاتــن العقوبتــن، وبالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــى مائتــي 

دينــار او بإحــدى هاتــن العقوبتــن اذا كانــت الجريمــة جنحــة(.

	4 نقــرح ان يقــوم المــرع البحرينــي بــرورة النــص عــى ان يكــون إفشــاء الــر مانعــاً للعقــاب، متــى مــا كان .

إفشــاء الــر مــن أجــل الإخبــار عــن جريمــة، جنايــة كانــت او جنحــة

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني



دراســات قانونيــة معاصـــرة36

المصادر 

اولاًً: الكتب.

• الشيخ عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الأول، ط١، دار الحضارة، بيروت، ١٩٧٤.	

• أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج١، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣.	

• د. احمــد محمــد خليفــة، النظريــة العامــة للتجريــم، دراســة في فلســفة القانــون الجنــائي، دار المعــارف، مــر، 	

.١٩٥٨

• أبو بكر إبراهيم التلوع، الأسس النظرية للسلوك الأخلاقي، جامعة فار يونس، بنغازي، ١٩٩٥.	

• الشــيخ مجــد الديــن بــن يعقــوب الفيروزابــادي الشــرازي، القامــوس المحيــط، ج٣، دار العلــم، بــروت، بــدون 	

ســنة طبــع.

• احمد خورشيد النورجي، مفاهيم في فلسفة الاجتماع، دار الشوؤن الثقافية، بغداد، ١٩٩٠.	

• د. ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٥.	

• د. إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع.	

• ــارات 	 ــة في الحض ــرة الديموقراطي ــة لفك ــة تأصيلي ــياسي، دراس ــر الس ــور الفك ــلبي، تط ــد ش ــم احم د. إبراهي

ــروت، ١٩٨٥. ــة، ب ــدار الجامعي ــة، ال القديم

• السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات، ١٩٦٢.	

• بنتام، أصول الشرايع، ترجمة احمد فتحي زغلول، ط١، المطبعة الاميرية، القاهرة، ١٣٠٩ هجرية.	

• جمال الدين بن منظور، لسان العرب، ج٧، ط٣، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٣٥.	

• ــة 	 ــة للطباع ــدار الجامعي ــخاص، ج١، ال ــى الأش ــداء ع ــم الاعت ــاص، جرائ ــم الخ ــم القس ــروت، نظ ــال ث د. ج

ــروت، ١٩٨٤. ــان، ب ــع، لبن ــر والتوزي والن

• د. جلال ثروت، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، ١٩٨٩.	

• ــون 	 ــة العامــة للقان ــة )النظري ــوم القانوني ــد الحســن الفضــل، المدخــل للعل ــذر عب د. جعفــر الفضــي ود. من

ــداد، ١٩٨٧. ــق، ط١، بغ والح

• ــا 	 ــهرية يصدره ــة ش ــلة ثقافي ــة، سلس ــالم المعرف ــص، ع ــليم الصوي ــة س ــون، ترجم ــرة القان ــد، فك ــس لوي ديني

ــت، ١٩٨١. ــون والاداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

• د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٣.	

• د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠.	

• د. حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت، ١٩٨٨.	

• د. حسن علي الذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، ١٩٧٥.	

د. نضال ياسين حمو



37 دراســات قانونيــة معاصـــرة

• د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، ضوابــط المصلحــة في الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، ط٢، مؤسســة 	

ــالة، بيروت، ١٩٧٧. الرس

• مصطفــى احمــد الزرقــا، المدخــل الفقهــي العــام، الفقــه الإســامي في ثوبــه الجديــد، ج١، ط٧، مطبعــة جامعــة 	

دمشــق، ١٩٨٣.

• د. محمد سليمان الأحمد، فلسفة الحق، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط١، ٢٠١٧.	

• محمود حمدي زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، ط٤، الدار الإسلامية، مصر، ١٩٨٤.	

• د. محمد عبد الله أبو علي واخرون، علم الاجتماع القانوني والسياسي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٨.	

• د. ماهــر عبــد شــويش الــدرة، الاحــكام العامــة في قانــون العقوبــات، دار الحكمــة للطباعــة والنــر، الموصــل 	

.١٩٩٠

• د. ماهــر عبــد شــويش الــدرة، شرح قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمي، 	

الموصل، ط٢، ١٩٩٧.

• ــة، 	 ــدار الجامعي ــات، ال ــون والمعام ل، القان ــّا ــد الج ــد محم ــد الحمي ل ود. عب ــّا ــد الج ــى محم د. مصطف

القاهــرة، ١٩٨٧.

• ــداء عــى الأشــخاص، دار 	 ــم الاعت ــات، القســم الخــاص، جرائ د. محمــود نجيــب حســني، شرح قانــون العقوب

ــة، القاهــرة، ١٩٧٨. النهضــة العربي

• د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، ط٥، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠٦.	

• د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط٨، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٨٤.	

• د. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات، طبع وزارة الاعلام، العراق، بغداد، ١٩٧٧.	

• ســليمان الطــوفي، شرح الأربعــن النوويــة، ملحــق رســالة المصلحــة في التشريــع الإســامي، دار الفكــر، بــروت، 	

بــدون ســنة طبــع.

• د. ســعيد امجــد الزهــاوي، التعسّــف في اســتعمال حــق الملكيــة في الشريعــة والقانــون، دراســة مقارنــة، ط١، 	

دار الاتحــاد العــربي للطباعــة، القاهــرة، ١٩٧٦.

• ــة، بــروت، 	 ــن الحاجــب، ج٢، المطبعــة الاميري ــد الرحمــن العضــد الايجــي، شرح العضــد عــى مختــر اب عب

بــدون ســنة طبــع.

• د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، الشركة الشرقية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٧.	

• ــجل 	 ــع س ــاصرة، مطاب ــا المع ــة في تطبيقاته ــات العام ــوق والحري ــة الحق ــل، نظري ــودي الجلي ــان حم د. عدن

العــرب، القاهــرة، ١٩٧٤.

• عــي حســن الجابــري، الحــوار الفلســفي بــن حضــارات الــرق القديمــة وحضــارة اليونــان، دار افــاق عربيــة 	

للصحافــة والنــر، بغــداد، ١٩٨٥.

المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني



دراســات قانونيــة معاصـــرة38

• عبد الملك ياس، أصول القانون، نظريتا القانون والحق، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد، ١٩٦٨.	

• ــة، 	 ــة العربي ــة، دار النهض ــة تأصيلي ــة تحليلي ــة، دراس ــة في الجريم ــروط المفترض ــرسي، ال ــم م ــد العظي د. عب

القاهــرة، ١٩٨٣.

• ــع دار 	 ــة، ط١، مطاب ــة مقارن ــة، دراس ــات الفردي ــة للحري ــة الجنائي ــزال، الحماي ــون الغ ــم ذن ــد الحكي د. عب

الشــؤون الثقافيــة، وزارة الثقافــة، بغــداد، ٢٠٠٥.

• ــد 	 ــات، القســم الخــاص، جرائــم الاعتــداء عــى الأشــخاص والأمــوال، المجل د. عبــاس الحســني، قانــون العقوب

ــاني، مطبعــة العــاني، بغــداد، ١٩٧٤. الث

• د. علي عوض حسن، جريمة البلاغ الكاذب، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ٢٠٠٥.	

• عــزت منصــور محمــد، جرائــم الســب والقــذف والبــاغ الــكاذب والتعويــض عنهــم في ضــوء الفقــه والقضــاء، 	

دار الفكــر القانــوني، ٢٠٠٥.

• فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج٢، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨.	

• د. فــرج عبــد القــادر طــه ومجموعــة مــن علــاء النفــس، معجــم علــم النفــس والتحليــل النفــي، ط١، دار 	

النهضــة العربيــة، بــروت.

• د. فخــري عبــد الــرزاق صلبــي الحديثــي، شرح قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 	

.٢٠١٩

• د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ط٥، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٥.	

• د. شمس الدين الوكيل، دروس في القانون، ط١، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٦٦.	

• د. توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٧.	

• د. توفيق الطويل، مذهب المنفعة العامة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع.	

• د. ضــاري خليــل محمــود، الــروع في الجريمــة، دراســة مقارنــة، الموســوعة الصغــرة، وزارة الثقافــة العراقيــة، 	

دار الشــؤون الثقافيــة، ٢٠٠١.

ثانياًً: البحوث والرسائل.

• د.آمــال عبــد الرحيــم عثــان، النمــوذج القانــوني للجريمــة، بحــث منشــور في مجلــة العلــوم القانونيــة 	
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د. نضال ياسين حمو
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• قانون العقوبات الأردني رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠.	

• قانون العقوبات العراقي رقم )١١١( لسنة ١٩٦٩ المعدل.	
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المصلحة المعتبرة في جرائم الاعتبار دراسة تحليلية تأصيلية في القانون البحريني
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ملخص البحث

   يعــد التمويــل الــذاتي مــن أنجــع الآليــات التــي تلجــأ اليهــا شركات المســاهمة لمواجهــة تحديــات المخاطــر التــي 

تحيــط بالشركــة بإعــادة تمويــل رأس المال المتــآكل لأســباب مختلفــة كالخســارة التــي قــد تلحــق الشركــة في إحــدى 

ســنواتها الماليــة، أو لظــروف طارئــة كالحــروب أو الكــوارث الطبيعيــة كالــزلازل أو كإنتشــار مــرض أو فيروس أصــاب 

الحيــاة بالشــلل بصفــة عامــة والحيــاة الاقتصاديــة بصفــة خاصــة كانتشــار فيروس كورونــا والــذي أثــر بشــكل مباشر 

ــة داخــل البحريــن وغيرهــا مــن البلــدان في العــالم وبصفــة خاصــة شركات المســاهمة،  ــاة الاقتصادي على أداء الحي

لذلــك فقــد حرصــت القــوانين المنظمــة لشركات المســاهمة على تــوفير نصــوص قانونيــة تمّكّنهــا مــن إعــادة رأس 

المال الي مــاكان عليــه قبــل نقصانــه أو فقدانــه لجــزء كــبير منــه، كتكويــن احتياطــى نقــدى بالاقتطــاع مــن صــافي 

الأربــاح الســنوية قبــل توزيعهــا على المســاهمين ســنوياًً، أو إعــادة تقييــم بعــض الأصــول الثابتــة التــي تتــغير قيمتهــا 

عبر الزمــن والفــارق بينــهما يســاعد في تعويــض الفاقــد في رأس المال، أو بيــع أصــل مــن الأصــول، أو إعــادة تــأجيره 

بعــد بيعــه والاســتفادة مــن قيمــة الأصــل المبــاع، أو اســتثمار الشركــة لجــزء مــن رأسمالهــا في شركات أخــرى بشراء 

أســهمها والاســتفادة مــن عائــد الأربــاح، وآليــات التمويــل المختلفــة ســواء كانــت مــن داخــل الشركــة أو خارجهــا، 

الهــدف منهــا هــو الحيلولــة دون تعــرض الشركــة لخطــر الإفلاس أو تحقيــق الديمومــة لهــا، وهــو مــا ينعكــس على 

اقتصــاد الدولــة بالثبــات باســتقرار الشركــة ويحقــق في ذات الوقــت التنميــة المســتدامة للدولــة، باعتبــار أن شركات 

المـسـاهمة تمـثـل عـصـب اقتـصـاد اـلـدول، لذـلـك فالـحـرص ـمـن جاـنـب المشرع واـجـب نـحـو تـلـك الشركات.  

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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Abstract

Self-financing is one of the most effective mechanisms that joint stock companies.

 resort to confront the challenges of risks surrounding the company by refinancing 
the capital that has been eroded for various reasons, such as a loss that may 
befall the company in one of its fiscal years, or for emergency circumstances 
such as wars or natural disasters such as earthquakes, or the spread of a disease 
or virus that led to... Paralysis of life in general and economic life in particular, 
such as the spread of the Corona virus, which directly affected the performance 
of economic life within Bahrain and other countries in the world, especially joint 
stock companies. Therefore, the laws regulating joint stock companies were keen 
to provide legal texts that would enable them to return the capital to what it 
was. Before it decreases or loses a large part of it, such as creating a cash reserve 
deducted from the net annual profits before distributing them to its shareholders, 
or revaluing some fixed assets whose value changes over time and the difference 
between them helps compensate for the loss of capital, or selling an asset, or 
Re-renting it after selling it and benefiting from the value of the sold asset, or 
the company investing part of its capital in other companies by purchasing their 
shares and benefiting from the profit return. These are mechanisms, whether 
from within or outside the company, whose goal is to prevent the company from 
being exposed to the risk of bankruptcy or to achieve its sustainability, which is 
what It is reflected in the state’s economy through the stability of the company and 
at the same time achieves the sustainable development of the state, considering 
that joint stock companies represent the backbone of the countries’ economy, so 
care on the part of the legislator is a duty towards these companies.

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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مقدمة عامة على الموضوع: 

ــدد شركات  ــا بع ــة م ــاد دول ــاس اقتص ــل يق ــالم، ب ــة بالع ــاد فى أى دول ــب الاقتص ــاهمة عص ــد شركات المس      تع

ــل  ــاهمة في ظ ــن الشركات المس ــة م ــار أى شرك ــب على انهي ــالي يترت ــة، وبالت ــك الدول ــة في تل ــاهمة المؤسس المس

موجــات اضطربــات أيــا كان نوعهــا تــأثير ســلبى على اقتصــاد تلــك الدولــة، فــكان لابــد للــدول أن تتدخــل تشريعيــا 

ــا  ــة، وموضوعن ــكبري في الدول ــات ال ــة بالمشروع ــك الشركات باعتبارهــا المعني ــاذ تل ــن أجــل  انق ــا م ــا ورقابي ومالي

ســيتركز على التدخــل التشريعــى لشركات المســاهمة مــن ضرورة الــزام الشركــة لتــوفير احتياطــى نقــدى يُسُــتقطع 

ســنويا مــن صــافي أربــاح الشركــة قبــل إجــراء أى توزيــع للأربــاح الصافيــة للمســتحقين لهــا بموجــب القانــون أو 

كـة. سـاسي للشـر النـظـام الـأ

ويســتهدف المشرع مــن هــذا الإلــزام أحيانــاًً – أى اســتقطاع جــزء مــن صــافي الأربــاح - المتحققــة ســنوياًً أو مــا نــص 

ــة تــآكل رأس المال في الســنوات العجــاف التــي  ــه النظــام الأســاسي للشركــة مــن الاســتقطاع منهــا، هــو تغطي علي

تمـر بهــا الشركــة ســواء لخســائر منيــت بهــا او لظــروف تتعلــق أحيانــا بالشركــة أو بالدولــة كالظــروف التــي مــرت 

بهــا دول العــالم والتــي مازالــت آثارهــا قائمـة حاليــا وهــى أزمــة كورونــا )كوفيــد -91( والتــي حالــت دون اســتمرار 

الشركات التجارـيـة وبالأـخـص شركات المـسـاهمة فى مشروعـهـا التـجـاري بنـفـس الكـفـاءة فى الـظـروف العادـيـة .

 نعلــم جميعــاًً بــأن الشركــة في ســبيل الحصــول على الســيولة النقديــة تلجــأ الي العديــد مــن الطــرق كبيــع أصــل 

مــن أصولهــا وبالتــالي مراعــاة تخفيــض مقــدار رأس المال بمقــدار اســتبعاد هــذا الأصــل بقــرار مــن الجمعيــة غير 

العاديــة، أو أحــد البنــوك المعتمــدة، أو الاقتراض مــن الجمهــور بطــرح ســندات للاكتتــاب العــام، أو إقــراض الشركاء 

كـة. كـة لـتـوفير الـسـيولة النقدـيـة بـهـدف تـسـيير أـمـور الشـر أنفـسـهم للشـر

الهــدف مــن البحــث: هــو البيــان التشريعــي والنظامــي داخــل شركات المســاهمة للآليــات المختلفــة والتــي تمكــن 

شركات المســاهمة مــن الاعــتماد ذاتيــاًً على تمويــل رأسمالهــا المتــآكل نتيجــة الخســارة التــي لحقــت بهــا في ظــل 

ظــروف اســتثنائية عصفــت بأربــاح الشركــة والتــي قــد تــؤدى إلى حــدوث إفلاس لهــا، كما يهــدف البحــث إلى جعلــه 

مرشــدا لشركات المســاهمة عــن كيفيــة الحصــول على التمويــل اللازم لهــا بعيــدا عــن بيــوت التمويــل والبنــوك التــي 

كـة ـعـن ـسـداد فؤاـئـد الدـيـون   ترتـفـع الفاـئـدة فيـهـا والـتـي أحياـاًنً ـقـد تعـجـز الشـر

ــة وفى المبحــث  ــذاتي ومصــادره بالشرك ــل ال ــوم التموي ــاول في المبحــث الأول مفه  وفى ســياق الموضــوع ســوف أتن

الثــانى ســوف أتنــاول اســتخدام المخــزون النقــدى بالشركــة لتغطيــة خســائر الشركــة أو تعويــض رأس المال المتــآكل 

أو لتــوفير ســيولة نقديــة بالشركــة لدفــع رواتــب الموظــفين نتيجــة الظــروف الطارئــة التــي مــر بهــا العــالم في ظــل 

انتـشـار فيروس كوروـنـا) كوفـيـد – 91(.

ــا: أولاًً جهــل بعــض شركات المســاهمة بأســاليب التمويــل  أهميــة البحــث: تبــدو أهميــة البحــث مــن عــدة زواي

الــذاتي التــي يمكــن أن تلجــأ اليهــا في تعويــض تــآكل رأس المال في حــال الخســارة مــثلاًً في إحــدى الســنوات الماليــة 

نتيجــة لإخفــاق نشــاطها أو لظــروف قــد تمـر بهــا الــبلاد كجائحــة كورونــا، ومــا هــي أفضــل وســيلة للتمويــل الــذاتي 

مــن الوســائل المتعــددة، وهــل يمكــن للشركــة ان تفضــل إحداهــا على الأخــري؟

قــراءة مســتقبل الشركــة الإنتاجــي أو احــتمالات الضعــف التمــويلي للشركــة مســتقبلاًً مــن خلال إعــداد دراســات 

جــدوى تمكنهــا مــن كشــف المخاطــر المســتقبلية لتتمكــن مــن تفــادي هــذه المخاطــر بإعــداد الوســيلة المناســبة 

لـهـا.   

د. عماد محمد امين السيد رمضان 



45 دراســات قانونيــة معاصـــرة

مشــكلة الدراســة: غيــاب التنظيــم القانــوني لبعــض حــالات التمويــل واعــتماد البحث على دراســات لبعــض الباحثين 

في مجــال التمويــل، كالمخصصــات بالشركــة لم نجــد نصوصــاًً لتنظيمهــا بالرغــم مــن أهميتهــا كمصــدر أســاسي مــن 

مصــادر التمويــل الــذاتي، كذلــك عمليــة بيــع وإعــادة التــأجير لبعــض أصــول الشركــة غابــت عــن تنظيــم المشرع لهــا 

في قاـنـون الشركات الـحـالي 12 لـسـنة 1002م . 

ــض  ــون الشركات وبع ــوص قان ــيلي لنص ــلوب التحل ــية على الأس ــورة أساس ــث بص ــد البح ــث:  يعتم ــة البح منهجي

كـة.  لـذاتي للشـر يـل اـ يـات التموـ لـة في عملـ قـوانين ذات الصـ صـوص في الـ النـ

تقسيم البحث : يتم تقسيم البحث على النحو التالي: 

  المبحث الأول : المقصود  بالتمويل الذاتي وأغراضه في شركة المساهمة. 

  المبحث الثاني : مصادر التمويل الذاتي لشركة المساهمة. 

المبحث الأول
المقصود بالتمويل الذاتي وأغراضه في شركة المساهمة

   مــن خلال هــذا المبحــث ســوف أتنــاول مفهــوم التمويــل الــذاتي لشركــة المســاهمة ثــم أتصــدى لتحديــد المصــادر 

المختلفــة التــي تســتعين بهــا الشركــة لتحقيــق مخــزون نقــدى لتفــادى الأزمــات التــي قــد تمـر بهــا الشركــة أثنــاء 

حياتـهـا وذـلـك ـمـن خلال ـفـرعين:

المطلب الأول : تعريف التمويل الذاتي في شركة المساهمة .

المطلب الثاني :   أغراض التمويل الذاتي في شركة المساهمة. 

المطلب الأول
 تعريف التمويل الذاتي في شركة المساهمة 

     لا يوجــد تعريــف محــدد للتمويــل الــذاتي، حيــث لم يــرد لــه تعريــف فى القانــون أو فى الفقــه وإنمـا اجتهــادات 

ــل نفســها  ــة المؤسســة لتموي ــه البعــض بإمكاني ــد عّرّف ــذاتي،  فق ــل ال ــح التموي ّـاب حــول مصطل ــن بعــض الكت� م

بنفســها مــن خلال مزاولتهــا لنشــاطها التجــاري1، و هــذه العمليــة لا تتــم إلا بعــد الحصــول على  الأربــاح الفعليــة 

فى نهايــة الســنة الماليــة بعــد اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ويضــاف إليهــا المخصــص الــذي يقتطــع مــن صــافى 

الأربــاح لمواجهــة إهلاكات لبعــض أصــول الشركــة، كما يضــاف اليهــا أيضــا مــا ينتــج عــن بيــع اصــل مــن أصــول 

الشركــة أو ناتــج تــأجير أصــل مــن اصــول الشركــة، فالتمويــل الــذاتي هــو عمليــة تســمح للمؤسســة الاقتصاديــة مــن 

تحويــل نشــاطها وخاصــة اســتثماراتها بوســائلها الخاصــة ويــشترط في المؤسســة التــي تلجــأ إليــه تتمتــع باســتقلال 
مــالي  وميزانيــة ذاتيــة. 2

ويعّرّفــه آخــرون بأنــه "تــوفير المبالــغ النقديــة اللازمــة لدفــع و تطويــر مشروع خــاص و عــام ." كما يعرفــه البعــض 

مـة في أوـقـات الحاـجـة إليـهـا. على أـنـه : "إـمـداد المشروع بالأـمـوال اللازـ

1	 مصادر التمویل الذاتي وأثرھا على الھیكل المالي في الشركات الصناعیة، أحمد حسين أحمد أحمد – رسالة دكتوراة – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2013 ص 31 . 
أثــر التمويــل الــذاتي على النمــو الــداخلي للمؤسســات الاقتصاديــة – رســالة ماجســتير  للباحثــة مبروكــة هاجــر بــن عايشــوش - جامعــة قاصــدي مربــاح ـــ ورقلــة كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم 

التســيير قســم علــوم التســيير – الجزائــر  2014م ص 5.
2	 د. مصطفى رشدي شيحة، اقتصاديات النقود والمصارف والمال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، ،1999 ص.186. 

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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   ويعرفــه آخــرون3 بــأن التمويــل الــذاتي هــو عبــارة عــن القــدرات الذاتيــة للمؤسســة على تمويــل الاســتثمارات 

ــة جــد هامــة وتعــد الأكثر اســتعمالاًً حيــث تســمح  ــه “ وســيلة تمويلي التــي تقــوم بهــا، كما يعــرف أيضــاًً على أن

للمؤسســة تمويــل نشــاطها دون اللجــوء إلى أطــراف خارجيــة والــذي يعــد دلــيلاًً على قــدرة المؤسســة ماليــاًً في حــال 

ـشـح المـصـادر الخارجـيـة خلال نـشـاطها.

ويتجــه آخــرون4 لتعريــف التمويــل الــذاتي على أنــه إعــادة اســتثمار الفائــض المالي كلــه أو بعضــه في أعمال المؤسســة 

ــغير، وهــذا لأغــراض التوســع في  ــا أو مــن ال ــا ســواء مــن أصحابه ــادة رأس ماله ــك تتفــادى هــذه الأخيرة زي وبذل

ــه يســتخدم  ــل أن ــا ؛ كما يعــرف التموي ــف تثقــل كاهله ــك مــن مشــاكل ومصاري ــب عــن ذل ــا يترت المؤسســة  وم

ــائل  ــوع الوس ــة، أو مجم ــه المالي ــاء بالتزامات ــا المشروع للوف ــي حققه ــاح الت ــن الأرب ــة م ــرات المتأتي ــم المدخ لتراك

التمويليــة التــي أنشــأتها المؤسســة بفعــل نشــاطها العــادي أو الاســتغلالي ؛ والتــي تبقــى بصــورة دائمـة أو لمـدة 

لـة. طويـ

وفي تعريــف آخــر يــرى بــأن التمويــل الــذاتي “هــو تــوفير المـوارد الماليــة اللازمــة لإنشــاء المشروعــات الاســتثمارية 

أو تكويــن رؤوس الأمــوال الجديــدة واســتخدامها لبنــاء الطاقــات الإنتاجيــة مــن أجــل إنتــاج الســلع والخدمــات، 

أو هــو البحــث عــن إمكانيــة الدفــع بطريقــة عقلانيــة تضمــن تــوفير المـوارد الماليــة الضروريــة لتحقيــق الأهــداف 

المســطرة، ومــن هنــا فهــو ينطــوي على مشــكلتين أساســيتين: الأولى تتعلــق بالحجــم المحــدود للمــوارد، وأمــا الثانيــة 

تتعلــق بكيفيــة تســيير هــذه المـوارد." 5    

   ونــرى أن التمويــل الــذاتي يعنــى بالمفهــوم العــام أن تعتمــد الشركــة على قدراتهــا الذاتيــة في الحصــول على النقــد 

اللازم لتحقيــق أغــراض داخــل الشركــة، ولا يتــأتي ذلــك إلا مــن خلال الاقتطــاع  الســنوي المنتظــم مــن صــافي الأربــاح 

الســنوية التــي صــدر قــرار بتوزيعهــا مــن الجمعيــة العامــة على المســاهمين، أو مــن خلال الأربــاح المتحققــة نتيجــة 

بيــع أصــل مــن أصــول الشركــة بعــد التحقــق مــن زيــادة في قيمتــه الســوقية. وهــذا يعنــى أن الشركــة لا تعتمــد 

على مـصـادر خارجـيـة للحـصـول على التموـيـل النـقـدى. 

المطلب الثاني 
  أغراض التمويل الذاتي في شركة المساهمة.

 يحقــق التمويــل الــذاتي للشركــة عــدة مزايــا، أولاًً:  أن الشركــة تســتهدف مــن وراء التمويــل الــذاتي المســاعدةعلى 

تطويرهــا ذاتيــا، وقدرتهــا على التوســع في مشروع الشركــة بإضافــة أنشــطة جديــدة إلى نشــاط الشركــة.

 ثانياًً:  كما يساعدها على الإستقلالية في اتخاذ القرارات لصالح الشركة دون التأثير عليها من جهات خارجية.

 ثالثــاًً:  كما أنــه والأهــم هــو تفاديهــا خطــر الإفلاس، خاصــة فى فترات الأزمــات التــي يتوقــف فيهــا النشــاط التجــاري 

للشركــة، كالخســارة التــي قــد تحققهــا الشركــة في إحــدى  الســنوات الماليــة أو خلال الــفترة التــي كانــت تمـر بهــا 

ــاة التجاريــة بالبحريــن  ــا المســتجد )كوفيــد – 91( والــذي توقفــت بســببه الحي الــبلاد مــن انتشــار فيروس كورون

مما يؤثــر على راس مــال الشركــة بالســلب وتــأتي مصــادر تمويــل الشركــة الذاتيــة لتعــافي رأس المالي نتيجــة الخســارة 

كـة بنـفـس الـقـوة. وـتـآكل رأس المال نتيـجـة الخـسـارة  وبالـتـالي بـقـاء الشـر

3	 أ. إينــاس نــاصلي _ التمويــل الــذاتي ودوره في اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية في المؤسســة الاقتصاديــة -رســالة مــا جســتير  2019-2018م كليــة العلــوم الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم 
التســيير – قســم المحاســبة – جامعــة العــربي بــن مهيــدي – الجزائــر  ص 37 

ــرة ،  ــاج البوي ــد أولح ــة أكلي محن ــوك )، جامع ــود وبن ــة نق ــة، (مالي ــوم الإقتصادي ــدم في العل ــث مق ــة، بح ــة الاقتقتصادي ــل في المؤسس ــائل التموي ــة ووس ــة المالي ــة، الوظيف ــي فوزي 4	 ركيب
ص.38.  2011، الجزائــر2010- 

5	 منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، توزيع منشأة المعارف، الأسكندرية، ،1998م ص 6 وما بعدها.  

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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وتختلــف هــذه الأغــراض أو الأهــداف مــن شركــة إلى أخــرى مــن حيــث مقــدار اســتخدام التمويــل الــداخلي ومــا 

يهــدف اليــه في كل شركــة على حــدة، ولعــل أهــم هــذه الأهــداف هــو التصــدي للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 

ــة تضــع خططــاًً  ــإن الشرك ــك ف ــة إلى الإفلاس، لذل ــا في النهاي ــؤدي به ــي ت ــات المتعــددة والت ــة في ظــل الأزم الشرك

مســتقبلية لعمليــة اســتخدام فائــض الأربــاح المختزلــة في ســنوات ســابقة بحــث تمكنهــا بســهولة مــن اســتخدامه 

في معالجــة رأس المال المتــآكل، وقــد يــأتي غــرض التمويــل الــذاتي بهــدف تطويــر المشروع الاقتصــادي للشركــة مــن 

خلال اســتبدال المعــدات القديمـة بالجديــدة والتوســع في مشروع الشركــة، أو بإضافــة أغــراض أخــري لمشروع الشركــة 

والــذي بحاجــة إلى تمويــل قــد يكــون خارجيــاًً وقــد يحمــل الشركــة مــا لم تحتمــل، وتــأتي الســيولة النقديــة المختزلــة 

ـمـن ـسـنوات ـسـابقة في التموـيـل للمحافـظـة على اـسـتقلالية المشروع.

كما أن الشركــة دائمـا في ســبيل ســعيها للمحافظــة على ائتمانهــا بقــدر كــبير وســمعتها في الأوســاط التجاريــة  فإنهــا 

تخصــص جــزءًً مــن الاحتياطــى النظامــي بهــا لتوزيعــه على المســاهمين في الســنوات التــي لا تحقــق فيهــا أرباحــاًً، 

هـا . كـة ـمـن ـحـروب او انتـشـار الأوبـئـة وغيـر كما يـحـدث في ـظـل الـظـروف الخارجـيـة المحيـطـة بالشـر

ــادة بين  ــح والمنافســة الح ــون الرب ــياًً في ظــل قان ــق غرضــاًً أساس ــذاتي يحق ــل ال ــاب6 أن التموي ــرى بعــض الكت وي

المؤسســات الاقتصاديــة الإنتاجيــة والخدميــة لأنهــا تدفــع بــالضرورة أصحــاب هــذه الشركات بالبحــث عــن كل آليــة 

ــة. وفي ظــل  ــات الشركات التجاري ــات المنافســة بين كبري تمكنهــا مــن  تثبيــت موقعهــا في الســوق ومواجهــة تحدي

هــذه العوامــل يســعى صاحــب المنشــأة الاقتصاديــة لتحقيــق أقصى مــا يمكــن مــن الإيــرادات والعائــد الاقتصــادي 

ــات  ــإن إمكاني ــذاتي، أو بكلمــة أخــرى ف ــل ال ــي هــي العمــود الفقــري لمصــادر التموي ــة الاســتثمار، الت مــن عملي

التمويــل الــذاتي تتوقــف على نجــاح المنشــأة الاقتصــادي والإيــرادات والعوائــد المكتســبة مــن نشــاطها الاقتصــادي 

ــوات  ــذت خط ــا، اتخ ــن تطوره ــرة م ــة متأخ ــابقاًً(، وفي مرحل ــة )س ــدول الاشتراكي ــات ال ــوق. وفي اقتصادي في الس

ملموســة، وبدرجــات متفاوتــة بين دولــة وأخــرى، في اتجــاه اســتقلالية المنشــآت والمؤسســات الاقتصاديــة وتحقيــق 

مبــدأ الاعــتماد الــذاتي في الإدارة والتمويــل، مــع تقليــص دور الأجهــزة المركزيــة في مجــال تخطيــط المنشــآت. ومــع 

ــل  ــات التموي ــة في اســتخدام إمكاني ــة أكثر حري ــة صــارت المنشــأة الاقتصادي ــادئ المحاســبة الاقتصادي ــق مب تطبي

ــة  ــاب التكلف ــادة في حس ــدة ع ــبية المعتم ــة والمحاس ــس المالي ــق الأس ــادي وف ــاط الاقتص ــر النش ــذاتي في تطوي ال

والـسـعر واـسـتخدام الفواـئـض المالـيـة.        

المبحث الثاني 
مصادر التمويل الذاتي للشركة اعتماداًً على أرباح الشركة

     تتعــدد مصــادر التمويــل الــذاتي أو الــداخلى للشركــة المســاهمة بحســب المتــاح لهــا مــن نقــود تحققهــا أثنــاء 

ــاح  ــاًً أو نظامــاًً مــن الأرب ــأتي التمويــل عــن طريــق خصــم أو حجــز جــزء محــدد قانون نشــاطها التجــاري، فقــد ي

الصافيــة المتحققــة ســنوياًً بعــد التصديــق على الأربــاح بالجمعيــة العامــة العاديــة وهــو مــا يســمى بالاحتياطــى، 

ــارة عــن أربــاح مدخــرة لمواجهــة أزمــات مســتقبلة، كما يكــون للشركــة اســتثمار جــزء مــن رأس  فالاحتياطــى عب

المال في شراء أوراق ماليــة في شركــة مســاهمة أخــرى، والأربــاح المتحققــة تدخــل ضمــن المخــزون النقــدى للشركــة، 

كما قــد تلجــا الشركــة إلى بيــع أو تــأجير بعــض أصولهــا الثابتــة ومقابــل التــأجير أو الأربــاح المتحققــة مــن البيــع 

يدخــل ضمــن المدخــرات النقديــة لهــا، وكذلــك المخصصــات التــي تقتطــع أيضــا مــن صــافي الأربــاح الســنوية والتــي 

6	 د. محمد سعيد النابلسي – التمويل الذاتي _ الموسوعة العربية قسم الاقتصاد – بدون تاريخ العدد السادس ص 864. 

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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لم تســتغل تعــد مخزونــا نقديــا للشركــة بهــدف تحقيــق مبــدأ ثبــات رأس المال في الشركــة،  وســوف نتناولهــا تباعــاًً 

ـمـن خلال المطاـلـب التالـيـة:

المطلب الأول: الاحتياطي النقدي بالشركة.  

المطلب الثاني: المخصصات المالية بالشركة.

المطلب الأول 
الاحتياطى النقدي بالشركة

  بعــد التصديــق علي حســاب الأربــاح والخســائر بالجمعيــة العاديــة والتأكــد مــن وجــود أربــاح قابلــة للتوزيــع 

فــإن الشركــة تتــولى أولا تعويــض الخســائر في الســنوات الســابقة، فــإذا لم تكــن هنــاك خســائر في ســنوات ســابقة 

تتــولى الشركــة اقتطــاع النســبة المقــررة لتكويــن مــا يســمى بالاحتياطــي ســواء كان قانونيــا أو نظاميــاًً أواحتياطيــات 

أخــري وقــد يســتهلك تكويــن الاحتياطيــات جميــع الأربــاح المتحققــة وبالتــالي فلا تــوزع أربــاح على المســاهمين، 

وعلي أيــة حــال يظــل حــق المســاهم علي الأربــاح إحتماليــا ولا يتأكــد إلا بمصادقــة الجمعيــة العامــة على الميزانيــة 

والتأكــد مــن وجــود مبالــغ قابلــة للتوزيــع ويصبــح المســاهم دائنــا قبــل الشركــة بحــق الأربــاح، ولــه أن يطالــب 

الشركــة بنصيبــه في الأربــاح ولكــن ليــس لــه أن يطالــب الشركــة قبــل صــدور القــرار بتوزيــع الأربــاح وإن كان لــه 

أن يتخــذ مــن الوســائل القانونيــة للدفــاع عــن حقــه باعتبــاره أحــد الحقــوق الأساســية وأهمهــا والتــي لا يجــوز 

ــة مــن  ــاح أو في نســبة عادل ــك فــإن كل مــا مــن شــأنه أن يفقــد المســاهم حقــه في الأرب المســاس بهــا . وعلي ذل

الأربــاح أو تــأخير صرفهــا في مواعيدهــا المعتــاد يتعــارض مــع هــذا الحــق.

ــاع  ــإن الاقتط ــة ف ــد العام ــا للقواع ــاهمين طبق ــاح علي المس ــل للأرب ــع الكام ــي التوزي ــدة ه ــت القاع   وإذا كان

لتكويــن الاحتياطــي يمثــل اســتثناء علي هــذه القاعــدة لذلــك لا يجــوز التوســع فيــه أو القيــاس عليــه ويمثــل تكويــن 

الاحتياطــي أحــد القيــود علي حــق المســاهم في الحصــول الكامــل علي الأربــاح وهــو جائــز طــالما لم يصــل إلي حــد 

ــاح  ــاء النقــدي هــو القاعــدة في حصــول المســاهم على الأرب ــاح7، وإذا كان الوف ــع المســاهم مــن حقــه في الأرب من

بصــورة نقديــة إلا أنــه لايمنــع  قانونــاًً مــن الوفــاء العينــي أي الوفــاء بحصــة مــن الأســهم في الشركــة وللمســاهم 

أن يســتخدم دينــه قبــل الشركــة للوفــاء بقيمــة الأســهم التــي اكتتــب فيهــا كما يمكــن للمســاهم الخيــار بين الوفــاء 

النقــدي والوفــاء بحصــص أســهم، وينبغــي علي مجلــس الإدارة عنــد إجــراء عمليــة التوزيــع مراعــاة صفــات الأســهم 

ــل أصحــاب الأســهم  ــاح أولا قب ــا في الأرب ــت على نصيبه ــازة حصل ــت أســهما ممت ــإن كان ــا ف ــه لأصحابه ــا تخول وم

الأـخـرى.

أولاًً : الاقتطاع لتكوين احتياطي قانوني: 

 وهــو اقتطــاع الزامــي قصــده المشرع لذاتــه لعــدة أهــداف اشــار اليــه المشرع في المادة 422 مــن قانــون الشركات 

التجاريــة البحرينــي 12 لســنة 1002م والتــي نصــت على أن يقتطــع ســنويا 01٪ مــن الأربــاح الصافيــة، يخصــص 

لحســاب الإحتياطــي الإجبــاري )القانــوني( مــا لم يحــدد النظــام الأســاسي نســبة أكبر. ويجــوز إيقــاف هذا الاســتقطاع 

ــه إذا قــل  ــغ الإحتياطــي 05 ٪مــن رأس المال المدفــوع 8، مــا لم ينــص نظــام الشركــة على نســبة أكبر، على أن إذا بل

الاحتياطــي الإجبــاري عــن النســبة المذكــورة، وجــب إعــادة الاســتقطاع حتــى يصــل الاحتياطــي الى تلــك النســبة. ولا 

يجــوز توزيــع الاحتياطــي الإجبــاري على المســاهمين، وإنمـا يجــوز اســتعماله لتــأمين توزيــع أربــاح على المســاهمين 

7	 مريم ثامر – حماية المساهم في شركة المساهمة – رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة – الجزائر 2022-2021م ص 13 .  
8	 د. على البارودي – د. محمد السيد الفقي – القانون التجاري 1999م – دار المطبوعات الجامعية الأسكندرية ص 442.  

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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لا تزيــد على 5 ٪مــن رأس المال المدفــوع في الســنوات التــي لا تســمح فيهــا أربــاح الشركــة بتــأمين هــذا الحــد.” و 

تــم تعديــل الفقــرة 3 مــن المادة المذكــورة بالقانــون رقــم 82 لســنة 0202م والتــي نصــت على أن:  " مــع مراعــاة 

ــادة رأسمال  ــاري في زي ــي الإجب ــستخدََم الاحتياط ــزي، يُـُ ــن المرك ــن مصرف البحري ــادرة ع ــد الص ــكام والقواع الأح

الشركــة أو تغطيــة خســائرها التــي تتســبب في نقصــان رأسمالهــا. وإذا جــاوز هــذا الاحتياطــي 05٪ مــن رأس المال 

الصــادر، جــاز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع الزيــادة على المســاهمين في الســنوات التــي لا تحقِِّـــق فيهــا الشركة 

أرباـاًحً صافـيـة تكـفـي لتوزـيـع أرـبـاح على المـسـاهمين."

 فالاحتياطــى القانــوني عبــارة عــن أربــاح مدخــرة مــن ســنوات ماضيــة يتــم فقــط في شركات المســاهمة ولا يوجــد 

في شركات أخــرى كشركات الأشــخاص9، والاســتقطاع هنــا الزامــى بنــص القانــون قصــد بــه المشرع قــدرة الشركــة أو 

تمكينهــا على تفــادى عثرات الشركــة مســتقبلاًً ســواء في راس المال أو ســنوات لم تحقــق فيهــا الشركــة أرباحــا10ًً، وفي 

الفقــرة 3 قبــل التعديــل وضــع قيــداًً على عمليــة توزيــع أربــاح مــن الاحتياطــى القانــوني بمـا لا يزيــد عــن 5% مــن 

رأس المال المدفــوع، أمــا بعــد التعديــل فقــد تــخلى المشرع عــن هــذا القيــد وأجــاز توزيــع الزيــادة بالكامــل على 

المســاهمين التــي تتجــاوز فيهــا الاقتطــاع عــن 05% مــن رأس المال المدفــوع بالشركــة، ولعــل الهــدف مــن ذلــك هــو 

عــدم افتئــات الشركــة على حــق المســاهمين الأساســية في الحصــول الكامــل على الأربــاح المتحققــة ســنويا11ًً.  

الاحتياطي الاختياري: 

      إلى جانــب الاحتياطــي القانــوني المنصــوص عليــه بــالمادة 422 مــن القانــون 12 لســنة 1002م فقــد جــاءت المادة 

522 مــن نفــس القانــون وأجــازت للشركــة تكويــن احتياطــى آخــر اســتقطاعاًً مــن الأربــاح الصافيــة قبــل توزيعهــا 

على المســاهمين وهــو الاختيــاري أو أحيانــا يســمى بالاحتياطــى النظامــى، ويعنــى أن مــؤسسي الشركــة عنــد تحريــر 

العقــد التأســيسي للشركــة وضعــوا بنــدا في عقــد التأســيي مضمونــه تكويــن احتياطــى اختيــاري بهــدف مســاندة 

الاحتياطــى القانــونى لتحقيــق الغايــة منــهما وهــو تمويــل الشركــة في فترات التــعثر وذلــك ضمانــاًً لاســتمرارها، لأن 

الاحتياطــى القانــوني وضــع لــه المشرع حــداًً أقصى والــذي يجــب على الشركــة أن تتوقــف عــن الاقتطــاع مــن صــافي 

الأربــاح إذا مــا بلــغ الحــد الأقصى  المحــدد قانونــاًً فقــد نصــت المادة 1/422 مــن القانــون 12 لســنة 1002م على أن 

" يقتطـــع سنويـــاًً 01٪ مــــن الأربــــاح الصافيـــــة، يخصص لحســاب الاحتياطي الإجباري ) القانوني ( ما لم يحـــدد 

النظـــام الأساسي نســبة أكبر.

ويجــوز إيقــاف هــذا الاســتقطاع إذا بلــغ الاحتيــــاطي 05٪ مــن رأس المال المدفــوع، مــا لم ينــص نظــام الشـــركة 

ــى  ــادة الاســتقطاع حت ــورة، وجــب إع ــاري عــن النســبة المذك ــل الاحتياطــي الإجب ــه إذا ق على نســبة أكبر، على أن

يصــل الاحتياطــي الى تلــك النســبة." وبالتــالي يكــون للشركــة إعــادة الاقتطــاع حتــى تصــل إلى 05%  مــن رأس المال 

وعندهــا تتوقــف حالــة الاقتطــاع مــن صــافي الأربــاح الســنوية، ولكــن المشرع أجــاز للشركــة إعــادة الاقتطــاع بعــد 

بلــوغ هــذه النســبة  وذلــك بالنــص عليــه في النظــام الأســاسي للشركــة أو الاقتطــاع لتكويــن نــوع آخــر ويســمى 

ــاء على اقتراح  ــة، بن ــة العام ــوز للجمعي ــون " يج ــن ذات القان ــص المادة 522 م ــب ن ــاري حس ــي الاختي بالاحتياط

مجلــس الإدارة، أن تقــرر ســنوياًً اقتطــاع جــزء مــن الأربــاح الصافيــة لحســاب الاحتياطــي الاختيــاري. ويســتعمل 

الاحتياطــي الاختيــاري لاســتهلاك موجــودات الشركــة أو التعويــض عــن نــزول قيمتهــا أو في الوجــوه التــي تقررهــا 

الجمعـيـة العاـمـة. "

9	 د. سميحة القليوبي " الشركات التجارية " ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ،2011، ص 1118 .
10	 د. محمود سمير الشرقاوي – الشركات التجارية في القانون المصري – دار النهضة العربية 1986م  ص 238.

11	 هشــام عماد العبيــدان - احتياطيــات شركــة المســاهمة .. )بين صرامــة التــوازن المالي، ومرونــة النشــاط التشــغيلي( –رؤيــة القانــون الكويتــي- بحــث منشــور بمجلــة  مجلــة جيــل الأبحــاث 
القانونيــة المعمقــة العــدد  54لســنة 2023 الصفحــة 51.، ولمزيــد مــن التفصيــل  حــول الاحتياطــي الإجبــاري ،  راجــع د. فــوزي محمــد ســامي – الشركات التجاريــة – دار الثقافــة للــنشر والتوزيــع 2010م 

هـا. مـا بعدـ – الأردن – ص 513 وـ

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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وينشــأ الاحتياطــى الاختيــاري إبتــداء في النظــام الأســاسي للشركــة أو بتعديــل لاحــق لعقــد الشركــة والنظــام معــا 

ــة محــددة وهــي  ــه وظيف ــاري ل ــص أن الاحتياطــي الاختي ــن الن ــك،  والواضــح م وإخطــار الســجل التجــاري بذل

كـة أثـنـاء عملـيـة التـشـغيل كما ـهـو الـحـال في الاحتياـطـى الإجـبـاري.   تعوـيـض ـمـا ـتـم اـسـتهلاكه ـمـن موـجـودات الشـر

ــة  ــه كامل ــل الي ــه لا تص ــبقاًً أن أرباح ــم مس ــه ويعل ــاهم يقبل ــإن المس ــام ف ــد أو النظ ــه في العق ــص علي ــالما ن وط

وإنمـا منقوصــاًً منهــا مقــدار مــا تــم اقتطاعــه مــن صــافي الأربــاح القابلــة للتوزيــع  لتكويــن الاحتياطــى القانــوني 

ــد  ــاهمين عن ــا على المس ــن توزيعه ــرة يمك ــاح مدخ ــن أرب ــارة ع ــى عب ــأن الاحتياط ــم ب ــك العل ــاري، وكذل والاختي

كـة. مـوال الشـر يـة لأـ فـرت بـعـد إـجـراء التصفـ هـا إذا تواـ كـة كـجـزء ـمـن موجوداتـ انقـضـاء الشـر

المطلب الثاني 
المخصصات في الشركة 12

ــاح ســنوياًً على المســاهمين ولا يجــوز  ــاح في الشركــة وهــى التوزيــع الكامــل لصــافي الأرب القاعــدة في توزيــع الأرب

ــون او  ــه مــا لم ينــص القان ــضمان وصــول حــق المســاهم بالكامــل الي ــاح ل ــغ مــن صــافي الأرب ــة مبال اســتقطاع أي

ــان الشركــة حتــى فى  ــة الشركــة، وهــى ضمان اســتمرار كي ــل رؤي النظــام على الاقتطــاع لأســباب يراهــا المشرع قب

الظــروف الاســتثنائية كانتشــار فيروس كورونــا على المســتوى العالمـي وهــو مــا أثــر بالفعــل على الحركــة التجاريــة 

ــا بقــوة  ــة خاصــة شركات المســاهمة دور في بقائه ــك كان للاحتياطــى في الشركات التجاري ــدول. لذل ــف ال في مختل

واجتـيـاز ـهـذه اـلـفترات بنـجـاح، وإلى جاـنـب الاحتياـطـى يوـجـد ـمـا يـسـمى بالمخـصـص واـلـذي يمـكـن تعريـفـه بأـنـه:

 "كل مبلــغ يســتقطع مــن الإيــرادات مــن أجــل مقابلــة إهلاك) النقــص في قيمــة الأصــل( أو تجديــد الأصــول الثابتــة 

أو مقابلــة نقــص في قيمــة أي أصــل مــن الأصــول، أو بهــدف مقابلــة التــزام أو خســائر يمكــن التعــرف عليهــا ولا 

يمكــن تحديــد قيمتها بدقــة" 13 

 ومــن أجــل بقــاء الشركــة ككيــان اقتصــادى أو إنتاجــى أو خدمــي لابــد مــن المحافظــة على أصــول الشركــة، ولأجــل 

المحافظــة عليهــا لابــد مــن إجــراء الصيانــات اللازمــة أو تعويــض أصــل مــن الأصــول قــد تعــرض للإهلاك مســتقبلاًً، 

ولذلــك درجــت  شركات المســاهمة على اقتطــاع جــزء مــن الأربــاح لمواجهــة مخاطــر محتملــة الحــدوث مســتقلاًً، 

ويمكــن حصر أســباب تكويــن المخصــص وهــى:

 مقابلــة النقــص فى قيمــة الأصــول الثابتــة ) الاهلاك (، أو مقابلــة تجديــد الأصــول الثابتــة أو مقابلــة النقــص المؤكــد 

الحــدوث فى قيمــة الأصــول والــذى يمكــن التعــرف عليــه ولا يمكــن تحديــد قيمتــه بدقــة ) مثــل مخصــص الديــون 

المعدومــة، أومقابلــة النقــص المحتمــل الحــدوث مســتقبلا فى قيمــة الأصــول ) مثــل مخصــص الديــون المشــكوك في 

تحصيلهــا، ومخصــص هبــوط أســعار بضاعــة ، مخصــص هبــوط أســعار أوراق ماليــة (، مقابلــة التزامــات مؤكــدة 

ــل  ــزام محتم ــة الت ــب ( ، مقابل ــص الضرائ ــل مخص ــة ) مث ــا بدق ــد قيمته ــن تحدي ــا ولا يمك ــرف عليه ــن التع يمك

الـحـدوث ) مـثـل مخـصـص التعويـضـات (

ــص  ــدات، مخص ــات والتجدي ــص الإصلاح ــا، ومخص ــكوك في تحصيله ــون المش ــص الدي ــال مخص ــبيل المث  وعلى س

12	 لم يشر قانــون الشركات البحرينــي إلى تعريــف المخصــص أو أيــة إشــارة إلى المخصــص الــذي يمكــن للشركــة تكوينــة باســتقطاع مــن صــافي الأربــاح قبــل توزيعهــا على الشركاء وإنمـا وردت 
فقــط في المعيــار المحاســبي الــدولي 37 ، عكــس قانــون الشركات المصري 159 لســنة 1981م فقــد أشــار إلى المخصــص إلى جانــب الاحتياطــي في المادة 40 منــه والتــي تنــص على أن"الأربــاح الصافيــة هــي 
الأربــاح الناتجــة عــن العمليــات التــي باشرتهــا الشركــة وذلــك بعــد خصــم جميــع التكاليــف اللازمــة لتحقيــق هــذه الأربــاح وبعــد حســاب وتجنيــب كافــة الاســتهلاكات والمخصصــات التــي تــقضي الأصــول 
المحاســبية بحســابها وتجنيبهــا قبــل إجــراء أي توزيــع بأيــة صــورة مــن الصــور." وهنــا أســند المشرع تكويــن المخصــص للمعــايير المحاســبية، إلا أن قانــون الشركات التجاريــة الأردني نــص على تكويــن مخصــص 
للبحــث العلمــي ومخصــص للضريبــة على الدخــل بالمـواد 188 مــن قانــون الشركات والمادة 17/ب مــن قانــون الضريبــة على الدخــل 57 لســنة 1985 والمعــدل بالقانــون 14 لســنة 1995م راجــع في ذلــك 

د. فــوزي محمــد ســامي – 2010م الشركات التجاريــة – دار الثقافــةو للــنشر والتوزيــع – الأردن، ص 516،517. 
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د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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التقلبــات في الاســعار. يتــم إنشــاء المخصصــات بشــكل عــام عــن طريــق الخصــم مــن حســاب الربــح والخســارة، 

الغــرض الأســاسي مــن مخصــص الإصلاحــات والتجديــد هــو تــوفير رســوم موحــدة لحســاب الربــح والخســارة فــيما 

ــاط  ــة في نش ــول الثابت ــض الأص ــدل أو بع ــال، الآلات أو المع ــبيل المث ــة، على س ــول الثابت ــات الأص ــق بإصلاح يتعل

ــل الطريقــة في  ــة موحــدة مــن ســنة إلى أخــرى. تتمث ــدة الأصــول الثابت ــه لأن فائ الشركــة، هــذا أمــر مرغــوب في

ــة المتوســط. ــم معرف ــادة العــرض ث ــر إجمالي الإصلاحــات على مــدى عمــر م تقدي

وظيفة المخصصات في الشركة:

   في تعريــف للمخصــص بأنــه "المخصــص هــو مطلــوب ذو توقيــت ومبلــغ غير مؤكديــن، ويشــار هنــا الى أن مجمــع 

إهلاك للأصــول ومخصــص الديــون المشــكوك فيهــا لاتعــتبر مخصصــات، وإنمـا حســابات مقابلــة الأصــول." 14 ويمثــل 

ّـل على قائمـة الدخــل ويتــم إعــداده قبــل إعــداد القوائــم الماليــه وبالتــالى يؤثــر على القوائــم  المخصــص عبئــاًً يحم�

ــالى يتــم إعــداده قبــل إعــداد القوائــم  ــة، وعــدم إظهــار المخصــص يُظُهــر القوائــم بصــوره غير دقيقــة وبالت المالي

الماليــة ولا يجــب أن يتعــدى  إجمالى قيمــة المخصصــات عــن5% مــن صــافى ربــح الــفترة فى الشركات، ويتــم إعــداد 

ــؤدى إلى مخالفــة بعــض  ــا ي ــولاًً عامــاًً وعــدم تكوينه ــة قب ــادىء المتعــارف عليهــا والمقبول المخصصــات طبقــا للمب

ــم اعدادهــا  ــد يت ــاس .. والمخصصــات ق ــدأ القي ــدأ الاســتحقاق ومب ــة ومب ــدأ المقابل ــل مب ــادىء المحاســبية مث المب

لمواجهــة التــزام مؤكــد الحــدوث ومعلومالقيمــه مثــل مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــه لبعــض العامــلين بالشركــة 

وـقـد يـتـم إعدادـهـا لمواجـهـة الـتـزام مؤـكـد الـحـدوث وغير معـلـوم القيـمـة كمخـصـص الضراـئـب.

  وقــد يتــم إعدادهــا لمواجهــة التــزام غير مؤكــد الحــدوث وغير معلــوم القيمــة مثــل مخصــص التــزام الشركــة بدفــع 

التعويضــات القضائيــة ومخصــص لمواجهــة النقــص المحتمــل فى الاصــول مثــل مخصــص هبــوط أســعار أوراق ماليــة 

ومخصــص ديــون مشــكوك فى تحصيلهــا، ويتــم اعــداد المخصصــات أو تكوينهــا طبقــا لطريقــة الميزانيــه العموميــة 

أو طريقــة قائمـة الدخــل أو طريقــة جدولــة الديــون أو تحديــد أعمار الديــون بالنســبة لمخصــص الديــون المشــكوك 

فى تحصيلهــا ويــشترط لتكويــن المخصــص ثلاث شروط:  الأول :- حــدث وقــع فى الماضى ويتوقــع حدوثــه فى المســتقبل 

ــد  ــة أو مابع ــات الصيان ــل مخصص ــتقبل مث ــة فى المس ــة اقتصادي ــروج منفع ــزام أو خ ــدث الت ــب على الح 2- يترت

البـيـع  3- الثـقـة فى التقدـيـر على أـسـاس علـمـى ـمـن خلال الفـنـيين واـلـخبرات الـسـابقة.

مقارنة بين المخصص والاحتياطى :

1- المخصــص تكلفــة أو عــبء يحمــل على الإيــراد قبــل الوصــول إلى نتائــج أعمال الشركــة، أمــا الاحتياطــي فيعــتبر 

توزيــع للربــح وعلى ذلــك يجــب تكويــن المخصــص طــالما توافــرت شروط تكوينــه بغــض النظــر عــن نتيجــة  أعمال 

الشركــة أي مــا اذا كانــت ربحــاًً أو خســارة، أمــا الاحتياطــي فيتوقــف تكوينــه على شرط تحقيــق الشركــة للأربــاح .

2- المخصــص يتــم تكوينــه لمقابلــة النقــص في قيمــة الأصــول أو لمقابلــة الخســائر أو الالتزامــات المؤكــدة أو المحتملــة 

الحــدوث مســتقبلاًً ولكــن لا يمكــن تحديــد قيمتهــا على وجــه الدقــة أمــا الاحتياطــي فيكــون إمــا تدعــيماًً للمركــز 

المالي للشركــة أو تنفيــذاًً لسياســة إداريــة معينــة أو تنفيــذاًً للسياســة العامــة للدولــة .

3-تعــد إيــرادات المنشــأة هــي المصــدر الرئــيسي لتكويــن المخصــص أمــا الإحتياطــي فمصــدره أربــاح الشركــة ســواء 

كانــت الأربــاح العاديــة أم الأربــاح الرأسماليــة التــي تنتــج مــن بيــع بعــض الأصــول أو إعــادة تقديــر قيمتهــا

4-تظهــر المخصصــات في حســاب الأربــاح والخســائر لأنهــا أعبــاء على الإيــرادات أمــا مــكان ظهــور الاحتياطيــات 

فهــو حســاب التوزيــع نظــراًً لأنــه يعــتبر توزيعــاًً واســتعمالاًً للربــح وفي قائمـة المركــز المالي تظهــر المخصصــات إمــا 

14	 د. جمعة حميدات والاستاذ حسام خداش – المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الورقة الثانية طبعة عام 2013م ص 396. 
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في جانــب الخصــوم أو مطروحــة مــن الأصــول المتعلقــة بهــا في جانــب الأصــول أمــا الاحتياطيــات فتظهــر في جانــب 

الخصــوم باســتمرار.

ــر على حقيقــة نتائــج الأعمال وذلــك بعكــس  ــه تؤث ــه أو المغــالاة في 5-إن عــدم تكويــن المخصــص أو عــدم كفايت

ــه يمثــل توزيــع للربــح . ــر على نتائــج الأعمال لأن الاحتياطــي الــذي لا يؤث

6-يــؤدي التحديــد الدقيــق لقيمــة المخصصــات إلى إظهــار المركــز المالي للشركــة أمــا تكويــن الاحتياطيــات أو عــدم 

تكوينهــا لا يؤثــر على المركــز المالي  للشركــة وإنمـا يــؤدي تكوينهــا إلى تدعيــم المركــز المالي للشركة. نظــراًً لأن المخصص 

يكــون لمقابلــة النقــص في قيــم الأصــول أو لمقابلــة الالتزامــات والخســائر فهــو لايقابلــه أيــة حقــوق أو موجــودات 

بعكــس الاحتياطــي الــذي يمثــل أرباحــاًً أعيــد اســتثمارها في أصــول أو اســتثمارات المنشــأة وبالتــالي يترجــم في صــورة 

موجــودات أو أصــول حقيقيــة.

ونــرى أنــه مــن الأنســب وفقــا لسياســتها الماليــة أن تســتغنى عــن أصــل مــن أصولهــا الماديــة أو المعنويــة بهــدف 

مـات المختلـفـة. كـة ـعـن متطلباتـهـا المالـيـة خلال فترة الأزـ معالـجـة عـجـز الشـر

المبحث الثالث 
التمويل الذاتي لشركة المساهمة بغير أرباحها السنوية 

ــه الســوقية وضعــف  ــاع قيمت ــة نظــراًً لارتف ــا الثابت ــن أصوله ــن أصــل م ــخلي ع ــا إلى الت ــة أحيان ــأ الشرك ــد تلج ق

الحاجــة اليــه في مشروع الشركــة، وفي نفــس الوقــت تحتــاج مقابــل بيعــه لتمويــل مرفــق آخــر مــن مرافــق الشركــة 

ذات أهميــة في مشروعهــا الاقتصــادي، وكذلــك الحــال إذا تــم بيــع الأصــل للاســتفادة مــن قيمتــه لتمويــل مشروع 

الشركــة وفي نفــس الوقــت لا تســتغني عنــه الشركــة فتقــوم بإعــادة اســتجاره مــن المالــك الجديــد، أو أنهــا تــقترض 

مــن الــغير بقصــد تــأجير الأصــل أو مــا يحتــاج اليــه مشروع الشركــة، مــن وفي ضــوء مــا تقــدم نقســم المبحــث إلى 

مطـلـبين:

المطلب الأول: التمويل ببيع أصل من اصول الشركة أو إعادة تأجيره بعد البيع. 

المطلب الثاني: الاستثمار في شركات أخرى وتحويل سندات القرض إلى أسهم واندماج الشركة بأخرى.

المطلب الثالث: تحول الشركة إلي شكل قانوني آخر ودوره في تمويل الشركة.

المطلب الأول 
التمويل ببيع أصل من أصول الشركة أو إعادة تأجيره بعد البيع 

الفرع الأول: التمويل ببيع أصل من أصول الشركة:  

قــد تلجــأ الشركــة أحيانــا لبيــع أحــد أصولهــا الثابتــة، ســواء الماديــة أو المعنويــة، لغــرض الاســتفادة مــن فــارق قيمــة 

ــة لتســيير  ــه كســيولة نقدي ــادة ســوقية لهــذا الأصــل، لغــرض اســتعمال قيمت بيــع الأصــل خاصــة إذا تحققــت زي

أمــور أخــرى بالشركــة، فبيــع أحــد العقــارات تــرى الشركــة الاســتغناء عنــه وفي ذات الوقــت لا يؤثــر على رأس مــال 

الشركــة أو نشــاطها، أو بيــع جــزء مــن البضائــع أو الآلات، أو بيــع لعلامــة تجاريــة أو الترخيــص للــغير باســتعمالها أو 

بــراءة اختراع مملوكــة للشركــة، قــد يــؤدى لتفــادي لجــوء الشركــة لبيــوت التمويــل أو البنــوك خاصــة في الظــروف 

الوبائيــة )كوفيــد-91(  للاســتغناء عــن لجوئهــا للاقتراض الخارجــي وتحميــل الشركــة مــا لا تحتمــل مــن أصــل قيمــة 

الـقـرض والفاـئـدة المـسـتحقة على اـسـتخدام ـهـذا الـقـرض.

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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إلا أن بيــع أحــد أصــول الشركــة يتطلــب قــراراًً مــن الجمعيــة العامــة غير العاديــة باعتبــار أن البيــع يتضمــن تخفيضاًً 

لــرأس المال ومــن ثــم يعــد مــن اختصاصــات الجمعيــة غير العاديــة، فلا يجــوز لمجلــس الإدارة منفــردا اتخــاذ  قــراراًً 

ببيــع أحــد الأصــول إلا بعــد العــرض على الجمعيــة العامــة، وهــو مــا أكــدت عليــه المحكمــة الاقتصاديــة بالقاهــرة 

فى حكمهــا الصــادر في 6102م  بقولهــا "ان قانــون الشركات المســاهمة منــح مجلــس الادارة والجمعيــة العموميــة 

ــات  ــرار صــادر عــن اى مــن هــذه الجه ــة ويعــد اى ق ــق الغــرض الاســاسى للشرك ــبيرة لتحقي ــة ك ســلطات قانوني

ملزمــاًً للشركــة بتنفيــذه طــالما فى ســبيل تنفيــذ هــذا الغــرض، لكــن فى حالــة بيــع اصــول الشركــة فــان الامــر يتطلــب 

كـة.  الحـصـول أولاًً على موافـقـة الجمعـيـة العمومـيـة للشـر

الفرع الثاني: إعادة تاجير أصل من أصول الشركة بعد البيع:       

  هــو اتفــاق تقــوم بموجبــه الشركــة بتــأجير أصــل مــن أصولهــا الثابتــة أو المتداولــة ســواء الماديــة أو المعنويــة التــي 

تــم بيعهــا، بحيــث يكــون لهــذه المعــدات عمــراًً إنتاجيــاًً معقــولاًً أو اســتغلال مــن الحقــوق المعنويــة لمـدة زمنيــة 

معينــة بموجــب عقــد اســتغلال لهــا  كمعــدات بالشركــة أو كعلامــة تجاريــة مــثلاًً، ثــم تقــوم الشركــة المالكــة بــالشراء 

لهــذا الأصــل بإعــادة تــأجير ذات المعــدات للبائــع -الشركــة الأولى- المســتعمل الــذي يصبــح مســتأجراًً بعقــد تــأجير 

جديــد، وفي المقابــل تتــخلى الشركــة البائعــة عــن ملكيــة الأصــل. وتدفــع إيجــاراًً دوريــاًً للطــرف الــذي أعــاد تــأجير 

الأصــل لها.بالنســبة للقيمــة المتبقيــة مــن الأصــل، بعــد انتهــاء مــدة عقــد الإيجــار يعــود مــرة أخــرى للطــرف الــذي 

اشترى الأصــل، ويتوقــع أن تكــون محــصلات الإيجــار إضافــة إلى القيمــة المتبقيــة مــن الأصــل كافيــة لتغطيــة تكلفــة 

ــاًً أساســياًً  وهــو الحصــول على ســيولة  ــة هدف ــد مناســب. وتحقــق هــذه العملي ــق عائ ــة إلى تحقي ــه، إضاف شرائ

خـر ـمـن أوـجـه الأنـشـطة الأـخـرى . كـة أن تـسـتعملها في وـجـه آـ نقدـيـة يمـكـن للشـر

قــرض الإيجــار الممــول مــن الــغير: يرتبــط قــرض الإيجــار الممــول مــن الــغير بالأصــول التــي تتميــز بارتفــاع قيمتهــا، 

وهــذا على عكــس الأنــواع الأخــرى مــن الإيجــارات. كما أن لــه ثلاثــة أطــراف تتمثــل في المســتأجر، المؤجــر وطــرف 

ــواع الأخــرى، أمــا المؤجــر فوضعــه  ثالــث هــو المقــرض، ولا يختلــف وضــع المســتأجر في هــذا النــوع عنــه في الأن

يختلــف مــن حيــث تمويــل الأصــل جزئيــاًً مــن أموالــه، ويمـول الباقــي مــن الأمــوال المقترضــة، ولمزيــد مــن الــضمان 

يوقــع كل مــن المؤجــر والمســتأجر على عقــد القــرض، غير أن هــذا لا يــغير مــن حقيقــة أن المؤجــر هــو المـقترض، 

أمــا المســتأجر فيوقــع بوصفــه ضامنــاًً للتســديد .

ــض  ــات بع ــتئجار خدم ــو اس ــة الأخيرة نح ــات في الآون ــن المشروع ــثير م ــاه الك ــرا لاتج ــتئجار: نظ ــل بالاس التموي

الأصــول الثابتــة كالأراضي والمبــاني بــدلا مــن امتلاكهــا، ظهــر نــوع جديــد مــن مصــادر التمويــل إلى جانــب عنــاصر 

التمويــل التقليديــة التــي ســبق ذكرهــا والتــي أصبحــت تعتمــد عليهــا منــظمات الأعمال بغــرض الحــد مــن بعــض 

المخاطــر التــي كانــت تواجههــا كالتقــدم التكنولوجــي ومخاطــر التخلــف عــن الدفــع... ، هــذا النــوع هــو مــا يطلــق 

عليــه التمويــل بالاســتئجار، وأصبــح هــذا النــوع أي التمويــل بالاســتئجار يشــمل جميــع الأصــول الثابتــة تقريبــا.

تعريــف الاســتئجار: إن الاســتئجار هــو عبــارة عــن عقــد يلتــزم بموجبــه المســتأجر بدفــع مبالــغ محــددة بمواعيــد 

متفــق عليهــا لمالــك أصــل مــن الأصــول لقــاء اختيــار المســتأجر بمواعيــد متفــق عليهــا لمالــك أصــل بالخدمــات التــي 

ــاء والتعــمير باســتئجار  ــة كأن تقــوم إحــدى المؤسســات المتخصصــة في البن ــفترة معين يقدمهــا الأصــل المســتأجر ل

ــف  ــا تعري ــن أيض ــتأجرة. كما يمك ــول المس ــذه الأص ــة له ــات مالك ــات أو جه ــن مؤسس ــة م ــات خاص آلات ورافع

الاســتئجار على أنــه عبــارة عــن اتفــاق بين منشــأة أعمال معينــة ومنشــأة أخــرى، تكــون مالكــة لأصــل مــعين، تقــوم 

مــن خلالهــا المنشــأة الأولى باســتخدام هــذا الأصــل لمـدة تفــوق الســنة في مقابــل التزامهــا بدفــع مبلــغ متفــق عليــه 

دوريــا يســمى دفعــة الإيجــار، وإن هــدف المؤسســة مــن وراء عمليــة الاســتئجار هــو الانتفــاع مــن الخدمــات التــي 

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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يقدمهــا هــذا الأصــل. وعنــد الحديــث عــن الاســتئجار نــشير إلى أن هنــاك تشــابه بينــه وبين الاقتراض، حيــث أن كلا 

منــهما ينجــم عنــه التزامــات تعاقديــة ثابتــة، ولهــذا يــؤدي الاســتئجار مــن الناحيــة العمليــة إلى ارتفــاع مديونيــة 

المســتأجر وزيــادة مخاطــره الماليــة.

 أشكال قرض الإيجار

لقــد تعــددت وتنوعــت أشــكال القــرض الايجــاري وذلــك بحســب الزاويــة التــي ينظــر منهــا إليــه؛ فمــن حيــث 

ــدولي، ومــن حيــث موضــوع العقــد نجــد قــرض  ــار الإقامــة نجــد قــرض الإيجــار المـحلي وقــرض الإيجــار ال معي

إيجــار المنقــولات وقــرض إيجــار العقــارات، أمــا مــن حيــث طبيعــة العقــد فيصنــف إلى قــرض إيجــار تشــغيلي 

ــالي : ــك على النحــو الت ــن فقــط وذل ــذه الأشــكال على الشــكلين الأخيري ــالي. وســنقتصر في دراســتنا له وآخــر م

أ- قــرض الإيجــار التشــغيلي يرتبــط بهــذا النــوع مــن القــروض التأجيريــة مــا يعــرف بتــأجير الخدمــات أو الاســتئجار 

مــع تقديــم خدمــات أخــرى، وهنــا تكــون الشركــة المؤجــرة هــي نفســها منتــج الأصــل محــل الاهــتمام، وتتحمــل 

هــذه الأخيرة مســؤولية الصيانــة، توريــد قطــع الغيــار للمســتأجر، وتشــمل جميــع خدمات إعــداد الأصل للتشــغيل، 

يبقــى فقــط على المؤجــر التأكــد مما يلي :دفــع الضرائــب المفروضــة على الأصــل، دفــع أقســاط التــأمين على الأصــل، 

مـة للأـصـل. ـتـوفير الصياـنـة اللازـ

ومــن الــسمات المميــزة لقــرض الإيجــار التشــغيلي، أن دفعــات الإيجــار لا تــكاد تكفــي لتغطيــة التكلفــة الكليــة 

للأصــل، لأن عقــد الإيجــار لا يمتــد إلى نهايــة العمــر الافتراضي للأصــل، مما يســتوجب تغطيــة باقــي التكلفــة مــن 

خلال إعــادة تــأجير الأصــل لمؤسســات أخــرى أو مــن حصيلــة بيــع الأصــل ذاتــه. ولا يتطلــب ذلــك نقــل ملكيــة 

الأصــل للمســتأجر، بمعنــى وجــود فاصــل كــبير بين ملكيــة الأصــل الفعليــة التــي تكــون للمؤجــر، وبين اســتعماله 

بمعرفــة المســتأجر، وعلى ذلــك فــإن عمليــات قــرض الإيجــار تدعــى بالتشــغيلية في حــال مــا لم يحــول المؤجــر لصالــح 

ــح  ــي تبقــى لصال ــة الأصــل والت ــع والمخاطــر المرتبطــة بحــق ملكي ــات والمناف المســتأجر كامــل الحقــوق والالتزام

المؤجــر أو على نفقاته.اســتناداًً إلى مــا ســبق ، يتجــه المحاســبون والماليــون إلى أن عقــد الإيجــار التشــغيلي يقــدم 

تمـويلاًً خــارج الميزانيــة )تمويــل خارجــي غير مبــاشر(، كما تعامــل أقســاط الإيجــار كمصروفــات في حســاب الأربــاح 

والخـسـائر في الدفاـتـر المحاـسـبية للمـسـتأجر، وبالمقاـبـل تعاـلـج ـهـذه الأقـسـاط باعتبارها كإـيـرادات لحـسـاب المؤجر.

ــات  ــن خدم ــه لا يتضم ــار التشــغيلي بأن ــرض الإيج ــن ق ــار المالي ع ــرض الإيج ــز ق ــار المالي. يتمي ــرض الإيج  ب. ق

ــم  ــن تقدي ــع م ــذا لا يمن ــن ه ــةًً. ولك ــل كامل ــة الأص ــديد قيم ــة إلى ضرورة تس ــاؤه، إضاف ــن إلغ ــة ولا يمك الصيان

ــد  ــة مســتقل عــن العق ــد صيان ــرام عق ــل المؤجــر؛ كإب ــن قب ــة أخــرى إلى المؤسســة المســتأجرة م ــات إضافي خدم

ــص على  ــا ين ــد الإيجــار م ــد إذا لم يتضمــن عق ــة العق ــل إلى المســتأجر في نهاي ــة الأصــل تنتق الأصلي. كما أن ملكي

ــك . خلاف ذل

  يمتــاز هــذا النــوع مــن القــروض بعــدم كفايــة أقســاط الإيجــار لتغطيــة قيمــة الأصــل، إضافــة إلى تحقيــق عائــد. 

ــب أن  ــاًً وج ــتأجر، وأيض ــؤولية المس ــن مس ــون م ــب تك ــتحقات الضرائ ــديد مس ــل وتس ــأمين على الأص كما أن الت

تتواـفـق قيـمـة الـقـرض ـمـع العـمـر الافتراضي للأـصـل .

  إنطلاقا مما سبق، يمكن استخلاص أهم الخصائص التي يتميز بها قرض الإيجار المالي : 

ــه عــن  ــا تقــل مدت ــادراًً م ــة العمــر الافتراضي للأصــل، ون ــاد تســتغرق مــدة قــرض الإيجــار المالي غالبي ففــي المعت

ثلاث ســنوات، بالتــالي لا تعتمــد أربــاح المؤجــر على القيمــة الباقيــة للأصــل في نهايــة مــدة العقــد، يتــم مــن خلالــه 

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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تحويــل كل الحقــوق والالتزامــات والمنافــع والمســاوئ المرتبطــة بملكيــة الأصــل إلى المســتأجر، وبمـا أن مــدة العقــد 

تغطــي مــدة الحيــاة الاقتصاديــة للأصــل، فــإن ذلــك مــا يــفسر بــأن المســتأجر بإمكانــه اســتعادة كامــل نفقــات رأس 

المال، إضافــة إلى تحقيــق عائــد مــن الأمــوال المســتثمرة، إن مهمــة اختيــار الأصــل، التفــاوض مــع المنتــج، تحديــد 

المواصفــات الفنيــة، ســعر وشروط التســليم.... الــخ، تقــع مبــاشرة على عاتــق المســتأجر. تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا 

النــوع مــن قــروض الإيجــار، يعــد الأكثر انتشــاراًً واســتخداماًً وهــذا بالرغــم مــن صعوبــة تطبيقــه، نظــراًً لتحفــظ 

وتــردد المســتأجر على توقيــع العقــد لوجــود خطــر تعظيــم تكلفــة اكتســاب الأصــل مســتقبلاًً لذلــك نجــد أغلــب 

المـسـتأجرين يطالـبـون بتحدـيـد خـيـار الشراء بقيـمـة اـسـمية منخفـضـة قـبـل توقـيـع عـقـد الـقـرض.

المطلب الثاني 
 التمويل بالاستثمار في شركات أخرى وتحويل سندات القرض إلى أسهم واندماج الشركة بأخرى 

ــاح  ــداًً عــن أرب ــل بعي ــة أن تبحــث عــن وســائل أخــرى للتموي ــف يمكــن للشرك ــاول كي ــه يتن ــب فإن   هــذا المطل

ــة أن  ــن للشرك ــاح يمك ــن الأرب ــد م ــرى والعائ ــهم في شركات أخ ــن رأس المال بشراء أس ــزء م ــتثمار ج ــة كاس الشرك

تســتعمله في عمليــات تمويــل بالشركــة، كما يمكــن للشركــة أن تلجــأ الي تحويــل ســندات القــرض مــن الجمهــور إلى 

أســهم تزيــد مــن رأس المال أو تعويــض تــآكل في رأس المال، وفي نفــس الوقــت يســتفيد حامــل الســند مــن عمليــة 

التحويــل فبــدلا مــن كونــه مجــرد مقــرض ســيصير شريــكا بالشركــة، بالإضافــة الى مــا تقــدم يمكــن للشركــة أن تتحــول 

كـة اـمـراد التحوـيـل إليـهـا. خـر بغـيـة زـيـادة رأس المال أو تخفيـضـة حـسـب ـنـوع الشـر إلى ـشـكل قاـنـوني آـ

وفي ضوء ما سبق سوف نقسم هذا المطلب إلى عدة فروع : 

   الفرع الأول: التمويل بالاستثمار في شركات أخرى.

   الفرع الثاني: التمويل بتحويل سندات القرض إلى أسهم بالشركة. 

   الفرع الثالث: إندماج الشركة بأخرى.  

الفرع الأول: التمويل بالاستثمار في شركات أخرى: 

ــذا  ــا له ــن رأس ماله ــص جــزء م ــا  بتخصي ــة أخــرى بشراء أســهماًً به ــا إلى الاســتثمار في شرك ــة أحيان   تلجــأ الشرك

الغــرض، وبالتــالي تصبــح الشركــة الأصــل شريــكا في الشركــة الأخــرى، ومــا توزعــه الشركــة المســتثمر فيهــا مــن أربــاح 

ســنوية تدخــل ضمــن حســاب الشركــة الأصــل وبالتــالي تتحقــق الزيــادة في رأس المال نتيجــة الأربــاح وهــو مــا يمثــل 

تمـويلاًً لهــا بهــذه الطريقــة، أمــا العكــس إذا حققــت الشركــة المســتثمر فيهــا خســائر فــإن ذلــك يقــف عقبــة دون 

تحقــق غــرض التمويــل، لذلــك فــإن الشركــة المســتثمرة غالبــاًً مــا تبحــث عــن شركات ذات ســمعة تجاريــة قويــة أو 

ثبــت أنهــا على مــر الســنوات الماليــة لهــا نجاحهــا لتســتثمر فيهــا بجــزء مــن رأس المال بهــدف ضمان الحصــول على 

مـات المالـيـة لـهـا. ارـبـاح ـسـنوية وبالـتـالي تحـقـق غرضـهـا في الحـصـول على التموـيـل اللازم ـلـرأس المال في أوـقـات الأزـ

بــل أن الشركــة أحيانــا تســتثمر في عــدة شركات أخــري  وليــس واحــدة فقــط بهــدف التوســع في انشــطتها الخارجيــة، 

وتهــدف الشركــة مــن ذلــك تفــادي خســائر في شركــة واحــدة أو تغطــي أربــاح شركــة مســتثمر فيهــا شركــة أخــرى 

قــد تحقــق خســائر وبالتــالي تضمــن عمليــة التمويــل أو الاحتفــاظ بالأربــاح المتحصلــة مــن الشركــة المســتثمر فيهــا 

كـة لـهـذا التموـيـل. ـلـحين احتـيـاج الشـر

ويكــون الاســتثمار في شركات أخــرى - كطريقــة للحصــول على التمويــل - عــن طريــق شراء أســهم في شركة مســاهمة 

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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كبرى، وأيــا كان نــوع الأســهم ســواء نقديــة أم عينيــة كعقــارات مــثلاًً بتقديمهــا كحصــة في الشركــة بعــد تقييمهــا 

بواســطة خــبير محاســبي لتحديــد قيمتهــا وبالتــالي تحديــد عــدد الاســهم المتحصلــة عنهــا لتحديــد قيمــة الأربــاح 

أو الخســائر في نهايــة الســنة الماليــة، وقــد يكــون الاســتثمار عــن طريــق تأســيس شركــة أخــرى بجــزء مــن رأس المال 

كـة تجارـيـة بـجـزء ـمـن رأس المال. كـة الأصلـيـة، أو الاشتراك في تأـسـيس شـر بنـشـاط منفـصـل ـعـن نـشـاط الشـر

  إلا أنــه يجــب ملاحظــة أن اســتثمار الشركــة بجــزء مــن رأسمالهــا في شركــة أخــرى أو الاشتراك في تأســيس شركــة 

جديــدة قــد يكــون هدفــه الأســاسي هــو الاســتثمار فقــط كطريقــة لتمويــل رأس مــال الشركــة، وبالتــالي لا يتحقــق 

لهــا الســيطرة الماليــة والإداريــة على الشركــة المســتثمر فيهــا، وقــد يكــون العكــس فقــد تســتهدف الشركــة ليــس 

فقــط الاســتثمار وإنمـا أيضــا بســط ســيطرتها الماليــة والإداريــة عليهــا ويظهــر ذلــك واضحــاًً عندمــا تؤســس الشركــة 

ــة  ــة العام ــة في الجمعي ــا الأغلبي ــق له ــالي تتحق ــة أخــرى، وبالت ــشترك في تأســيس شرك ــدة أو ت ــة اخــري جدي شرك

كـة. وتتحـكـم في إـصـدار الـقـرارات المصيرـيـة بالشـر

 الفرع الثاني: التمويل بتحويل سندات القرض إلى أسهم بالشركة 

  أجــاز قانــون الشركات البحرينــي رقــم 12 لســنة 1002م في المادة 151 منــه إصــدار نوعــاًً مــن الســندات تكــون 

مســتقبلاًً خلال مــدة تحددهــا الشركــة عنــد الإصــدار قابلــة للتحويــل الي أســهم وبالتــالي تدمــج ضمــن رأس مــال 

الشركــة، وهــذه الطريقــة تعــد مــن أســباب تمويــل الشركــة ذاتيــا، بجعــل صكــوك الســندات أســهما أي جعــل دائنــي 

الشركــة شركاء فيهــا ويســاهمون في إداراتهــا، والملاحــظ هنــا أنــه ليســت كل الســندات القابلــة للتحويــل لأســهم بــل 

تلــك التــي ينــص عليهــا قــرار الإصــدار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة عنــد تقريــر الجمعيــة الإصــدار، أمــا باقــي 

الســندات فهــى تصــدر غير قابلــة للتحويــل لأســهم وبالتــالي يــسترد صاحبهــا قيمــة القــرض في نهايــة مــدة القــرض 

صـدار.       بالاضاـفـة إلي الفاـئـدة المـقـررة حـسـب ـقـرار الجمعـيـة العاـمـة عـنـد الـإ

ــا إلي عمليــة الإصــدار لســندات قابلــة للتحويــل الي أســهم خشــية ظــروف مســتقبلية تؤثــر  وتلجــأ الشركــة أحيان

على نشــاطها بعــد إصــدار ســندات قــرض بــدلاًً مــن الاقتراض مــن البنــوك لحاجتهــا تحويــل بعــض ســندات القــرض، 

وأحيانــاًً رغبــة الشركــة في زيــادة رأس المال الأمــر الــذي يحتــاج إلي قــرار مــن الجمعيــة غير العاديــة بالموافقــة على 

عمليــة التحويــل وبعــد موافقــة  كتابيــة لحملــة أصحــاب الســندات، وعمليــة إصــدار الســندات القابلــة للتحويــل 

الي أســهم مقصــد الشركــة مــن البدايــة هــو رغبتهــا في عمليــة التحويــل إلى أســهم وبالتــالي تدمــج قيمتهــا في رأس 

المال، وتعــد مــن وجهــة نظــر الباحــث احتياطــي لــرأس المال مســتقبلي لتعويــض خســارة رأس المال أو تــآكل لــرأس 

ــن قــرض )  ــل دي ــة تحوي ــة سريعــة للحصــول على رأس المال التعــويضي هــو عملي ــة تعويضي المال، فأســهل طريق

الســندات ( إلى أســهم بقــرار الجمعيــة العامــة غير العاديــة وبالتــالي تمـكين الشركــة مــن المحافظــة على رأس المال 

ـسـليماًً ـمـن الناحـيـة النظامـيـة وبالـتـالي اـسـتمرارها في مشروعـهـا الاقتـصـادي.

الفرع الثالث: إندماج الشركة بأخرى

ــق البحــث  ــي عــن طري ــا التجــاري أو الصناعــي أو المهن ــا في التوســع في مشروعه ــا الي رغبته  تلجــأ الشركــة أحيان

عــن شركــة أخــري ترغــب في إندماجهــا معهــا وقــد يكــون الهــدف هــو انقاذهــا مــن شــبح الإفلاس15 أو التوســع في 

مشروع الشركــتين أو محاربــة المنافســة غير المشروعــة وغيرهــا مــن الأســباب التــي تســعى اليهــا الشركات التجاريــة، 

والاندمــاج يعنــي التحــام شركــتين أو  أكثر قانونــاًً لتصبــح شــخصاًً اعتباريــا واحــداًً، وللإندمــاج طريقــتين، إندمــاج 

بطريــق المـزج أو الضــم، ويعنــي أن شركــتين تندمجــان مــع بعضــهما لتكــون شركــة جديــدة بشــخصية اعتباريــة 

15	 د. حسني عباس المصري، اندماج الشركات وانقسامها، بدون رقم طبعة، دار الكتب القانونية، القاهرة، ،2007 ص.08

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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جديــدة أو تدخــل في شركــة قائمـة مــع زوال الشــخصية الاعتباريــة القائمـة16 ، وفي ذلــك تنــص المادة 213 /أ مــن 

قانــون الشركات البحرينــي رقــم 12 لســنة 1002م " يكــون الإندمــاج بإحــدى الطريقــتين الأتيــتين: 1 -بطريــق الضــم 

وهــو حــل شركــة أو أكثر ونقــل ذمتهــا إلى شركــة قائمـة.

2- بطريــق المـزج وهــو حــل شركــتين أو أكثر وتأســيس شركــة جديــدة تنتقل إليهــا ذمــة كل مــن الشركات المندمجة.، 

طبقــاًً للأوضــاع المقــررة لتعديــل عقدهــا أو نظامهــا. ب- ويصــدر قــرار الاندمــاج مــن كل شركــة على حــدة، وفي كل 

الأحــوال يجــب ألا يترتــب على الإندمــاج أي احتــكار لنشــاط اقتصــادي أو ســلعة أو منََتــج مــعين."

ــن  ــا ع ــاطها أو رأس ماله ــع في نش ــة في التوس ــلشركات الراغب ــة ل ــة الفرص ــك تهيئ ــن ذل ــون م ــتهدف القان  ويس

طريــق اندماجهــا مــع شركــة أخــرى بشرط ألا ينشــأ عــن الاندمــاج احتــكار إقتصــادي، وتتطلــب عمليــة الاندمــاج 

ــب  مـزج ويترت ــق الضــم أو ال ــواء بطري ــاج، س ــة في الاندم ــتين للرغب ــكلا الشرك ــن الإدارة ل ــرار م ــتين ق في كلا الشرك

ــدة17،  ــة الجدي ــة واحــدة للشرك ــة مالي ــح ذم ــتين تصب ــكلا الشرك ــة ل ــة المالي ــق المـزج أن الذم ــاج بطري على الاندم

أمــا الاندمــاج بطريــق الضــم فتندمــج الذمــة الماليــة للشركــة المندمجــة للشركــة الدامجــة أو التــي انضمــت اليهــا 

ــرأس المال نتيجــة اندمــاج  ــادة ب ــالي تكــون الشركــة قــد حصلــت على زي ــادة وبالت ــح رأس المال بالزي ــك يصب وبذل

شركــة جديــدة اليهــا، مــع مراعــاة أن رأس المال قــد يحتــوي على حصــص عينيــة، ومــن ثــم فإنــه لا بــد مــن إعــادة 

تقييمهــا بشــكل دقيــق بواســطة خبراء ليصبــح رأس المال بعــد الاندمــاج صحيحــاًً يمكــن الاعــتماد عليــه في مشروع 

كـة. الشـر

في حالــة الاندمــاج بطريــق المـزج فقــد نصــت المادة 413 مــن قانــون الشركات البحرينــي 12 لســنة 1002م على أن 

"يتبــع في الاندمــاج بطريــق المـزج الأحــكام الآتيــة:

  أ - يصــدر قــرار مــن كل شركــة مــن الشركات المندمجــة بحلهــا وفقــاًً للأوضــاع المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، 

ومــع ذلــك إذا كانــتًً  ب- تؤســس الشركــة الجديــدة وفقــا الشركــة الجديــدة مــن شركات المســاهمة يؤخــذ بتقريــر 

الــخبراء الخــاص بتقويــم الحصــص العينيــة حســبما جــاء في المادة )99( مــن هــذا القانــون جـــ - يخصــص لــكل شركة 

مندمجــة عــدد مــن الحصــص أو الأســهم يعــادل حصتهــا في رأسمال الشركــة الجديــدة وتــوزع هــذه الحصــص أو 

الأســهم بين الشركاء في كل شركــة مندمجــة بنســبة حصصهــم فيهــا."

وهــذا يعنــي أن الشركــتين في حالــة المـزج تصــدران قــراراًً بالحــل ثــم تنشــأ شركــة جديــدة تمامــاًً أيــاًً كان شــكلها 

القانــوني، وتتبــع إجــراءات تأســيس جديــدة طبقــاًً لقانــون الشركات، فــإذا تأسســت شركــة جديــدة تحــت شــكل 

ــم الحصــص  ــة بعــد إعــادة تقيي ــة المســاهمة مــثلاًً فتكــون أســهمها مــن مجمــوع حصــص الشركات المنقضي شرك

ــد.  ــد رأس المال الجدي ــدة بقيمــة محــددة بعــد تحدي ــة18، وتصــدر أســهم الشركــة الجدي العيني

وفي حالــة الاندمــاج بطريــق الضــم19 فقــد نصــت المادة 313على الآتي "يتبــع في الاندمــاج بطريــق الضــم الاحــكام 

الاتيــة:

ــم  ــأن تقوي ــون بش ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــكام المنص ــا لأح ــة بحلها.وفق ــة المندمج ــن الشرك ــرار م ــدر ق أ - يص
ــص الحص

	ً ً د. وليــد عبــد علي الشــخانبة - القواعــد القانونيــة لإنجــاز عمليــة اندمــاج الشركات التجاريــة (دراســة مقارنــة) بحــث مجلــة جامعــة الزيتونــة الأردنيــة للدراســـــــــــــات القانونيــة،  16
المجلــد4 ، الإصــدار-1 2023م ص 200 ومــا بعدهــا. والــذي يــرى أنــه يتــم إعــداده وصياغتــه مــن قبــل ممــثلي إدارات الشركات وعلى ضــوء ذلــك فــإن مشروع الاندمــاج يعــتبر اتفاقــا ذات العلاقــة، وتوقيعــه 
مــن قبلهــم، ويتضمــن هــذا الاتفــاق جميــع الإجــراءات والبيانــات والشروط التــي ســيتم الاندمــاجًً  إليهــا، ويــأتي بعــد بروتوكــول الاندمــاج، ويســبق مرحلــة عقــد الاندمــاج، ويعــتبر مشروع الاندمــاج مرحلــة 
رئيســية اســتنادا في عمليــة الاندمــاج، تؤكــد النيــة الجــادة لإبــرام عقــد الاندمــاج، إلا أن هــذا المشروع غير ملــزم لــلشركات ذات العلاقــة إلا بعــد التصديــق عليــه مــن قبــل الهيئــات العامــة غير العاديــة 

لهــذه الشركات .
17	 د. محمود سمير الشرقاوي – الشركات التجارية في القانون المصري – دار النهضة العربية 1986 م القاهرة ص 269 وما بعدها . 

18	 د. وليد عبد علي الشخانبة المرجع السابق ص 201. 
ولمزيد من التفصيل أنظر د. سميحة القليوبي – الشركات التجارية – الطبعة السابعة 2016 – دار النهضة العربية، القاهرة ص 173 وما بعدها.   	19
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ب- تقوم الشركة المندمجة وفقا العينية. لنتيجة تقويم

ج- يصدر قرار من الشركة المندمج فيها أو الناتجة عن الاندماج بتعديل رأسمالها وفقا للشركة المندمجة.

د - وتــوزع زيــادة رأس المال على الشركاء في الشركــة المندمجــة بنســبة حصصهــم فيهــا. هـــ- وإذا كانــت الحصــص 

ــا  ــة في أســهم جــاز تداولهــا بمجــرد إصدارهــا إذا كان قــد انقضــت ســنة على تأســيس الشركــة المندمــج فيه ممثل

ــادة في رأس المال للشركــة المندمــج فيهــا نتيجــة  ــة طبقــاًً فــإن الزي أو الناتجــة عــن االاندمــاج." ففــي هــذه الحال

لعمليــة الاندمــاج تتحــول الي أســهم أو حصــص قابلــة للتــداول فــور إتمـام عمليــة الاندمــاج بشرط ان يكــون قــد 

مــر على تأســيس الشركــة المندمــج فيهــا ســنة ماليــة كاملــة، ويكــون لأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري الاكتتــاب فيهــا 

وبذلــك تتحقــق عمليــة التمويــل لــرأس المال بالزيــادة دون اللجــوء إلى مصــادر خارجيــة، كما أن الشركــة المندمجــة 

قبــل صــدور قــرار بحلهــا اســتعداداًً للاندمــاج تكــون قــد أصــدرت ســندات قــرض قابلــة للتحويــل إلى أســهم، فقــد 

عالجــت المادة 813 هــذه الحالــة بقولهــا "إذا كانــت شركــة المســاهمة الداخلــة في الإندمــاج قــد أصــدرت ســندات 

قابلــة للتحويــل إلى أســهم يكــون لحملــة هــذه الســندات الحــق في طلــب تحويلهــا إلى أســهم في الشركــة الدامجــة 

أو الشركــة الجديــدة" ومــن ثــم يكــون لأصحــاب هــذه الســندات تحويلهــا بعــد الاندمــاج إلى أســهم تدخــل في رأس 

المال مـبـاشرة وبذـلـك يزـيـد رأس المال بـقـد قيـمـة ـهـذه الـسـندات المحـّوّلـة إلى أـسـهم. 

 613 مــن ذات القانــون على الآتي " في حالــة الاندمــاج بطريــق الضــم، يجــوز تــداول الأســهم التــي تعطــى مقابــل 

رأسمال الشركــة المندمجــة بمجــرد إصدارهــا، إذا كان قــد انــقضى على تأســيس الشركــة الدامجــة ســنة واحــدة وذلــك 

في الشركات الـتـي يـجـوز ـتـداول أـسـهمها. 

المطلب الثالث

تحول الشركة إلي شكل قانوني آخر ودوره في تمويل الشركة

يقصــد بالتحــول هنــا هــو تحــول الشركــة إلى شــكل قانــوني آخــر، وقــد ســمح المشرع البحرينــي لــلشركات التجاريــة 

التحــول إلى شــكل قانــوني بعــد تأسيســها بشــكل قانــوني مــعين بقــرار الســجل التجــاري، ومــن هنــا تخــرج شركــة 

ــع بشــخصية  ــا تتمت ــا أنه ــفترض فيه ــة ي ــوني آخــر، لأن تحــول الشرك ــة التحــول الى شــكل قان ــن عملي المحاصــة م

اعتباريــة نتيجــة قيدهــا بالســجل التجــاري، وشركــة المحاصــة لا تقيــد بالســجل التجــاري وبالتــالي لا يجــوز لهــا أن 

تتحــول إلى شــكل قانــوني آخــر، فقــد نصــت المادة 503 مــن قانــون الشركات البحرينــي 12 لســنة 1002م على أن 

“يجــوز لأي شركــة أن تتحــول مــن شــكل قانــوني إلى آخــر.وإذا كان التحــول إلى شركــة مســاهمة يجــب أن يكــون 

قــد مضى على قيدهــا في الســجل التجــاري ســنتان ماليتــان على الأقــل، ولا يصــدر قــرار التحــول إلا بعــد أن يعــد 

ــتين  ــة الســنتين المالي ــج ميزاني ــاًً لأصــول الشركــة وخصومهــا ونتائ ــراًً يتضمــن بيان القائمـون على إدارة الشركــة تقري

الســابقتين يعتمــده مدقــق الحســابات وتقــره الــوزارة المعنيــة بشــئون التجــارة. والتحــول عمومــاًً قــد يكــون إجبارى 

وقــد يكــون اختيــارى، والتحــول الإجبــارى هدفــه يــأتي فى إطــار معالجــة مــا يعتــور عقــد الشركــة20 أثنــاء حياتهــا 

مــن تخلــف لبعــض الشروط وتحولهــا إلى شركــة فعليــة أو شركــة واقــع أو فقدانهــا للحــد الأدنى مــن عــدد الشركاء 

أو وفــاة أحــد الشركاء أو نقصــان الحــد الأدنى لعــدد الشركاء كما كان الحــال فى شركات ذات المســؤولية المحــدودة 

في قانــون الشركات البحرينــي ففــي نــص المادة 162 مــن قانــون الشركات قبــل تعديلهــا التــزم الشركاء بتحويلهــا إلى 

عــت الحصــص في يــد شريــك واحــد فقــد نصــت قبــل التعديــل على أن “ الشركــة ذات  شركــة شــخص واحــد إذا تجّمّ

المســئولية المحــدودة هــي شركــة لا يزيــد عــدد الشركاء فيهــا عــن خمــسين شريــكاًً، ولا يكــون كل منهــم مســئولاًً إلا

20	 - صبري مصطفى حسن السبك، النظام القانوني لتحول الشركات )دراسة مقارنة( ، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندريـة، ،2012 ص.19

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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 بقــدر حصتــه في رأس المال. وإذا قــل عــدد الشركاء عــن أثــنين تحولــت بحكــم القانــون إلى شركــة الشــخص الواحــد 

ــد  ــت بع ــي نص ــنة 0202م والت ــم 82 لس ــون رق ــرة الأولى بالقان ــص المادة 162 الفق ــل ن ــم تعدي ................” وت

التعديــل على أن “ الشركــة ذات المســئولية المحــدودة، هــي شركــة تتكــون مــن عــدد مــن الأشــخاص، ولا يكــون كل 

شريــك مســئولاًً إلا بقــدْْر حصتــه في رأس المال. ويجــوز أن تُـُمتلَـَــك مــن قِِـبََـــل شــخص واحــد طبيعــي أو اعتبــاري” 

وجــاء التعديــل بســبب الغــاء القانــون لشركــة الشــخص الواحــد، ومــن زاويــة أخــرى فــإن المشرع البحرينــي ألغــى 

مفهــوم التحــول الإجبــاري لــلشركات التجاريــة وأبقــى فقــط على التحــول الاختيــاري : أى برغبــة الشركاء في تحــول 

شــكل الشركــة القانــوني كشركــة ذات مســؤولية محــدودة على ســبيل المثــال ويرغــب الشركاء في تحولهــا إلى شــكل 

قانــوني آخــر كشركــة مســاهمة مــثلاًً، والتحــول قــد يســتهدف منــه الشركاء التوســع في مشروع الشركــة ويتحقــق 

ذلــك بزيــادة رأس المال عــن طريــق طــرح حصــص ) أســهم (  جديــدة للاكتتــاب العــام للجمهــور كما هــو الحــال إذا 

تحولــت شركــة التوصيــة بالأســهم إلى شركــة مســاهمة وهنــا للشركــة بعــد إتمـام عمليــة التأســيس بالتحــول الجديــد 

يمّكّنهــا قانونــاًً تعبئــة رأس المال الزائــد عــن رأس المال في الشركــة قبــل التحــول طرحهــا في صــورة أســهم جديــدة يتــم 

الاكتتــاب بهــا مــن قبــل الجمهــور وبذلــك تكــون الشركــة قــد حققــت غرضهــا في التمويــل الــذاتي بتجميــع حصــص 

الشركاء الجــدد بعــد نتيجــة التحــول21، وقــد عّرّفــه بعــض الفقهــاء22 على أنــه “ عمليــة بمقتضاهــا تنتقــل الشركـــة 

مــن شــكلها إلى شــكل آخــر مــن أشــكال الشركات التجاريـــة.” وعّرّفــه آخــرون23 بأنــه” تلــك العمليــة التــي تقــوم بها 

الشركــة أثنــاء حياتهــا، بإنتقالهــا مــن الشــكل القانــوني الــذي اتخذتـــه منــذ البدايــة عنــد تأسيســها إلى شــكل آخــر 

ـمـن أـشـكال الشركات دون أن ـيـؤدي ذـلـك إلى انقـضـاء ـشـخصيتها المعنوـيـة.”  

 التحــول أو التغــيير في الشــكل القانــوني للشركــة المنصــوص عليــه بــالمادة 503 مــن قانــون الشركات البحرينــي 12 

لســنة 1002م “يجــوز لأي شركــة أن تتحــول مــن شــكل قانــوني إلى آخــر.” قصــد بــه المشرع اتاحــة الفرصــة للشركــة 

التجاريــة للتوســع في مشروعهــا الاقتصــادي اعــتماداًً على فكــرة التحــول مــع بقــاء الشــخصية الاعتباريــة للشركــة 

حســبما نصــت عليــه المادة 903 مــن قانــون الشركات “ لا يترتــب على تحــول الشركــة اكتســابها شــخصية معنويــة 

جديــدة وتظــل محتفظــة بمـا لهــا مــن حقــوق ومــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات ســابقة على التحــول..............” 

ــة  ــة غير العادي ــة العام ــل الجمعي ــواء داخ ــة الشركاء س ــاء على رغب ــة بن ــن إدارة الشرك ــرار م ــون بق ــول يك والتح

للشركــة ذات المســؤولية المحــدودة أو المســاهمة مــثلاًً ويصــدر القــرار بموافقــة الأغلبيــة على عمليــة التحــول إلى 

شــكل قانــوني آخــر طبقــا لنــص المادة 603 مــن قانــون الشركات24.

ــل رأس المال ليصــل إلى  ــا الحــق في تعدي ــح له ــة التحــول إلى شركــة المســاهمة أن الشركــة أصب ويترتــب على عملي

ــيس  ــد التأس ــة في عق ــؤسسي الشرك ــددة م ــة، لأن رأس المال يح ــغيل مشروع الشرك ــاًً لتش ــد الأدني اللازم قانون الح

بحيــث يكــون كافيــاًً لتحقيــق أغراضهــا فقــد نصــت المادة 701 مــن قانــون الشركات 12 لســنة 1002م على أنــه"  

مــع مراعــاة أحــكام المادة )12مكــرراًً( مــن هــذا القانــون، يحــدد رأسمال الشركــة مــن قبــل المؤســسين، ويجــب أن 

يـكـون كافـاًيً لتحقـيـق أغراضـهـا."

ونظــراًً لأن رأس مــال الشركــة قبــل عمليــة التحــول قــد يكــون أقــل مــن  قيمــة رأس المال بعــد التحــول إلى شــكل 

قانــوني آخــر الأمــر الــذي يتطلــب قــراراًً مــن الجمعيــة العامــة بطــرح أســهم بقيمــة الزيــادة لتجميــع رأس المال على 

الجمهــور وبذلــك تتمكــن الشركــة مــن الحصــول قانونــاًً على التمويــل اللازم لــرأس المال دون اللجــوء إلى مصــادر 

خارجـيـة. 

21	 د. محمود سمير الشرقاوي – المرجع السابق الإشارة اليه ص 272 وما بعدها. 
22	 - محمــود ســمير الشرقــاوي، الشركات التجاريـــة، دار النهضــة العربيــة، مصر، ،1986 ص .274 وأنظــر أيضــا: ســميحة القليــوبي، الشركات التجاريـــة، دار النهضــة العربيــة، مصر، دون رقــم 

الطبعــة، ،2018 ص.10 وأنظــر أيضــا: على يونــس، الشركات التجاريـــة، دار الفكــر العــربي، مصر، دون تاريــخ طبعــة، ص. 145.
23	 محمد توفيق سعودي، تغيير الشكل القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، مصر، ،1988 ص.9

24	 المادة 306 مــن قانــون الشركات التجاريــة “ يكــون التحــول بقــرار يصــدر طبقــاًً للأحــكام والإجــراءات المقــررة لتعديــل عقــد الشركــة ونظامهــا الأســاسي ولا يعــتبر هــذا القــرار نافــذاًً إلا بعــد 
مضي خمســة عشر يــوم عمــل على نشره في الجريــدة الرســمية وفي جريــدة يوميــة محليــة على الأقــل واســتيفاء إجــراءات التأســيس المقــررة للشــكل الــذي ســتتحول إليــه الشركــة والتــأشير بذلــك في الســجل 

التجــاري.

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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 خاتمة البحث: 

ــن  ــب جــزء م ــتماداًً على تجني ــذاتي ســواء اع ــل ال ــن مصــادر التموي ــد م ــلشركات العدي ــع ل ــون والواق ــاح القان أت

الأربــاح الصافيــة المتحققــة ســنوياًً القابلــة للتوزيــع على المســاهمين لتكويــن احتياطــي ســواء قانــوني أو نظامــي 

أو تكويــن مخصــص لمواجهــة مخاطــر محققــة مســتقبلاًً كمخصــص للاهلاك أو الديــون المعدومــة، أو اعــتمادا على 

مصــادر أخــرى بالشركــة دون الاعــتماد على أربــاح الشركــة كبيــع أصــل مــن أصولهــا بعــد تقييمــه ســوقياًً بســعر 

ــأجير ذاك الأصــل بعــد بيعــه للــغير أو تحويــل ســندات القــرض إلى أســهم بالشركــة، وتفضــل  مرتفــع أو إعــادة ت

العديــد مــن الشركات خاصــة شركات المســاهمة اللجــوء اليهــا بــدلاًً مــن الاعــتماد على مصــادر خارجيــة كاللجــوء 

إلى البنــوك أو بيــوت التمويــل المختلفــة للاقتراض غــذا كانــت بحاجــة إلى تمويــل نقــدي لتســيير أمورهــا اليوميــة، 

ــر بذلــك  ــغير الدائــن ويؤث ــة لل ــة الي الخضــوع والتبعي ــاًً كــبيراًً على الشركــة ويــؤدي بالنهاي ــذي يمثــل عبئ الأمــر ال

على قــرارات الشركــة الداخليــة ويعرقــل سير مشروعهــا الاقتصــادي، والتمويــل الــذاتي للشركــة بمصــادره المختلفــة 

يعطــي لهــا إســتقلالية القــرار ويمّكّنهــا مــن تنفيــذ أغراضهــا الاقتصاديــة أو التوســعية، وطرحنــا العديــد مــن مصــادر 

التمويــل التــي تســاعد الشركات عمومــاًً وشركات المســاهمة على وجــه الخصــوص في الالتجــاء اليهــا لتنهــض الشركــة 

ــع في  ــا في التوس ــارة في رأس المال أو رغبته ــض خس ــن المال لتعوي ــدر اللازم م ــول على الق ــعثرت في الحص ــا ت إذا م

مشروع الشركــة أو إضافــة نشــاط جديــد بــدلاًً مــن اللجــوء إلى البنــوك او بيــوت التمويــل الــذي لــه آثــار ســلبية أكثر 

مــن الإيجابيــة، لأن الشركــة تخضــع لنســبة فائــدة مرتفعــة ترهــق الشركــة ماليــاًً وتعجــز أحيانــاًً عــن الوفــاء بهــذه 

الديــون وقــد تتعــرض لشــهر إفلاســها وهــو أمــر خــطير لــلشركات، لذلــك فــإن أغلــب الشركات تلجــأ إلى عمليــات 

التمويــل الــذاتي اعــتماداًً على مــا لديهــا مــن وســائل متاحــة تمكنهــا مــن الحصــول على المال اللازم، كما أنــه يفــادي 

ــة  ــة القــرض وأن الشرك ــة هــو الضامــن لعملي ــال الشرك ــك أن رأس م ــغير، ذل ــة لل ــة  مــن الخضــوع والتبعي الشرك

سـتثمار.   قـل عملـيـة الـا تضـطـر لـلاسـتجابة لـقـرارات الداـئـن هـنـا وـهـو ـمـا يعرـ

التوصيات: 

يوصى الباحث بنهاية بحثه إلى الآتي: 

1 زيــادة الحــد الأقــى المقــرر قانونــاً لتكويــن الاحتياطــى القانــوني إى عــن 05% مــن رأس مــال الشركــة، وذلــك 	.

لأن الشركــة تــؤدى الاربــاح كاملــة الي مســاهميها ســنوياً ولا يؤثــر ذلــك عــى الحصــول الكامــل للاربــاح بســبب 

أن الاحتياطــي عبــارة عــن أربــاح مدخــرة مقتطعــة مــن ســنوات ســابقة وأن مآلهــا في النهايــة إلى المســاهمين 

عنــد انتهــاء الشركــة، وأن الاحتياطــى يحقــق للشركــة الديمومــة ويحقــق للدولــة التنميــة المســتدامة. 

2 تخصيــص نصــوص في قانــون الــركات التجاريــة تنظــم عمليــة اســتقطاع المخصصــات في الشركــة وتوظيفهــا 	.

بــدلاً مــن الاعتــاد عــى المعايــر المحاســبية التــي تتغــر بشــكل دائــم، كــون المخصصــات ذات أهميــة بالنســبة 

للشركــة  فيــا يتعلــق بالإهــاكات أو الديــون المعدومــة أو مخصــص للبحــث العلمــي. 

3 تدخــل الدولــة بدعــم المــالي الــركات التــي قــد تتعــرض للإفــاس، أو تتعــرض لهــزات ماليــة خاصــة في ظــل 	.

الأزمــات الاقتصاديــة التــي قــد تتعــرض لهــا نتيجــة ظــروف تمــر بهــا البــاد كفــرس كورونــا الــذ احتــاح العــالم 

وفتــك بالعديــد مــن الــركات التجاريــة. 

4 التوســع في الاعفــاءات الضريبيــة لأربــاح الــركات التجاريــة كى تتمكــن مــن إعــداد مخــزون نقــدي لهــا يمكنهــا 	.

منــ تف��ادى تــآكل رأس الم��ال مستــقبلاً وتحقي��ق الديموم��ة للشركـة� ككونه�ـا ج��زء م��ن الاقتص��اد الوطنــي.   

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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المراجع:    

المؤلفات العامة: 

	1 للنــر، . الجديــدة  الجامعــة  دار  والمــال،  النقــود والمصــارف  اقتصاديــات  د. مصطفــى رشــدي شــيحة، 

الأســكندرية،1999م.

	2 ــع منشــأة المعــارف، الأســكندرية، . ــل، توزي ــدي، الفكــر الحديــث في مجــال مصــادر التموي ــم هن ــر إبراهي من

 . ،1998م 

	3 د. عــى البــارودي – د. محمــد الســيد الفقــي – القانــون التجــاري 1999م – دار المطبوعــات الجامعيــة .

الأســكندرية.  

	4 د. سميحة القليوبي “ الشركات التجارية “ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ،2011. .

	5   د. محمود سمير الشرقاوي – الشركات التجارية في القانون المصري – دار النهضة العربية 1986م..

	6 د. فوزي محمد سامي – الشركات التجارية – دار الثقافة للنشر والتوزيع 2010م – الأردن.

	7 مدونــة صالــح القــرا – المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 37 عــن المخصصــات في الشركــة راجــع الموقــع الإلكــروني  .

. com.wordpress.Sqarra.w

	8 ــة . ــة الثاني ــن – الورق ــبين القانوني ــربي للمحاس ــع الع ــداش – المجم ــام خ ــتاذ حس ــدات والاس ــة حمي  د. جمع

ــام 2013م.  ــة ع طبع

	9 على يونس، الشركات التجاريـة، دار الفكر العربي، مصر، دون تاريخ طبعة. .

صــري مصطفــى حســن الســبك، النظــام القانــوني لتحــول الــركات )دراســة مقارنــة( ، الطبعــة الأولى، مكتبــة 10	.

الوفــاء القانونية، الإسكندريـــة، ،2012م. 

د. حســني عبــاس المــري، اندمــاج الــركات وانقســامها، بــدون رقــم طبعــة، دار الكتــب القانونيــة، القاهــرة، 11	.

،2007م. 

الرسائل العلمية:     

	1  أحمــد حســن أحمــد، مصــادر التمويــل الــذاتي وأثرهــا عــى الهيــكل المــالي في الــركات الصناعیــة،– رســالة .

ــا 2013. دكتــوراة – جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجي

	2 ــالة . ــة -رس ــتثمارية في المؤسســة الاقتصادي ــرارات الاس ــاذ الق ــذاتي ودوره في اتخ ــل ال ــاس ناصــي _ التموي  إين

مــا جســتير 2019-2018م كليــة العلــوم الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيير – قســم المحاســبة – 

جامعــة العــربي بــن مهيــدي – الجزائــر  

	3 ــة – رســالة . ــذاتي عــى النمــو الداخــي للمؤسســات الاقتصادي ــل ال ــر التموي ــن عايشــوش أث مبروكــة هاجــر ب

ماجســتير - جامعــة قاصــدي مربــاح ـ ورقلــة كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير قســم علــوم 

التســيير – الجزائــر 2014م. 

	4 محمــد توفيــق ســعودي، تغيــر الشــكل القانــوني للــركات ذات المســؤولية المحــدودة، رســالة ماجســتير، كليــة .

التمويل الذاتي فى الشركات المساهمة  لتفادى خطر الإفلاس في ظل الأزمات الاقتصاية في التشريع البحريني
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الحقــوق، جامعــة القاهــرة، مــر، ،1988

	5 مريــم ثامــر – حمايــة المســاهم في شركــة المســاهمة – رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية .

ــر 2022-2021م.  ــة المســيلة – الجزائ بجامع

البحوث: 

	1 ــوم . ــدم في العل ــث مق ــة، بح ــة الاقتقتصادي ــل في المؤسس ــائل التموي ــة ووس ــة المالي ــي ، الوظيف ــة ركيب فوزي

الإقتصادية،)ماليــة نقــود وبنــوك (، جامعــة أكلي محنــد أولحــاج البويــرة ، الجزائــر2010- ،2011 . 

	2 د. محمــد ســعيد النابلــي – التمويــل الــذاتي _ الموســوعة العربيــة قســم الاقتصــاد – بــدون تاريــخ العــدد .

الســادس. 

	3 ــاط . ــة النش ــالي، ومرون ــوازن الم ــة الت ــن صرام ــاهمة .. )ب ــة المس ــات شرك ــدان  احتياطي ــاد العبي ــام ع  هش

التشــغيلي( –رؤيــة القانــون الكويتــي- بحــث منشــور بمجلــة  مجلــة جيــل الأبحــاث القانونيــة المعمقــة العــدد  

ــنة 2023م  54لس

	4 ــة . ــة( دراس ــركات التجاري ــاج ال ــة اندم ــاز عملي ــة لإنج ــد القانوني ــخانبة - القواع ــي الش ــد ع ــد عب د. ولي

ــدار-1 2023م.  ــد4 ، الإص ــة، المجل ــات القانوني ــة للدراســـــــــــ ــة الأردني ــة الزيتون ــة جامع ــث مجل مقارنة)بح

القوانين: 

• القانون 12 لسنة 1002م بإصدار قانون الشركات التجارية البحريني 	

• القانون 951 لسنة 1891م بإصدار قانون شركات الأموال المصري. 	

د. عماد محمد امين السيد رمضان 
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ملخص البحث

ــون  ــاًً يك ــن أحيان ــع، لك ــة حاجــات المجتم ــات هــو تلبي ــن ســن التشريع ــوم أن الغــرض الأســاسي م ــن المعل     م

التشريــع عنــد ســنه قــاصراًً أو غير ملائــمٍٍ لظــروف المجتمــع، وبمـا أن وقائــع المجتمــع مــن حركــة وحيويــة نحــو 

التطــور ليســت أمــراًً ثابتــاً؛ً فإنهــا تســتوجب عمليــة تقييــم التشريعات، إذ يتجســد بدراســة الآثــار الفعليــة للتشريع 

على المخاطــبين بأحكامــه، مــن أجــل أن تكــون المنظومــة التشريعيــة منســقة ولا ســيما في الأوضــاع غير المســتقرة، 

وفي خضــم الأنشــطة القانونيــة العلميــة والعمليــة، مــن الضروري الكشــف عــن مــا يشــوب التشريعــات مــن عيــوب 

ونواقــص؛ وهــذا مــا يحتــاج الوقــوف على رزمنــه التشريــع وتصنيفــه، زيــادةًً على العمــل على تفعيــل آراء الفقــه 

ــو التشريــع مــن قواعــد تمنهــج التشريــع على  ــة، ومــن ثــم فــإن خل ــات الأبحــاث العلمي وأحــكام القضــاء وتوصي

وفــق الأصــول العلميــة والفنيــة، ومــن قواعــد تفسيريــة تســاعد القــاضي على تفــسير المـواد القانونيــة، أمــرانٍٍ لا 

يتحقــق بســببهما النســق التشريعــي، وعليــه فــإن وجــود النســق التشريعــي دليــل على نجــاح وديمومــة التشريــع 

ــة خاصــة عملهــا  ــة أو لجن ــا إلى القــول بضرورة تأســيس هيئ ــة الســليمة، وهــذا يقودن ــة المنظومــة القانوني وهوي

إجــراء البحــوث والدراســات المتعلقــة بإعــداد التشريعــات وتحضيرهــا وتنســيقها وإعــادة النظــر فيهــا للتأكــد مــن 

وجــود خصائــص موحــدة ومعــايير تشريعيــة ثابتــة في هــذا المجــال.

ــيق  ــي، ترش مـراد التشريع ــع، ال ــه التشري ــي، رزمن ــزون التشريع ــاعلي، المخ ــجام التف ــة: الانس ــكلمات المفتاحي ال

التشريعــات.

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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Abstract

    It is known that the primary purpose of enacting legislation is to meet the 
needs of society, but sometimes legislation when enacted may be inadequate 
or inappropriate for the circumstances of society, and since the facts of society 
in terms of movement and vitality towards development are not a constant 
matter; It requires the process of evaluating legislation, as it is embodied in 
studying the actual effects of legislation on those who are addressed by its 
provisions, in order for the legislative system to be coordinated, especially in 
unstable situations, and in the midst of scientific and practical legal activities, it 
is necessary to reveal the defects and shortcomings of legislation; This is what 
requires examining the legislative package and its classification, in addition 
to working to activate jurisprudential opinions, judicial rulings, and scientific 
research recommendations. Therefore, the absence of legislation in rules that 
systematize legislation in accordance with scientific and technical principles, and 
in interpretive rules that help the judge to interpret legal materials, are two things 
that cannot be achieved. Because of them the legislative system, and therefore 
the existence of the legislative system is evidence of the success and continuity 
of legislation and the identity of the sound legal system, and this leads us to 
say the necessity of establishing a special body or committee whose job is to 
conduct research and studies related to preparing, preparing, coordinating and 
reconsidering legislation to ensure the existence of unified characteristics and 
fixed legislative standards in this field.

Keywords: interactive harmony, legislative inventory, Legislation package, 
legislative intent, streamlining legislation.
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مقدمـــة

    نحــن أمــام حقيقــة مطلقــة مفادهــا أن النظــام القانــوني في أيــة دولــة لا يقــوم على تشريــع واحــد، بــل على عــدة 

تشريعــات تتفــاوت وتتبايــن زمانــاًً وموضوعــاًً، لكــن ينبغــي ألا تتبايــن غاياتهــا وأهدافهــا العامــة، بحيــث، يمكــن 

أن يُنُظــر لهــا مــن هــذه الزاويــة أنهــا كالتشريــع الواحــد الــذي تتعــدد موضوعاتــه، لــذا بــات أن تكــون مهمــة كل 

مشرع خلــق حالــة مــن الانســجام والمواءمــة والنســق بين نصــوص كل قانــون مــن جهــة، ونصــوص كل القــوانين مــن 

جهــة ثانيــة، بحيــث يتراءى لقارئهــا أنهــا تتفاعــل فــيما بينهــا بحيــث يتــم تطبيــق أحدهــا بسلاســة، ويقــف الآخــر 

دون تطبيــق ليــدع الطريــق ســالكاًً للنــص المختــص بالتطبيــق، دونمـا تعــارض أو تنــازع.

ــة،  ــق هــذه الغاي ــه لتحقي ــه مــا يمكــن بذل ــخلي المشرع عــن بذل ــي ت ــه لا يعن ــاًً، إلا أن ــدو صعب     لكــن الأمــر يب

ذلــك أن الإنســان بطبيعتــه لا يســتطيع أن يواكــب كل مــا يحــدث حولــه ، لأن الحيــاة لا تتوقــف بــل هــي ســائرة 

لا محالــة ، وبهــذا فــإن الحــوادث والوقائــع في تجــدد وازديــاد مســتمر ، ولما كان كل جهــد بشري محــدد النطــاق 

في حــل المشــكلات ؛ والتشريــع كعمليــة ذهنيــة وكنتــاج ذهنــي لفكــر الإنســان قــد يصلــح لمـدة زمنيــة محــدودة ، 

أو بعبــارة أخــرى لا يمكــن أن يبقــى التشريــع وهــو جهــد بشري طــوال الحيــاة ، ومــن اللازم عــدم تــرك التشريعــات 

كما كانــت بلا مراجعــة وبلا تقييــم ، بــل لابــد أن يخضــع كل جهــد إنســاني، وبضمنــه التشريــع القانــوني للفحــص 

ــدلا عــن  ــذي أنتجــت لتحقيقــه ، وب ــا للغــرض ال ــة القــوانين المعمــول به ــم المســتمر لــضمان مــدى فاعلي والتقيي

المراجعــة التشريعيــة تقــوم معظــم الــدول بعمليــة تعديــل التشريعــات لمعالجــة القصــور الحــادث نتيجــة تجــدد 

المشــاكل وتشــعبها في المجتمعــات وذلــك عــن طريــق إجــراء تشريعــات جزئيــة ، وأحيانــا مــن دون أي اعتبــار فــيما 

ــة تحقــق أهدافهــا أو تــؤدي وظيفتهــا كما هــو مطلــوب ، ولغــرض الإحاطــة بهــذا  إذا كانــت السياســة التشريعي

الموضــوع في كل جوانبــه والوقــوف على إشــكاليته والبحــث فيــه وتحليلــه، كان لا بــد مــن تقســيم هــذا البحــث 

إلى المبحــثين الآتــيين:

• المبحث الأول: تقييم البناء النسقي للتشريع.	

• المبحث الثاني: مواءمة المراد التشريعي. 	

المبحث الأول

تقييم)1( البناء النسفي للتشريع

     أحيانــا قــد يكــون التشريــع قــاصرا أو غير ملائــم لظــروف المجتمــع فلا يلبــي احتياجاتــه ، والقصــور التشريعــي 

ظاهــرة حتميــة ســواء في الظــروف الاســتثنائية أو في ظــل الظــروف الطبيعيــة للمجتمــع ، لأن وقائــع المجتمــع مــن 

حركــة وحيويــة نحــو التطــور ليســت أمــرا ثابتــا على كل حــال لكي يتمكــن أن يعالجهــا أو يحتويهــا نــص قانــوني ، 

إضافــة إلى ذلــك فــإن حــركات وتطلعــات الإنســان المتجــددة والتقــدم العلمــي )العولمـة( المســتمر بمـا يــثيره مــن 

ــة وحقــوق ، لا يمكــن أن يقفــا في نطــاق مــعين ، ولا يمكــن للــمشرع مــهما كان جــادا  مســائل ومشــكلات قانوني

ودقيقــا أن يتنبــأ بهــا إلا على ســبيل الافتراض ، والافتراض أمــر نســبي ومحــدود ، ولتفصيــل هــذه المســألة لا بــد مــن 

تقســيم هــذا المبحــث إلى مطلــبين ، يتنــاول الأول قواعــد تقييــم البنــاء النســقي للتشريــع، في حين يتنــاول الثــاني 

إدارة المخــزون التشريعــي وترشــيق التشريعــات وخلــق النســق بينهــا .

لنــا إســتخدام التقييــم، كــون كلمــة التقويــم قــد تــدل –عــادة- على الحســاب الزمنــي )الروزنامــة(،  ( ( يــوصي المقّوّمــون اللغويــون باســتخدام كلمــة التقويــم بــدلاًً مــن التقييــم، لكننــا فّضّ 	1
مما قــد يلبــس على القــاريء فهــم المعنــى المقصــود.

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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المطلب الأول
قواعد تقييم البناء النسقي للتشريع

     الغــرض الأســاسي مــن تقييــم التشريعــات يتجســد بدراســة الآثــار الفعليــة للتشريــع على المخاطــبين بأحكامــه، 

ــد  ــع ق ــن التشري ــة م ــت الأهــداف المقترحــة والمتوقع ــا إذا كان ــد م ــه ، وتحدي ــه لوقت ــدى انســجامه وصلاحيت وم

ــه ؟ أو  ــع ؟ أو تعديل تحققــت والى أي مــدى ، وهــذا يطــرح عــدة تســاؤلات مفادهــا: هــل ينبغــي إلغــاء التشري

الإضافــة إليــه ؟ وعليــه يضطــر الباحــث إلى تقســيم هــذا المطلــب إلى فــرعين، يخصــص الفــرع الأول لبحــث القواعــد 

القائمـة على الدراســات المقارنــة ، والفــرع الثــاني بالبحــث عــن القواعــد القائمـة على دراســة الجــدوى مــن التشريــع 

وقانونيــة عــدم تطبيقــه دون إلغــاء.

الفرع الأول : القواعد القائمة على الدراسات المقارنة

ــه  ــتفادة من ــارن للاس ــون المق ــوع إلى القان ــتحدثة الرج ــات المس ــض التشريع ــداد بع ــة إع ــب عملي ــد تتطل      ق

ــة التــي يــراد  وخاصــة في البلــدان التــي تــقترب تقاليدهــا القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن تقاليــد الدول

ــه مــن اللازم تكييــف  ســن التشريــع فيهــا أو تشــابهها ، وذلــك للاســتفادة مــن تجاربهــا في هــذا المجــال ؛ على أن

الأفــكار والأنمـاط المســتوحاة مــن التشريــع المقــارن بدقــة وحــرص مــع التشريــع المـقترح ، بمـا ينســجم مــع الواقــع 

الاجتماعــي والقانــوني والاقتصــادي والســياسي لدولــة القانــون المـقترح ، وبصياغــة قانونيــة محكمــة ودقيقــة مــن 

أجــل تحقيــق الغايــات المفترضــة التــي مــن أجلهــا ســتضع القانــون المـقترح)2(.

     ومــن الواجــب والمفيــد الاطلاع على القانــون المقــارن الــذي يزيــد مــن حــدة النظــر وتوقعــات المشرع حتــى يلــم 

بالحلــول المرعيــة في القــوانين الأجنبيــة موضــوع المقارنــة ، ويشــجعه ويوســع أفقــه القانــوني ، ويتســع أفــق تفــكيره 

ــك على شيء  ــه ذل ــة ؛ ويحمل ــة بدرجــة ارتفــاع أفــق دراســته القانوني ــة التحليلي ــه الانتقادي ــزداد ملكت ــه وت وخيال

مــن التفــكير والإبــداع بــدلا مــن الاســتسلام للحلــول الــواردة في التشريــع ، فالقانــون المقــارن يولــد القــدرة لــدى 

واضــع القانــون ، لا على التعــرف على النظــم القانونيــة الأجنبيــة المقارنــة فقــط ، بــل يجعلــه أكثر مقــدرة على إدراك 

التشريــع الوضعــي الوطنــي ومــا فيــه مــن مواطــن القــوة والضعــف ، ويجعــل فيــه الموازنــة بين النظائــر والأضــداد 

، ويجعلــه فقيهــا ومشرعــا ومقارنــا في مهنتــه لمعرفــة مكامــن الإيجابيــات والســلبيات في مختلــف الأنظمــة ، ومــدى 

نجاعــة الوســائل أو المؤسســات القانونيــة التــي يعتمدهــا كل نظــام على حــدة مــن خلال تحليــل مجموعــة مــن 

الأفــكار المشتركــة والمختلفــة بينهــا)3( .

     وقــد ثبــت علميــاًً وعمليــاًً أن مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في القانــون الوضعــي لإصلاح عيوبــه وإكمال مــا فيــه 

ــة  ــول أرســطو بصــدد أهمي ــة، كما يق ــوانين ذات الصل ــة بين الق ــره، إجــراء الدراســات المقارن ــرات وتطوي ــن ثغ م

المقارنــة وضرورتهــا في تطويــر القــوانين في كتابــه السياســة :)ينبغــي على المشرع أن يعمــل على تحــسين القــوانين 

ولــذا يتــعين عليــه أن يعــرف قــوانين حكومــات المـدن الأخــرى والفــروق بينهــا ويقيــس منهــا مــا يصلــح لمدينتــه()4(.

     كذلــك فــإن الوقــوف على دراســة التشريعــات الأخــرى العربيــة والأجنبيــة ، والاطلاع عليهــا أصبحــا مــن الأمــور 

التــي لا غنــى عنهــا في عصرنــا هــذا الــذي يشــهد ثــورة في ازديــاد العلاقــات الدوليــة وتنوعهــا في مجــالات كــثيرة 

كالاتصــالات والمـواصلات والعلاقــات على مختلــف المســتويات ، كذلــك ازديــاد العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــود  ــار العق ــط)5( ، وانتش ــزواج المختل ــار ال ــبب انتش ــة بس ــخصية الدولي ــوال الش ــط الأح ــادة رواب ــة وزي والتجاري
)( لاحظ: د. رافد خلف هاشم البهادلي ، ود. عثمان سليمان غيلان العبودي ، التشريع بين الصناعة والصياغة ، دار الكتب القانونية ، بغداد ، 2009، ص49 . 	2

)(  لاحــظ: د. صلاح الديــن الناهــي، النظريــة العامــة في القانــون المـوازن وعلــم الــخلاف، مطبعــة أســعد، بغــداد، 1968، ص 58. ولاحــظ: د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر ، مشــكلات التشريــع  	3
، دار الكتــب العلميــة ، بيروت ، 2014 ، ص142 .

)(  لاحظ: د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، فلسفة القانون، فلسفة القانون ، نشر إحسان للنشر والتوزيع ، )د.م.ط( ، 2014، ص90 . 	4
((  لاحــظ: د. صلاح الديــن الناهــي، النظريــة العامــة في القانــون المـوازن وعلــم الــخلاف، مرجــع ســابق، ص 58، ود. عبــد المجيــد الحكيــم، الإعتبــار كركــن في العقــد في القانــون الأنجلــو  	5
أمــريكي، مــع مقدمــة عامــة في التعريــف بالقانــون المقــارن وعلــم الــخلاف وأهميــة الدراســات المقارنــة، جامعــة بغــداد، 1991، ص11، ود. محمــد حــسين منصــور ، القانــون المقــارن، دار الجامعــة الجديــدة، 

الإســكندرية، 2010، ص 15.

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع
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ــائل  ــاد وس ــبل إيج ــة ، وس ــود الإلكتروني ــة في العق ــة الحديث ــات العلمي ــتخدام التقني ــة ، واس ــة الدولي النموذجي

ــراد  ــة للأف ــات الدولي ــاد العلاق ــن ازدي ــضلا ع ــك وف ــة إلى كل ذل ــود وإضاف ــذه العق ــن ه ــئة ع ــات الناش للمنازع

وتنوعهــا التــي اشرنــا إليهــا فــإن هنــاك ســببا آخــر لزيــادة تطبيــق القانــون الأجنبــي أمــام القضــاء الوطنــي ذلــك 

هــو اتســاع اختصــاص المحاكــم الوطنيــة في المنازعــات الخاصــة بالأجانــب ، ففــي فرنســا مــثلا كان القضــاء يجــري 

على مبــدأ عــدم اختصــاص المحاكــم الفرنســية بالمنازعــات التــي تنشــأ بين الأجانــب ، أي تلــك التــي يكــون طرفاهــا 

أجنبــيين ، وهــو المبــدأ نفســه الــذي كان ســائدا في القانــون الفــرنسي القديــم ، وذلــك بدعــوى أن المحاكــم الفرنســية 

إنمـا أنشــئت لإقامــة القضــاء والعدالــة بين الفرنســيين لا بين ســواهم ، وبحجــة أن المادتين )14 ، 15( مــن القانــون 

الفــرنسي قــد اشترطتــا لاختصــاص المحاكــم الفرنســية أن يكــون أحــد طرفيهــا فرنســيا ، فــضلا عــن أن حــق التقــاضي 

هــو مــن الحقــوق المدنيــة بالمعنــى الضيــق لهــذه العبــارة ، تلــك الحقــوق التــي لا يتمتــع بهــا الأجنبــي ، على أن 

هــذه الحجــج التــي اســتندت إليهــا المحاكــم الفرنســية في ذلــك الــحين لإنــكار اختصاصهــا بنظــر دعــاوى الأجانــب ، 

دليــل على ضعفهــا ، بدليــل أن التمســك بحجــة أن المحاكــم الفرنســية لم تنشــأ إلا للقضــاء بين الفرنســيين مــن شــأنها 

أن تــؤدي إلى عــدم الاعتراف بالوجــود المادي لكــثير مــن الأفــراد غير الفرنســيين المقيــمين في البلــد ، وهــذا ليــس مــن 

العدالــة ولا مــن إقامــة الاســتقرار ، ولا مــن مقتضيــات النظــام والأمــن العــام ، وعــدم اختصــاص أو ولايــة القضــاء 

ــد لوحــظ في شــأنها  ــن النصــوص ، فق ــا الحجــة المســتفادة م ــب ، أم ــات هــؤلاء الأجان ــؤدي إلى منازع ــي ي الوطن

أنــه مــن الخطــأ اســتعمال طريقــة الاســتنتاج بمفهــوم المخالفــة في تفسيرهــا ، فالمادتــان )14 , 15( مــن المجموعــة 

المدنيــة الفرنســية وإن أشــارتا إلى الدعــاوى القائمـة بين فــرنسي وأجنبــي ، لا يمكــن أن تســتبعدا اختصــاص القضــاء 

ــي لا يجــوز أن يحــرم  ــة الت ــوق الطبيعي ــن الحق ــاضي م ــإن حــق التق ــة ف ــب ، وفي النهاي ــرنسي بدعــوى الأجان الف

منهــا الفــرد ســواء أكان وطنيــا أم أجنبيــا ، ولهــذه الأســباب بــدأت المحاكــم الفرنســية تعــدل عــن نظرتهــا الســابقة 

وأخــذت تعتمــد بالتدريــج على اختصاصهــا بقضايــا الأجانــب)6(.

     ومــن الجديــر بالمـة أنــه ليــس مــن الصــواب انتــزاع قانــون أجنبــي مــن بيئتــه ونقلــه إلى بيئــة أخــرى لم تألفــه ولم 

تتعــود تطبيقــه ، فالقانــون ابــن البيئــة ووليــد التقاليــد الطويلــة والمتعاقبــة)7(، وقــد أوضــح التقريــر المقــدم أمــام 

اللجنــة التشريعيــة بمجلــس النــواب ، وهــي تنظــر مشروع التقــنين المـدني المصري على لســان الدكتــور عبــد الــرزاق 

أحمــد الســنهوري ))أن النصــوص التشريعيــة الــواردة في هــذا المشروع لهــا مــن الكيــان الــذاتي مــا يجعلهــا مســتقلة 

كل الاســتقلال عــن المصــادر التــي أخــذت منهــا ، ولم يكــن الغــرض مــن الرجــوع إلى التقنينــات الحديثــة أن يتصــل 

ــون  ــا لا يك ــو كان ممكن ــى ل ــق والتطــور ، وهــذا حت ــد والتطبي ــة في التقيي ــات اتصــال تبعي ــذه التقني بمشروع به

مرغوبــا فيــه ، فمــن المقطــوع بــه أن كل نــص تشريعــي ينبغــي أن يعيــش في البيئــة التــي يطبــق فيهــا ، ويحيــا 

حيــاة قومــه يوثــق صلتــه بمـا يحيــط بــه مــن ملابســات ، ومــا يخضــع لــه مــن مقتضيــات ، فينفصــل انفصــالا تامــا 

عــن المصــدر التاريخــي الــذي أخــذ منــه ، أيــا كان هــذا المصــدر(()8(.

     لذلــك ينبغــي أن تكــون القــوانين خاصــة بالبيئــة والشــعب الــذي تخلــق لــه ، حتــى إنــه ليكــون محــض صدفــة 

ــاك قــدرا مــشتركا مــن الأســس والأحــوال العامــة مرجحــة  أن توافــق قــوانين أمــةٍٍ أمــةًً أخــرى على افتراض أن هن

ــم  ــون ينبغــي أن يلائ مـكان ، فالقان ــان وال ــبشري وتشــابه الطبيعــة الإنســانية على اخــتلاف الزم ــل ال وحــدة العق

طبيعــة الــبلاد ومركزهــا واتســاعها ، ونــوع الحيــاة التــي تحياهــا الشــعوب ، وديــن الســكان وميولهــم وأخلاقهــم 

وعاداتهــم)9(.

)(  لاحظ: د. عبد المنعم البدراوي ، أصول القانون المدني المقارن ، ط2 ، القاهرة ، مكتبة سيد عبد الله وهبة ، 1970 ، ص80 وما بعدها . 	6
)(   لاحظ: د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص22، ود. عصمت عبد المجيد بكر ، مشكلات التشريع ، مرجع سابق ، ص143 . 	7

)(   لاحظ: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، القاهرة ، طبعة جديدة ، 2015 ، ص9 . 	8
)(  لاحظ: د. حسن كيرة ، المدخل لدراسة القانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1971، هامش رقم )2( ، ص123 . 	9

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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     إن تطــور الحيــاة يجعــل مــن الصعــب على القانــون الوضعــي النافــذ أن يســتجيب لمتطلبــات المجتمــع 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية الجديــدة ، وقــد شرع القانــون اســتجابة لظــروف وعوامــل معينــة ، وتغــيير 

ــون يحــدد الإطــار العــام لمـسيرة  ــون الوضعــي أو إصلاحــه ، فالقان هــذه الظــروف والعوامــل يفــرض تغــيير القان

حيــاة المجتمــع وينظــم تفاصيــل العلاقــات الإنســانية ، والقانــون رؤيــة واختيــار واضعيــه ، وهــذه الرؤيــة وهــذا 

الاختيــار تحكمهــا ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية ، وتبــدل هــذه الظــروف أو إرادة تبديلهــا تفــرض تبــدل 

التشريعــات التــي حكمــت مجتمعــا ونظمــت مرحلــة لتحــل أخــرى محلهــا أكثر انســجاما واتســاقا مــع المـراد وأكثر 

تماشــيا مــع التطــور والظــروف المســتجدة ، وبــدون ذلــك تكــون التشريعــات أداة عرقلــة التطــور وتناقضــا وعــدم 

اتســاق مــع المعطيــات الجديــدة للمجتمــع ، وفي النهايــة تصبــح غير عادلــة ، فالعدالــة في بعدهــا الأخير ، اتســاق 

وانســجام بين الإنســان والإنســان وبين الإنســان والمجتمــع ، ولكي يكــون المجتمــع عــادلا يجــب أن يكــون منســجما 

ــة  ــق العدال ــة تحقي ــي مهم ــة ه ــة التشريعي ــة المراجع ــك إن مهم ــارض ، لذل ــض والتع ــن التناق ــا م ــقا خالي متس

الاجتماعيــة قبــل كل شيء ، والإصلاح في المرافــق العامــة بشــكل عــام عــن طريــق إزالــة التناقــض وعــدم الانســجام 

وعــدم الاتســاق في الحقــوق المختلفــة)10(، ومــن أحــد أهــم الوســائل المؤثــرة في القانــون الوطنــي وتطويــره إضافــة 

إلى مراعــاة الأوضــاع والاعتبــارات الداخليــة في البلــد الدراســة المقارنــة بينــه وبين القــوانين المقارنــة .

الفرع الثاني: القواعد القائمة على دراسة الجدوى من التشريع وقانونية عدم تطبيقه دون إلغاء

     مــن أهــم أســباب الجهــل بالقانــون وعــدم تطبيقــه كثرة التشريعــات ، وإن أكثر النــاس فــهما وعــلما بالقانــون 

ــا  ــرف إلا فرع ــح لا يع ــون أصب ــل القان ــة ، وإن رج ــد القانوني ــة القواع ــن معرف ــز ع ــف العاج ــا موق ــف أحيان يق

مــن فــروع القانــون ، وهــو لا يعــرف في هــذا الفــرع غير قواعــد الصياغــة الفنيــة المؤقتــة بطبيعتهــا والنســبية في 

قيمتهــا ، ومــن المؤكــد أن كثرة التشريعــات قــد تــؤدي برجــل القانــون إلى الجهــل بــأكثر أحــكام هــذه التشريعــات 

وفي النهايــة فــإن عملــه قــد يبتعــد عــن الدقــة ، لذلــك مــن المفضــل دراســة التشريعــات النافــذة وإعــداد مشــاريع 

القــوانين التــي تضــم أحــكام التشريعــات النافــذة مــع محاولــة التقليــل إلى أقــل عــدد ممكــن ، فلــو تمـت مراجعــة 

التشريعــات وتنقيحهــا وترتيبهــا في تشريــع واحــد لأصبــح مــن الســهل معرفــة حكــم القانــون الواجــب التطبيــق 

مـا  ــا قائ ــا نظام ــج كل منه ــة الواحــدة يعال ــدة في داخــل الدول ــات ع ــون)11( ، ونتيجــة لوجــود تشريع لرجــل القان

بنفســه ، أو طوائــف مختلفــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة ، ذلــك أنــه كلما اتســعت العلاقــات الاجتماعيــة وتطــورت 

ــة التطــورات ومواجهــة الوقائــع والحاجــات الجديــدة ، وقــد  وتشــعبت كثرت التشريعــات حتــى تســتطيع مواكب

توجــد إلى جانــب التشريعــات أعــراف كــثيرة ويكــون مــن شــأن هــذا وذاك أن توجــد عــدة تشريعــات وقــوانين 

متناثــرة وغير متناســقة ، يعــارض بعضهــا بعضــا ، وقــد يقــع فيهــا التكــرار ، وعندئــذ تكــون مــن الصعــب الإحاطــة 

الكاملــة بالنظــام القانــوني وهــذا يــؤدي في النهايــة إلى اخــتلاف الحلــول القانونيــة وإصدار قــرارات قضائيــة متناقضة 

حــول موضــوع واحــد مــن حين إلى آخــر)12(.

     والــذي يظهــر أن مشــكلة تراكــم التشريعــات كانــت ومــا تــزال مــن الأمــور التــي تشــغل النــاس ، ولتقليــص 

إعــداد التشريعــات وجعلهــا في متنــاول رجــال القانــون ينبغــي تنقيــح ومراجعــة التشريعــات النافــذة ، وإن تنفيــذ 

هــذه الفكــرة يتطلــب تشــكيل لجنــة مختصــة في كل وزارة مهمتهــا تنقيــح ودراســة التشريعــات النافــذة ، وجــرد 

ــع هــذه التشريعــات في  ــة تجمي ــة ، ومحاول ــوزارة المعني ــأعمال ومــهمات واختصاصــات ال التشريعــات المتعلقــة ب

ــع  ــع بهــدف إصــدار تشري ــم العمــل نحــو مراحــل إعــداد التشري مشروع واحــد أو أكثر حســب الحاجــة ومــن ث

)(  لاحــظ: د. منــذر الشــاوي ، المدخــل لدراســة القانــون الوضعــي ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، 1996 ، ص30، ود. محمــد حــسين منصــور، القانــون المقــارن، مرجــع  	10
ســابق،  ص16.

)(لاحــظ: د. حســام الديــن كامــل الأهــواني، المدخــل للعلــوم القانونيــة، الجــزء الأول، نظريــة القانــون، بلا ذكــر مــكان الــنشر، 1997 – 1998، ص 63 ومــا بعدهــا، ود. عصمــت عبــد المجيــد  	11
بكــر ، مشــكلات التشريــع ، مرجــع ســابق ، ص160 .

)(  لاحظ: د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، القانون ، مطبوعات جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ، 1972، ص432 . 	12

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع
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واحــد أو أكثر بــدلا مــن التشريعــات المتعــددة النافــذة ، ولكي تتحقــق الغايــة التــي شرع القانــون مــن أجلهــا تجــب 

ــع المتروك بــدون  ــة القضــاء والفقــه ، أمــا التشري ــه مــن وقــت إلى آخــر ، حتــى يكــون متماشــيا مــع حال مراجعت

مراجعــة فســيصبح قديمـا لا يــعبر عــن حالــة القانــون الحقيقيــة ، وقــد تكــون مســاوئه أكثر مــن منافعــه)13( .

      أمــا إذا صــدرت قواعــد قانونيــة تنظــم موضوعــا ســبق أن نظمتــه قواعــد قانونيــة في تشريــع ســابق، فــإن إعــادة 

تنظيــم الموضــوع نفســه مــن جديــد يســتوحي إلغــاء كل القواعــد التــي كانــت تنظــم هــذا الموضــوع في الســابق ، 

حتــى إن كانــت بعــض القواعــد الســابقة لا تتعــارض مــع القواعــد الجديــدة)14( ، فالنســخ يكــوم ضمنيــا إذا صــدر 

ــة يعــتبر  ــع ســابق ، وفي هــذه الحال ــه تشري ــرد ل ــد ينظــم تنظــيما كاملا وضعــا مــن الأوضــاع وأف ــع جدي ))تشري

التشريــع الســابق منســوخا جملــة وتفصــيلا ، ولــو انتفــى التعــارض بين بعــض نصــوص هــذا التشريــع ونصــوص 

التشريــع الــذي تلاه(()15( .

     ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن المادة الثانيــة مــن القانــون المـدني الكويتــي على أنــه :))وإذا صــدر تشريــع ينظــم 

مــن جديــد موضوعــا كان ينظمــه تشريــع ســابق ، ألغــي كل مــا أورده هــذا التشريــع مــن أحــكام(()16( .

     ونصــت المادة )4( فقــرة)1( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي على أنــه :))لا يجــوز إلغــاء نــص تشريعــي 

أو وقــف العمــل بــه إلا بنــص تشريعــي لاحــق يــقضي صراحــة بذلــك أو يشــتمل على حكــم يتعــارض مــع حكــم 

التشريــع الســابق أو ينظــم مــن جديــد الموضــوع الــذي ســبق أن قــرر قواعــده ذلــك التشريــع(()17( .

     ونصــت المادة )5( مــن القانــون المـدني الأردني على أنــه :) )لا يجــوز إلغــاء نــص تشريعــي إلا بتشريــع لاحــق 

ينــص صراحــة على هــذا الإلغــاء أو يشــتمل على نــص يتعــارض مــع نــص التشريــع القديــم أو ينظــم مــن جديــد 

الموضــوع الــذي ســبق أن قــرر قواعــده ذلــك التشريــع(()18( .

     ونصــت المادة )2( مــن القانــون المـدني الجزائــري على أنــه :))... وقــد يكــون الإلغــاء ضمنيــا إذا تضمــن القانــون 

ــك  ــد موضوعــا ســبق أن قــرر قواعــده ذل ــم أو ينظــم مــن جدي ــون القدي ــد نصــا يتعــارض مــع نــص القان الجدي

القانــون القديــم(()19( .

     والســؤال الــذي يطــرح هنــا هــل يجــوز إلغــاء التشريــع بعــدم اســتعماله مــدة مــن الزمــن دون إلغائــه وذلــك 

ــع مــدة مــن  ــع مــدة مــن الزمــن؟. فــإن عــدم اســتعمال التشري ــة مفادهــا عــدم اســتعمال التشري بقاعــدة عرفي

الزمــن في ظــل الأنظمــة القانونيــة التــي تــعترف بالعــرف مصــدرا رســميا للقانــون، إن عــدم الاســتعمال يبــدو في 

صــورة عــرف ســلبي ســببا لإلغــاء التشريــع مــن الناحيــة الواقعيــة .

     ويــرى جمهــور الفقهــاء وجانــب كــبير مــن القضــاء عــدم جــواز إلغــاء التشريــع بقاعــدة عرفيــة ســلبية مفادهــا 

عــدم اســتعمال التشريــع مــدة مــا للأســباب الآتيــة:

	1 احــرام التشريــع والاعــراف بتفوقــه عــى جميــع المصــادر الرســمية الأخــرى لكونــه بالنــص الصريــح المصــدر .

الرســمي الأول ومــا ســواه أقــل منــه درجــة ، وبحســب التــدرج الهرمــي للتشريــع .

	2 قــد يكــون ســبب عــدم اســتعمال التشريــع إهــالا مقصــودا في تطبيقــه وبذلــك يكــون الإهــال المقصــود ســببا .

لإلغائه.

)(  لاحظ: د. عبدالرحمن الباز، مبادئ أصول القانون، ط2، مطبعة العاني – بغداد، 1958، ص 174، ود. عصمت عبد المجيد بكر ، مشكلات التشريع ، مرجع سبق ذكر ، ص161  	13
)(  لاحظ: د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، )د.ت.م.ط( ، ص131 . 	14

)( المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ، إشارة إلى الإلغاء الضمني ، هامش رقم )1( ، الإشارة السابقة . 	15
)( القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة )1980( . 	16

)( قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم )5( لسنة )1985( . 	17
)( القانون المدني الأردني رقم )43( لعام )1976( . 	18

)( القانون المدني الجزائري ، الأمر رقم )58075( المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 . 	19

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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	3 ــتعمال . ــدم اس ــر ع ــه ولا يعت ــدم تطبيق ــببا لع ــه س ــاس بأحكام ــل الن ــتعمال إلى جه ــدم الاس ــب ع ــد ينس ق

التشريــع بســبب جهــل النــاس بأحكامــه ســببا لإلغــاء التشريــع حســب قاعــدة الجهــل بالقانــون لا يعــد عــذرا.

	4 ــدم . ــول أن ع ــن الق ــك يمك ــتعمال ولذل ــدم الاس ــه ع ــدأ في ــذي ب ــت ال ــة الوق ــد ومعرف ــب تحدي ــن الصع م

ــاصرة)20(. ــدول المع ــن ال ــب قوان ــه أغل ــا قررت ــذا م ــا وه ــا تشريعي ــي نص ــتعمال لا يلغ الاس

ــدم  ــى بع ــن أن يلغ ــام لا يمك ــق بالنظــام الع ــع المتعل ــأن التشري ــض الفرنســية ب ــة النق ــك قضــت محكم      كذل

الاســتعمال ، وانتقــد الفقــه هــذا التوجــه القضــائي لافتقــاره إلى الواقعيــة في مواجهــة عــدد كــبير مــن التشريعــات 

التــي لم تطبــق ولا يوجــد تشريــع بإلغائهــا وهــذا مــا يكــون مــن الصعــب انتزاعــه مــن العــدم وعلى الرغــم مــن 

الحجــج التــي ســبقت الإشــارة إليهــا بعــدم إمــكان العــرف إلغــاء التشريــع بســبب عــدم العمــل بــه ، فقــد نقضتــه 

ــال :))إن  ــرنسي إذ ق ــون المـدني الف ــه الافتتاحــي لمشروع القان ــس portals( خطاب ــا )بورتالي حجــة حاســمة ضمنه

التشريعــات تحتفــظ بفعاليتهــا مــا دامــت قائمـة لم تلــغ بأخــرى ، أو إنهــا لــن تســقط بعــدم الاســتعمال(()21( .

     ولعــدم وجــود نــص صريــح لكــون عــدم الاســتعمال وســيلة للإلغــاء فهــل هــذا يعنــي أن جميــع التشريعــات 

الموجــودة في الواقــع قابلــة للتطبيــق ؟ وهــل يوجــد جــدوى لوجــود هــذه التشريعــات؟ وهــل يعــد قانونيــا عــدم 

تطبـيـق ـهـذه التشريـعـات دون إلـغـاء ؟ وـهـل بإـمـكان المشرع التخـلـص ـمـن التشريـعـات الـسـيئة بـهـذه الطريـقـة ؟

     ولكي تتــم الإجابــة على هــذه التســاؤلات فمــن المهــم توضيــح أنــه يحكــم علــم القانــون نوعــان مــن المنطــق: 

الأول : المنطــق الصــوري )الأرســطي( ، والثــاني : المنطــق المادي ، أمــا المنطــق الصــوري فهــو علــم مــن علــوم الآلــة 

ــذي يدخــل في  ــو المنطــق ال ــا المنطــق المادي فه ــز بين الصــواب والخطــأ ، أم ــوزن العقــل في التميي ــه ي ، إذ بموجب

ــدل ،  ــق الع ــة في تحقي ــون المتمثل ــة القان ــق غاي ــا في تحقي ــع بعضه ــدى اتســاقها م ــم م ــد ويحك مضــامين القواع

فعندمــا تتعــارض القاعــدة القانونيــة مــع فكــر العــدل ، يمكــن أن نصفهــا بأنهــا غير عادلــة )وغير منطقيــة ، فهنــاك 

المنطــق المادي في القانــون هــو مــدة قدرتــه على تحقيــق العــدل كغايــة أســمى للقانــون ، فــإن لم يكــن قــادرا على 

تحقيقــه ، فــإن أقــل مــا يمكــن تســميته بــه أنــه غير منطقــي()22(.

ــغ  ــا الحــاضر ولم تل ــق في وقتن ــدة لم تطب ــوانين ع ــة على وجــود ق ــراق أمثل ــوني في الع ــع القان ــاك في الواق      وهن

ــورة  ــادة الث ــس قي ــن مجل ــم )59( الصــادر م ــرار المرق ــا الق ــج الموضــوع نفســه ، منه ــوانين أخــرى تعال لوجــود ق

المنحــل)23(، الخــاص بفــرض عقوبــة قطــع اليــد على الســارق والــذي ألغــى المـواد مــن )440( إلى )445( مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي رقــم )111 لســنة 1969( المعــدل ، والمادة )117( مــن قانــون العقوبــات العســكري رقــم )13 

لســنة 1940( الملغــي ، وبالتحديــد اليمنــى مــن المعصــم ، وجعــل العقوبــة المقــررة لــكل الأفعــال الــواردة في المـواد 

إخلالا بالتناســب بين شــق التجريــم وشــق العقــاب ، في حين أن المـواد الملغــاة تدرجــت بالعقوبــة بحســب جســامة 

السرقــة ، إذ تدرجــت مــن الســجن المؤبــد إلى الحبــس ، وليــس مــن المنطــق ولا مــن العــدل أن نســاوي بالعقوبــة 

بين مــن كان فعلــه يســتوجب الســجن المؤبــد ومــن كان فعلــه يســتوجب الحبــس .

)(  لاحــظ: د. حســن كيرة ، المدخــل إلى القانــون، مرجــع ســابق ، ص292 ومــا بعدهــا. كذلــك : عبــد الباقــي البكــري وزهير البــشير ، المدخــل لدراســة القانــون ، ، العاتــك لصناعــة الكتــاب  	20
، القاهــرة ، والمكتبــة القانونيــة ، بغــداد ، )د.ت.ط(، ص132 ،

)(  لاحــظ: د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر ، مشــكلات التشريــع ، مرجــع ســابق ، ص258، ود. عبداللــه مبروك النجــار، المدخــل المعــاصر لفقــه القانــون، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2001،  	21
ــا. ــا بعده ص 185 وم

)(    لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد ، الهندسة التشريعية ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ، إقليم كردستان العراق ، 2022، ص228 . 	22
)( صــدر هــذا القــرار في 4/6/1994 ، ونشر في الجريــدة الرســمية )الوقائــع العراقيــة ، العــدد )3514( في 13/6/1994 ونــص على أنــه :)-1 يعاقــب بقطــع اليــد اليمنــى مــن الرســغ كل مــن  	23
ارتكــب أيــا مــن جرائــم السرقــة المنصــوص عليهــا في المـواد 440 ، 441 ، 442 ، 443 ، 444 ، 445( مــن قانــون العقوبــات ذي الرقــم 111 لســنة 1969 والمادة 117 مــن قانــون العقوبــات العســكري ذي 
الرقــم 13 لســنة 1940 ، وعلى مرتكــب جريمـة سرقــة الســيارة ، وتقطــع رجلــه الــيسرى مــن مفصــل القــدم في حالــة العــود ، -2 وتكــون العقوبــة الإعــدام بــدلا مــن القطــع إذا ارتكبــت جريمـة السرقــة مــن 

شــخص يحمــل سلاحــا ظاهــرا أو مخبــأ أو إذا نشــأ عــن الجريمـة مــوت شــخص ...( .

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع



دراســات قانونيــة معاصـــرة72

     وكذلــك الحــال في القــرار الصــادر مــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل)24( الخــاص بإعــادة المطلقــة إلى عصمــة 

زوجهــا ، إذ لا يعــد بموجــب هــذا القــرار إعــادة الــزوج لمطلقتــه إلى عصمتــه بمنزلــة زواج بــأكثر مــن واحــدة ، ولا 

ــون الأحــوال  ــررة في قان ــات المق ــزواج بالعقوب ــة ، ولا يشــمل ال ــن المحكم ــزواج م ــاج الحصــول على الإذن بال يحت

الشــخصية رقــم )188 لســنة 1959( المعــدل ، مــع أن مضمــون هــذا القــرار يتعــارض مع فلســفة المشرع الكردســتاني 

في تنظيمــه لموضــوع تعــدد الزوجــات ، عــلما أن هــذه القــرارات لم تلــغََ حتــى الآن ، ونــرى أن القــرار المذكــور يعــد 

حــكما خاصــا بالنســبة لموضــوع تعــدد الزوجــات وأن الأحــكام الــواردة في قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )188 

لســنة 1959( المعــدل في هــذا الموضــوع حكــم عــام والخــاص يقيــد العــام ، أي أن العمــل بهــذا القــرار عمــل قانــوني 

وتطبيــق ســليم لحكــم القانــون ، ومــن التطبيقــات القضائيــة على بقــاء العمــل بالقــرار رقــم )141( الخــاص بإعــادة 

المطلقــة إلى عصمــة زوجهــا المذكــور آنفــا .

     هــذا وإن القــرار المرقــم )147( لســنة 1982 الصــادر مــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل نافــذ ولم يلــغََ بموجــب 

ــرلمان كوردســتان -  ــن ب ــم )15( لســنة 2008 الصــادر م ــون رق ــم )62 لســنة 2000( ولا بقان ــرار الصــادر المرق الق

ــم  ــوم له ــليف المحك ــدوق بتس ــولى الصن ــذي يت ــخ 26/7/2022()25( ، وال ــالإجماع بتاري ــرار ب ــدر الق ــراق ، وص الع

بنفقــة مؤقتــة مــن المبالــغ المخصصــة للصنــدوق وفــق التعلــيمات الصــادرة بهــذا الشــأن ، وتــسترد هــذه المبالــغ 

مــن المحكــوم عليــه ، أو مــن المحكــوم لــه إذا ظهــر أنــه غير محــق بطلــب النفقــة المؤقتــة ، ومــن الم أن هــذا القــرار 

لم يلــغََ حتــى الآن ولا يعمــل بــه لــدى مديريــات التنفيــذ في إقليــم كوردســتان – العــراق.

      وفــيما يتعلــق بصنــدوق برعايــة الأسرة الــذي يلــزم الــزوج بموجبــه بوضــع مبلــغ مــن المال لمـدة )3( ثلاثــة 

أشــهر في هــذا الصنــدوق لــدى المحكمــة عنــد رفعــه دعــوى الــطلاق بموجــب المادة )39/2( مــن قانــون الأحــوال 

ــذه المادة  ــات له ــد تطبيق ــم ولا توج ــه في الإقلي ــل ب ــراق لا يعم ــتان – الع ــم كوردس ــذ في إقلي ــخصية الناف الش

ــزم  ــا تلت ــي بموجبه ــها الت ــن المادة نفس ــرة )4( م ــبة للفق ــال بالنس ــك الح ــغََ ، وكذل ــة ولم يل ــة العملي ــن الناحي م

حكومــة الإقليــم برعايــة المطلقــة التــي لا تملــك دخلا شــهريا ويخصــص مبلــغ شــهري لهــا مــن قبــل دائــرة الرعايــة 

الاجتماعيــة ولغايــة إيجــاد فرصــة عمــل لهــا أو زواجهــا ، ولا يعمــل بهــا في الإقليــم ولا توجــد تطبيقــات لهــذه المادة 

رغــم وجودهــا ونفاذهــا ولــن تلغــى .

المطلب الثاني
إدارة المخزون التشريعي وترشيق التشريعات

     تشــكل التشريعــات النافــذة في الدولــة مخزونــا تشريعيــا يحتــاج إلى إعــادة منهجتــه عبر تصنيــف التشريعــات 

ــة  ــون أمــر تطبيقهــا مــن جهــات قضائي ــن يتول وتبويبهــا، على نحــو يكــون بمقــدور المخاطــبين بهــا وخاصــة الذي

وتنفيذيــة الرجــوع إليهــا بســهولة ويسر .

     فمــثلاًً توجــد الآن في العــراق قــرارات نافــذة لمجلــس قيــادة الثــورة المنحــل تنــزل إلى منزلــة التشريــع ، ويمكــن 

ــة وإن صــدرت بعدهــا ؛ وهــذا بلا شــك ســيؤثر ســلبا على  ــوانين العام ــا الق ــد به ــوانين خاصــة تتقي أن تشــكل ق

)( صــدر هــذا القــرار برقــم )147( بتاريــخ 27/1/1982 عــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل ، ونشر في الجريــدة الرســمية )الوقائــع العراقيــة( في العــدد )2870( في 8/2/ 1982 ونــص على مــا  	24
يـأتي : ـ

-1 لا يعــتبر إعــادة المطلقــة إلى عصمــة زوجهــا بمثابــة زواج بــأكثر مــن واحــدة لأغــراض الفقــرتين )4 ، 5( مــن المادة الثالثــة مــن قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )188 لســنة 1959( المعــدل ، فــيما إذا ســبق 
للــزوج أن عقــد زواجــه على امــرأة أخــرى قبــل إعــادة مطلقتــه إلى عصمتــه.

-2 يعفــى الــزوج المطلــق مــن شرط الحصــول على موافقــة دائرتــه فــيما يتعلــق بإعــادة المطلقــة إلى عصمتــه إذا كانــت القــوانين التــي يخضــع لهــا الــزوج توجــب الحصــول على هــذه الموافقــة قبــل عقــد 
الــزواج.

-3 لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .
-4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتسري أحكامه على حالات الزواج التي تمت قبل نفاذه .

)( قرار رقم )563/هيئة الأحوال الشخصية/2022 الصادر من رئاسة محكمة التمييز لإقليم كوردستان – العراق بتاريخ 26/7/2022 ، غير منشور . 	25

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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المنظومــة التشريعيــة ونســقها ، فالأمــر إذاًً مرتبــط بموضــوعين أساســيين هما إدارة المخــزون التشريعــي وترشــيق 

التشريعــات؛ وهــذا مــا ســوف نتناولــه بالبحــث في الفــرعين الآتــيين :

الفرع الأول: إدارة المخزون التشريعي

     لا شــك أن لــكل دولــة مخزونــا تشريعيــا هــائلا، وهــذا المخــزون لا يكــون دون عيــب ، والعيــب إمــا أن يكــون 

نقصــاًً مــخلاًً أو زيــادةًً أو تكــراراًً مــملاًً ، وهنــاك عــدة عوامــل تســببت في إيجــاد هــذا النقــص منهــا : نقــص المقــدرة 

البشريــة لفهــم المشــكلة وكيفيــة علاجهــا ، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر التــغيرات التــي تطــرأ على أوضــاع 

ــة  ــة والاقتصادي ــييرات الاجتماعي ــة إلى التغ ــم ، إضاف ــفة الحك ــغير فلس ــبب ت ــرى بس ــدة إلى أخ ــن م ــع م المجتم

والسياســية التــي يمكــن أن تحــدث مــن حين إلى آخــر .

ــة  ــص قانوني ــن خصائ ــع م ــه التشري مـا يحتوي ــع ب ــة التشري ــط على صناع ــتصر فق ــي لا يق ــن التشريع      إن الف

َـي الإدارة  ــي تخضــع لعلم� ــات الت ــن العملي ــة م ــر إلى مجموع ــاج الأم مـا يحت ــة؛ وإن ــوم التشريعي ــة في العل معروف

والسياســة التشريعيــة؛ ذلــك أن وجــود كــم هائــل مــن التشريعــات النافــذة يجعــل الأوضــاع القانونيــة في حالــة 

ــة  ــا ، ويســلب الســلطة التقديري ــن أجله ــع م ــي صــدر التشري ــة الت ــوات الغاي ــؤدي إلى ف ــا ي ــة وهــذا م مضطرب

للقــاضي ويجعــل دور القــاضي كآلــة منفــذة للقانــون فيتبــدل دوره مــن المجتهــد الملــم بأصــول الاجتهــاد إلى آلــة 

ــون . ــق الحــرفي للقان التطبي

     والمســألة في النهايــة تشــكل عرقلــة ماديــة أمــام القــاضي تحديــداًً في أن يطبــق القانــون تطبيقــاًً ســليماًً ، فالأمــر 

ــات  ــدة بيان ــات في قاع ــع التشريع ــس بجم ــة ، لي ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي ــل الس ــن قب ــم م ــاج إلى تنظي يحت

موحــدة فقــط ، كما هــو الحــال في قاعــدة التشريعــات العراقيــة ، أو قاعــدة التشريعــات في موقــع البرلمان في إقليــم 

كوردســتان العــراق ، وإنمـا حصر القــوانين التــي مــا زالــت نافــذة ولا تواكــب التطــورات الحاصلــة في أرض الواقــع ، 

وهــذا أقــرب مــا يكــون إلى عمــل الســلطة التنفيذيــة ، إذ تتــولى الحكومــة تقديــم مشروعــات القــوانين)26( ،   التــي 

ــح  ــق مصال ــة وتحقي ــق العام ــن سير المراف ــم وحس ــتقرار معاملاته ــم واس ــة حياته ــراد وديموم ــح الأف مـس مصال ت

الأفــراد وقواعــد الترجيــح بينهــا)27( .

     وبنــاء على مــا ســبق إن إدارة المخــزون التشريعــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن العمليــات البحثيــة والإداريــة 

ــة  ــق الغاي ــا في تحقي ــا أي فاعليته ــدى نجاعته ــيم م ــع وتقس ــذة على أرض الواق ــات الناف ــدرس التشريع ــي ت الت

التشريعيــة العامــة في تحقيــق غايــة القانــون.

     وعليــه يجــب أن تعمــل إدارة المخــزون التشريعــي على دراســة القــوانين المشرعــة دراســة وافيــة للوقــوف على 

مواطــن النقــص لملئهــا وعلى مواطــن الزيــادة لإلغائهــا بمـا يواكــب حاجــة المجتمــع، ويجــب أن تعمــل أيضــاًً على 

فحــص غايــات التشريــع وتقديــم الأهــم منهــا وترجيحهــا على مــا هــو أقــل منهــا أهميــة بحســب ظــروف الحــال ، 

إذ تتبايــن غايــات التشريــع)28( ، بحســب الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة التــي يشــهدها 

الوقــت الراهــن للمجتمــع)29( .

)(نصــت المادة )60( مــن دســتور العــراق لســنة 2005 على أنــه :))أولا : مشروعــات القــوانين تقــدم مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء ، ثانيــا : مقترحــات القــوانين تقــدم مــن عشرة  	26
ــة((. ــه المختص ــدى لجان ــن إح ــواب أو م ــس الن ــاء مجل ــن أعض م

)( حصــل خلاف بين مجلــس النــواب العراقــي والحكومــة الاتحاديــة حــول تقديــم مشروعــات القــوانين ، فقــد تمســك مجلــس النــواب بحقــه الدســتوري في تقديــم مقترحــات القــوانين ،  	27
وتمســكت الحكومــة مــن جهتهــا بهــذا الحــق لكونهــا ألصــق إلى حيــاة الأفــراد ومشــكلاتهم مــن الســلطة التشريعيــة ، وقــد رفــع أمــر هــذا الــخلاف إلى  المحكمــة الاتحاديــة العليــا وأصــدرت قرارهــا بهــذا 

ــة/ 2010 في 12/ 7/ 2010. ــم 44/ اتحادي ــرار رق ــة/ 2010 في 12/ 7/ 2010، وق ــم 43/ اتحادي ــرار رق ــب ق ــك بموج ــوع؛ وذل الموض
)(  الغايــة المفترضــة للــمشرع يجتهــد فيهــا القــاضي مــن خلال تحــري الوقائــع لاســتكمال قناعتــه حســب المادة )2 ، 3( مــن قانــون الإثبــات رقــم )107( لســنة 1979 وتعديلاتــه وتحــت  	28

رقابــة محكمــة التمييــز .

)( صــدر مرســوم رقــم )23( لســنة 2014 بشــأن اللجنــة العليــا للتشريعــات في إمــارة دبي ونصــت الفقــرة )1( مــن المادة )2( مــن هــذا المرســوم على أنــه :))تنشــأ في إمــارة دبي بموجــب  	29

هــذا المرســوم لجنــة دائمـة تســمى )اللجنــة العليــا للتشريعــات( تتــولى المهــام والاختصاصــات والصلاحيــات المناطــة بهــا في هــذا المرســوم وتلحــق برئيــس المجلــس التنفيــذي( ، وحــددت المادة )3( منــه 

مــهمات هــذه اللجنــة ونصــت على أنــه :))تنقــل إلى اللجنــة مهــام واختصاصــات دائــرة الشــؤون القانونيــة لحكومــة دبي التشريعيــة وتقــوم اللجنــة على وجــه الخصــوص بــالآتي : 1. دراســة ومراجعــة جميــع 

التشريعــات التنظيميــة المقترحــة مــن الحكومــة والجهــات الحكوميــة مــن حيــث الشــكل والموضــوع وتقديــم الــرأي والمشــورة بشــأنها وإعــداد واعــتماد الصياغــة القانونيــة لتلــك المشــاريع ، 2. تقديــم 

ــام بهــا مــن وقــت لآخــر على التشريعــات النافــذة في الإمــارة ...(( . ــات الواجــب القي ــات بشــأن التعــديلات والتحديث المقترحــات والتوصي

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع
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     فمــثلا على النطــاق الاجتماعــي وتحــت تــأثير الفلســفة التــي تؤمــن بهــا الســلطة الحاكمــة والنظــم الســائدة 

يفضــل المشرع أن يميــل إلى تعــدد الزوجــات في ظــروف الحــرب نظــرا لقلــة عــدد الرجــال نســبة إلى عــدد النســاء، 

وكثرة النســاء الأرامــل والإيتــام، وهــذا مــا فعلــه المشرع العراقــي لــدى تشريعــه قانــون الأحــوال الشــخصية عندمــا 

ســمح بتعــدد الزوجــات إذا كانــت الزوجــة الثانيــة أرملــة)30( .

ــة  ــاء على الضغوطــات الخارجي ــسلام حيــث توجــه المشرع وبن ــة الاســتقرار وال ــف الأمــر في حال ــنما اختل      وحي

والدراســات البحثيــة التــي اتجهــت نحــو إدارة المخــزون التشريعــي، إلى تشــديد القيــد للتعــدد في كوردســتان، وهــذا 

مــا قــام بــه المشرع في المادة الثالثــة مــن قانــون رقــم )15( لســنة 2008 قانــون تعديــل تطبيــق قانــون الأحــوال 

الشــخصية في الإقليــم)31( .

     أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة فقــد صــدرت مجموعــة مــن التشريعــات العراقيــة التــي كانــت تحــاكي الوضــع 

ــة، إذ صــدرت عــدة تشريعــات  ــات الاقتصادي ــاء خضوعــه للعقوب ــذي شــهده العــراق في أثن الاقتصــادي المتردي ال

انصــب اهتمامهــا على حمايــة اقتصــاد الدولــة مــن ممارســات التجــار واحتكارهــم للبضائــع )32( .

     وقــد تــغير توجــه التشريــع عندمــا انفتحــت الحيــاة أمــام اقتصــاد الســوق الحــر فظهــرت قــوانين حاكــت هــذا 

الانفتــاح )33( .

     أمــا على المســتوى الســياسي فقــد شــهدت التشريعــات المنظمــة لأعمال الســلطة تغــييرات جذريــة نظــراًً لتــغير 

النظــام الســياسي وهــذا جلي وواضــح في الدســاتير والقــوانين المنظمــة لهــا .

     أمــا الجانــب القانــوني فيعــد أكثر تأثــراًً وتطــوراًً إذ ترتبــط القواعــد القانونيــة بمنظومــة الحقــوق والمصالــح التــي 

تــراد حمايتهــا، ففــي الوقــت الــذي كان التشريــع يقــف إلى جانــب الطبقــة الأضعــف تعاقديــا في المعــاملات الماليــة 

مــن أجــل إعــادة التــوازن العقــدي للمســتأجرين في عقــود الإيجــار ، وكالــعمال في عقــود العمــل ، تتــغير الظــروف 

ليرجــع المشرع وينــتصر للعلاقــة التعاقديــة دون أي تمييــز بين المتعاقديــن )34( .

     ولا منــاص مــن القــول إن إدارة المخــزون التشريعــي في العــراق تشــهد أســوأ حالاتهــا وعلامــة ذلــك حالــة العديــد 

مــن التشريعــات التــي تخلفــت عــن إدراك غايتهــا المبتغــاة على أرض الواقــع فاحتاجــت إلى تعديــل أو إلغــاء ، مثــل 

قانــون الاســتثمار رقــم )13( لســنة 2006 المعــدل ، وقانــون حمايــة المســتهلك رقــم )1( لســنة 2010 .

الفرع الثاني: ترشيق التشريعات

     كان الفقــه الفــرنسي يضــع القانــون الــذي ينظــم المعــاملات المدنيــة في المجموعــة المدنيــة وعلى القانــون الــذي 

ينظــم الحيــاة التجاريــة في المجموعــة التجاريــة ، وهــذا يــدل على أن المنظومــة القانونيــة في فرنســا شــاءت أن تضــع 

مرجــعين أساســيين لهذيــن النظــامين مــن المعــاملات الماليــة على نحــو يكــون بإمــكان القــاضي المـدني أن يرجــع إلى 

)( نصــت المادة الثالثــة مــن الفقــرة )7( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1959 وتعديلاتــه على أنــه :))اســتثناء مــن أحــكام الفقــرتين )4( و )5( مــن هــذه المادة يجــوز  	30
ــادس . ــل الس ــون التعدي ــنة 1980 قان ــم 189 لس ــون رق ــب القان ــا بموج ــور آنف ــرة )3( المذك ــر الفق ــرة )7( إلى آخ ــت الفق ــة(( ، وأضيف ــا أرمل ــزواج به مـراد ال ــدة إذا كان ال ــن واح ــأكثر م ــزواج ب ال

)( نصــت المادة )3/ثانيــا( مــن قانــون رقــم )15( لســنة 2008 قانــون تعديــل تطبيــق قانــون الأحــوال الشــخصية في الإقليــم على أنــه :))لا يجــوز الــزواج بــأكثر مــن واحــدة إلا بــإذن القــاضي  	31
، ويــشترط لإعطــاء الإذن تحقــق الشروط التاليــة : أ: موافقــة الزوجــة الأولى على زواج زوجهــا أمــام المحكمــة ....( والحــق أن هــذه الفقــرة مخالفــة للشريعــة الإسلاميــة لذلــك يجــب أن تلغــى ، وبطعــن 
دســتوري أمــام المحكمــة الاتحاديــة إذ تــم إلغــاء المادة )18( مــن القانــون رقــم )15( لســنة 2008 المعدلــة لــلمادة الأربــعين الفقــرة )5( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )188( لســنة 1959 وتعديلاتــه 

بقــرار رقــم 230/اتحاديــة/2022 في 30/11/2022 لعــدم دســتوريتها ومخالفتهــا الشريعــة .
)( قانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار العراقــي رقــم )14( لســنة 2010 ، وقانــون حمايــة المســتهلك العراقــي رقــم )1( لســنة 2010 وقــد تــم إنفــاذه في الإقليــم بالقانــون رقــم )9( لســنة 2010  	32

ــنة 2010 . ــم )11( لس ــة رق ــات العراقي ــة المنتج ــون حماي ــراق ، وقان ــتان – الع ــم كوردس ــنة 2010 في إقلي ــم )1( لس ــادي رق ــتهلك الاتح ــة المس ــون حماي ــاذ قان ــون إنف قان
)( قانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار رقــم )14( لســنة 2010 ، وقانــون الشركات رقــم )21( لســنة 1997 المعــدل ، وأمــر ســلطة الائــتلاف المؤقتــة المنحلــة رقــم )39( لســنة 2003 بشــأن  	33
الاســتثمار الأجنبــي الملغــى ، وأمــر ســلطة الائــتلاف المؤقتــة المنحلــة رقــم )74( لســنة 2002 بشــأن القانــون المؤقــت لأســواق الأوراق الماليــة ، وأمــر ســلطة الائــتلاف المؤقتــة المنحلــة رقــم )94( لســنة 
2004 بشــأن قانــون المصــارف ، وقانــون الاســتثمار رقــم )13( لســنة 2006 المعــدل ، وأمــر ســلطة الائــتلاف المؤقتــة المنحلــة رقــم )81( لســنة 2004 المعــدل لقانــون بــراءات الاختراع والــنماذج الصناعيــة 

ــنة 1970 . ــم )65( لس رق
)( كان قانــون إيجــار العقــار العراقــي رقــم )87( لســنة 1979 ينــتصر للمســتأجر فرجــع الجانــب القانــوني للعلاقــة على جانبهــا التعاقــدي ، ثــم قيــد هــذه الحمايــة للعقــارات الســكنية  	34

فقــط ، ثــم تراجــع إلى الانتصــار للعلاقــة التعاقديــة .

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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المجموعــة المدنيــة ، وبإمــكان القــاضي التجــاري أن يرجــع إلى المجموعــة التجاريــة )35( .

     وبالمقارنــة مــع مــا هــو دارج في العــراق فــإن القــاضي المـدني تكــون أمامــه مجموعــة القــوانين التــي يصعــب 

حصرهــا وينبغــي عليــه أن يفتــش في ثناياهــا عــن حكــم مــعين في القانــون المـدني ليصلــح أن يطبــق على الواقعــة 

المثــارة أمامــه.

ــراد  ــاة الأف ــبير حي ــي تمـس بشــكل ك ــوعين مــن القــوانين الت ــة في ن ــغ الأهمي ــر بال      إن ترشــيق التشريعــات أم

ــة. ــات الجزائي ــة والتشريع ــات المدني ــان هما التشريع ــذان النوع ــم وه ومصالحه

ــو  ــد ه ــون واح ــع في قان ــق وتجم ــروض أن ترش ــثيرة كان المف ــوانين ك ــتملت على ق ــة اش ــات المدني      فالتشريع

القانــون المـدني، فلا حاجــة مــثلا لوجــود قانــون العمــل ولا لقانــون التســجيل العقــاري ولا لقانــون حماية المســتهلك 

فجميعهــا قابلــة للدمــج في قانــون واحــد هــو القانــون المـدني .

     كذلــك فــإن النصــوص الجزائيــة تناثــرت بين قــوانين عــدة فــضلاًً عــن قانــون العقوبــات، فهنــاك قانــون للــجمارك 

وقانــون لتنظيــم التجــارة وقانــون مناهضــة العنــف الأسري وقانــون مكافحــة الإرهــاب ..إلخ وقــوانين جزائيــة فرعية 

عديــدة فــضلا عــن نصــوص عقابيــة واردة في كــثير مــن القــوانين ذات الطابــع غير الجــزائي منهــا قانــون الأحــوال 

الشــخصية وقانــون حمايــة المؤلــف وقانــون الجوازات...إلــخ؛ فلا بــد مــن ترشــيق لــكل هــذه التشريعــات ودمــج 

الأحــكام المتشــابهة والمتكــررة في قانــون واحــد هــو قانــون العقوبــات . أمــا بعــض القــوانين الجنائيــة الأخــرى ذات 

الصفــة الخاصــة فتشريعهــا بقانــونٍٍ مســتقل أمــرٌٌ محمــود كقانــون رعايــة الأحــداث وقانــون العقوبــات العســكري 

، فــالأول أحكامــه تختــص بحالــة الأحــداث، والثــاني تختــص أحكامــه بفئــة معينــة هــي فئــة العســكريين.

     ويعــد ترشــيق التشريعــات نوعــا مــن إدارة المخــزون التشريعــي لمعالجــة الزيــادة في التشريعــات إمــا بســبب 

التكــرار أو بســبب عــدم صلاحيــة قانــون مــعين للتطبيــق ، أو دمــج التشريعــات المتعــددة الصــادرة لتنظيــم حقــل 

مــعين وذي طبيعــة واحــدة كالتشريعــات الصــادرة في العــراق والإقليــم لتنظيــم الجوانــب المتعــددة للبيئــة منهــا 

القــوانين التــي تنظــم الصيــد البري والصيــد المائي وتنظيــم الغابــة وتلــوث البيئــة والضوضــاء وتنظيــم وإدارة الميــاه 

وغيرهــا في قانــون واحــد تحــت عنــوان قانــون البيئــة ، وكذلــك تنظيــم القــوانين المعنيــة بصحــة الإنســان النفســية 

والجســدية وحقــوق وواجبــات الهيئــة الطبيــة والمريــض ... الــخ تحــت عنــوان قانــون الصحــة .

ــاع دون  ــم الأوض ــة لتنظي ــوص عام ــان بنص ــى الإتي ــع بمعن ــوص التشري ــم نص ــو تعمي ــك ه ــن ذل ــم م      والأه

التفاصيــل، وتــرك الاجتهــاد للقــاضي ، إن تنظيــم تفاصيــل الحيــاة المقيــدة بنصــوص قانونيــة يــؤدي إلى خلــق نــوع 

مــن الفــوضى وعــدم التطبيــق الســليم للقانــون لــدى القــاضي ، كالنصــوص المتعلقــة بالمســؤولية عــن الحيــوان في 

ــد  ــك الى تقيي ــات وأدى ذل ــه المشرع في الجزئي ــذي دخــل في ــون المـدني العراقــي ال المـواد )221 - 226( مــن القان

ــاره على التطبيــق الحــرفي للقانــون . ــر لــدى القــاضي وإجب ســلطة الاجتهــاد والتقدي

المبحث الثاني
مواءمة المراد التشريعي

      مــن أجــل أن تكــون المنظومــة التشريعيــة في الدولــة منســقة وذات نســق تشريعــي موحــد يمكــن أن يكــون 
عنوانــا لهــذه المنظومــة وبصمــة تشريعيــة لقوانينهــا ولا ســيما في الأوضــاع الواقعيــة غير المســتقرة كالأوضــاع التــي 

ــة  ــون إلى كيفي ــق القان ــم بتطبي ــة توجــه القائ ــاج الأمــر أو يتطلــب وجــود قواعــد توجيهي شــهدها العــراق ، يحت

35 () Corbel (P), Management strategique des droits de la propriete inttellectuelle, ed Gualino,2007.

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع
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تطبيــق القواعــد وتفسيرهــا ، وصحيــح أن الكــثير مــن قواعــد تفــسير القانــون تحكمهــا المبــادئ العامــة للقانــون 

وهــي مبــادئ مــن خصائصهــا أنهــا غير مكتوبــة )36( ، وإنهــا ذات واقــع إلزامــي على القــاضي في النظــم التــي بلغــت 

مــن التطــور مبلغــا أدى إلى وجــود نســق تشريعــي في منظومتهــا القانونيــة ؛ لكــن هــذا الأمــر لا يصــدق على الوضع 

القانــوني الســائد في العــراق والعوامــل التــي أثــرت فيــه وتؤثــر ، ســواءا كانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم سياســية .

      وفــضلا عــن ذلــك فــإن إدارة المخــزون التشريعــي وترشــيق التشريعــات يحتاجــان بمجموعــهما إلى إعــادة ضبــط 

الــرزم التشريعيــة ، وهــذا أمــر يجــب أن ينــاط بالمختــصين مــن رجــال القانــون الــذي لهــم درايــة وخبرة في تصنيــف 

التشريعــات وإعــادة منهجتهــا .

      عليــه ســوف ينقســم هــذا المبحــث إلى مطلــبين: يتنــاول الأول إعــادة ضبــط الــرزم التشريعيــة، ويتنــاول الثــاني 

وضــع قواعــد أصوليــة ومنهجيــة لســن التشريعــات وتفسيرهــا .

المطلب الأول
إعادة ضبط الرزم التشريعية

ــوب  ــا يش ــدي على م ــع الأي ــواء وتوض ــليط الأض ــم تس ــة، يت ــة والعملي ــة العلمي ــطة القانوني ــم الأنش      في خض

ــون دون  ــا تك ــوب عندم ــذه العي ــكل جلي ه ــاء بش ــكام القض ــف أح ــوب، وتكش ــص وعي ــن نواق ــات م التشريع

ــك  ــة ، وكذل ــق العدال ــة لا ترمــي إلى تحقي ــا قــد طبقــت نصوصــا قانوني ــة بالنظــر لكونه ــق العدال مســتوى تحقي

ــضلاًً  ــف المشرع ، ف ــات ، ومواق ــواردة في التشريع ــة ال ــد القانوني ــم للقواع ــاء وانتقاده ــات الفقه ــه وم آراء الفق

عما تقدمــه الأبحــاث العلميــة في جميــع تخصصــات القانــون والرســائل والأطاريــح الجامعيــة مــن وجهــات نظــر 

ــكل  ــد يش ــل الج ــا على محم ــذ تطبيقه ــات وأخ ــذه المخرج ــإن إعمال كل ه ــمشرع ، ف ــات لل ــات ومقترح وتوصي

ــة وأحــكام القضــاء الخــاص بالطعــن  ــةََ لوجــود نســق تشريعــي مــن المنظومــة القانونيــة في الدول ــةََ حقيقي ضمان

ــوم  ــع ، إذ ينبغــي أن تق ــة التشري ــة بنجاع ــر إلى المؤسســة المعني ــة، وســيعود الأم ــس الشــورى القانوني وآراء مجل

بعمــل تشريعــي ممنهــج في تصنيــف التشريعــات وإعــادة رزمنتهــا  ، عليــه ســوف ينقســم هــذا الفــرع إلى فــرعين 

ــل آراء الفقــه وأحــكام  ــاني العمــل على تفعي ــاول الث ــا ، ويتن ــاول الفــرع الأول تصنيــف التشريعــات ورزمنته : يتن

ــة . ــات الأبحــاث العلمي القضــاء وتوصي

الفرع الأول: تصنيف التشريعات ورزمنتها

ـةَُُ: مــا جمــع في شيء واحــد ، يُقُــال: رِِزمــة ثيــاب ، ورزمــة ورق وهكــذا ، فالرزمنــة بهــذا      الــرزم أو الرِِّزْم�

ــة  ــة تشريعي ــب عبر عملي ــب وتبوي ــة الى ترتي ــع بحاج ــون التشري ــلما يك ــم)37( . ومث ــع والض ــي: الجم ــى ه المعن

ــاف متعــددة، كي  ــات، عبر أصن ــف التشريع ــادة تصني ــم أيضــاًً إع ــن المه ــإن م ــنين، ف ــا التق ــا عليه ممنهجــة أطلقن

يظهــر المتقــارب منهــا والنصــوص المتعارضــة فيضحــى أمــر تبويبهــا أو اخراجهــا مــن دائــرة النفــاذ عبر التعديــل أو 

ــراًً ميســوراًً. الالغــاء أم

      وتصنيــف التشريعــات يجــب أن يقــوم على عمليــة علميــة تأخــذ بــعين الاعتبــار، التخصــص الأكاديمـي لفــروع 

القانــون، أو تخصــص المحاكــم ، ويبــدو لنــا أن قيامهــا على الأســاس الثــاني أكثر أهميــةًً مــن الناحيــة العمليــة، فقــد

)(  : لاحــظ: د. عبــد الكريــم صالــح عبــد الكريــم ود. عبــد اللــه فاضــل حامــد ، قيمــة المبــادئ العامــة في التشريــع والقضــاء دراســة تحليليــة في فلســفة القانــون المـدني ، بحــث منشــور في  	36
مجلــة العقــد الاجتماعــي ، مركــز  البحــوث القانونيــة في وزارة العــدل في إقليــم كوردســتان – العــراق ، العــدد )3( لســنة 2022 ، ص290 .

)(  لاحــظ:  إبراهيــم مصطفــى وأحمــد الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد علي النجــار ، المعجــم الوســيط ، طهــران – إيــران ، مؤسســة الصــادق للطباعــة والــنشر ، ط5 ، 1426هـــ ، ج1  	37
، ص342 ، مــادة )رزم( .

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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 يكون بإمكان القاضي الرجوع الى المواد القانونية بطريقة أكثر يسراًً)38(. 

   ففــي الامــكان أن تكــون هنــاك أصنــاف لمجموعــات مــن القــوانين، كل مجموعــة في رزمــة، كالمجموعــة المدنيــة، 

والمجموعــة الجنائيــة، والمجموعــة التجاريــة، ومجموعــة الأحــوال الشــخصية، وقــوانين العمــل، والقــوانين الاداريــة، 

وغير ذلــك مــن القــوانين. عــلماًً أنــه كان يُطُلــق على المدونــات القانونيــة في بدايــة حكــم نابليــون في فرنســا، لفــظ 

المجموعــة، وقــد تشــكلت المحاكــم الفرنســية على أســاس تصنيــف هــذه المجموعــات )39(.

الفرع الثاني: العمل على تفعيل آراء الفقه وأحكام القضاء وتوصيات الأبحاث العلمية

    تشــكلت معظــم القواعــد القانونيــة مــن آراء الفقهــاء في مختلــف التخصصــات لدرجــة ان الفقــه كان يعد مصدرا 

رســميا للقانــون الرومــاني ، وقــد تطــور الفقــه لتصبــح نظرياتــه اساســا علميــا في صياغــة النصــوص القانونيــة، حتــى 

ــة التــي كان الفقــه يتمثــل في رجــال الديــن، اذ  أن مكانتــه اضحــت تســمو على غيره مــن عامــة النــاس في المرحل

كانــوا يحتكــرون علمهــم بالقانــون، فهــم الذيــن يقدمــون للأفــراد صيــغ الدعــاوي والتصرفــات ومــع تطــور الحيــاة 

وتنــوع المصــادر القانونيــة وتأثــر القــوانين بالأحــكام الدينيــة، اضحــى الفقــه مصــدرا تفسيريــا للقانــون)40(.      

      فالفقــه هــو المظهــر العلمــي للقانــون، في الوقــت الــذي يعــد القضــاء المظهــر العــملي لــه، فــإذا تجــرد القانــون 

عــن مظهريــه العلمــي والعــملي فلا يتبقــى منــه شيء كــثير)41(.

    والقانــون يمـت إلى العلــوم الاجتماعيــة بأوثــق النســب . ولــكل نشــاط اجتماعــي علــم يســجل قواعــده وأحكامــه 

، وعــلماء يبحثــون وينقبــون ويســجلون . والقانــون عامــه الفقــه وعــلماؤه الفقهــاء. والقانــون مــادة حيــة غذاؤهــا 

التطبيــق العــملي . فــإذا اقــتصر الأمــر فيــه على أن يســجل في التقنيــات والتشريعــات ، وعلى أن يــدون في كتــب 

الفقهــاء ، لم يعــد أن يكــون مذهبــاًً مــن المذاهــب العلميــة . وهــو بعــد قــد تجــرد مــن أهــم مزيــة لــه ؛ صلاحيتــه 

ــة، إذ مــن خلالهــا يمكــن الرجــوع الى القــوانين النافــذة في العــراق ، وقاعــدة التشريعــات والتنظــيمات  ــاًً خاصــاًً بقاعــدة التشريعــات العراقي ( (  يذكــر أن العــراق أنشــأ موقعــاُُ إلكتروني 	38
العراقيــة، هــي أول قاعــدة بيانــات قانونيــة إلكترونيــة انجــزت في المنطقــة العربيــة وبــدء مشروع قاعــدة التشريعــات في عــام 2004مــن قبــل برنامــج الأمــم المتحــدة الانمـائي، ونفــذ مــن قبــل مشروع إدارة 
الحكــم في المنطقــة العربيــة )http://www.pogar.org/) (POGAR(. وبالتنســيق مــع مجلــس القضــاء الأعلى العراقــي.ان الهــدف مــن هــذا المشروع هــو جمــع وتقــنين مجموعــة الدســاتير والقــوانين 
العراقيــة المتاحــة وجعلهــا في متنــاول القضــاة والمحــامين والاكادمــيين والنــواب وجميــع الاشــخاص الذيــن يســعون إلى المعرفــة القانونيــة. ان هــذه المصــادر القانونيــة أصبحــت في متنــاول الجميــع مجانــا. 
لقــد تــم نشر قاعــدة التشريعــات العراقيــة النســخة الثانيــة التــي تــم تنفيذهــا عــام 2008 على شــبكة الانترنيــت وهــي تضــع بمتنــاول المســتخدمين 27433 نــص قانونيــا موزعــا على الشــكل التــالي : 7136 
قانونــا و 4265 امــرا وزاريــا و 3268 نظامــا و 5029 تصريحــا الــخ...، اي جميــع النصــوص القانونيــة التــي اعتمــدت منــذ عــام 1917. ومــن الجديــر بالذكــر ان مكتــب العــراق الإقليمــي لبرنامــج الأمــم 

المتحــدة الانمـائي هــو المصــدر الممــول لقاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة.
    لقد انقسم المشروع إلى ثلاث مراحل:

المرحلــة الأولى )2004 - 2006(: في هــذة المرحلــة جهــزت نســخة كاملــة مــن الوقائــع العراقيــة الجريــدة الرســمية العراقيــة، التــي تتضمــن كل القانــون والمرســوم والنصــوص القانونيــة منــذ تاســيس الدولــة 
العراقية.

المرحلة الثانية )2006 – 2008(: خلال هذة المرحلة ادخلت عدد من التعديلات على قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية وعلى سبيل المثال لا الحصر مايأتي:
    جمــع القــوانين والتشريعــات في المنطقــة الكرديــة وقــد تضمنتهــا قاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة، وهــذه النصــوص التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الجريــدة الرســمية لكردســتان العــراق مــن 
)1992 – 2007( تتيــح للمســتخدمين ميــزة مقارنــة التشريعــات الكرديــة العراقيــة مــع التشريعــات التــي ادمجــت بقاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة. وكذلــك جميــع النصــوص القانونيــة في قاعــدة 
التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة مرتبطــة معــا عــن طريــق اســتخدام وصلات إلكترونيــة. إلى جانــب القانــون الجنــائي وقانــون الاجــراءات الجنائيــة والمدونــة التجاريــة وكل مدونــة قانونيــة تظــم جميــع 
القــوانين والأنظمــة والنصــوص القانونيــة الأخــرى وكذالــك القــرارات الصــادرة عــن المحاكــم التــي تتصــل بشــكل خــاص. زيــادةًً على مســؤولين في القطــاع القضــائي في العــراق قــد تــم تدريبهــم في مجــال 

اســتخدام قاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة لــضمان الفائــدة للدولــة العراقيــة، وان العمــل قــد تــم انجــازه.
المرحلــة الثالثــة )-2008 2010( : بــدأت المرحلــة الثالثــة مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الانمـائي في ســبتمبر 2008، وهنــاك عــدد مــن الانشــطة التــي ســوف تنفــذ في هــذا الســياق. اولا: اســتكمال قاعــدة 
ــا: ضمان المشروع على المـدى  ــا: تحقيــق الفائــدة لعــدد كــبير مــن الممارسين والمســتخدمين مــن المحاكــم بالقــدر الممكــن. ثالث البيانــات ودمجهــا مــع المصــادر ذات الصلــة ان لم تكــن قــد اضيفــت. ثاني

البعيــد والاســتدامة على وجــه التحديــد:
    الانتهــاء مــن عمليــة جمــع البيانــات ومحاولــة اســتكمال قاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة والتأكــد مــن انهــا تشــمل جميــع القــوانين الوضعيــة العراقيــة وجميــع المـواد ذات الصلــة، وفي نهايــة 
جمــع البيانــات ســوف تطيــق أو تنفــذ في جميــع أنحــاء العــراق بهــدف جمــع أكبر عــدد مــن القــرارات الصــادرة عــن المحاكــم، وعــدد مــن الفتــاوى التــي تصــدر عــن مجلــس شــورى الدولــة، واســتعراض 
أكبر قــدر ممكــن مــن القــوانين. وتطبيــق جميــع مــا تبقــى مــن مجــالات القانــون : وكما ذكرنــا ســابقا، هنــاك ثلاثــة مدونــات قانونيــة اعــدت في المرحلــة الثانيــة. وفي المرحلــة الثالثــة تنشــأ مدونــات قانونيــة 
في جميــع المجــالات الرئيســية المتبقيــة. وقــد حــدد موضــوع المدونــات التــي ستنشــأ وتشــمل : القانــون المـدني ويتضمــن )قانــون العقــود، وقانــون الضرر(، وقانــون الأحــوال الشــخصية، والقانــون الإداري، 
وقانــون الملكيــة الــخ....، والتدريــب على اســتخدام قاعــدة التشريعــات : مــن اجــل ضمان ان قاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة تحقــق الفائــدة لأكبر عــدد مــن المحــامين العراقــيين والعامــلين ضمــن 

مجــال القانــون بصــورة عامــة وللترويــج والاعلان عــن قاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة.
    أمــا عــن ضمان ادامــة المشروع : فــان عــددا مــن المســؤولين العراقــيين ســوف يتــم تدريبهــم لتحديــث قاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة وفــق اســس منتظمــة وضمان ان المشروع ســوف ينتقــل 
إلى الســلطات العراقيــة في النهايــة. وســيتم التحديــث والحفــاظ على القــوانين الصــادرة في المســتقبل والمزيــد مــن قــرارات المحاكــم. وان مجلــس القضــاء الأعلى العراقــي يعمــل على اســتدامة ودعــم المشروع 

ويعمــل على اعــداد وابقــاء موظــفين متفــرغين لهــذا الغــرض.
    وأخيراًً قاعــدة التشريعــات والتنظــيمات العراقيــة متاحــة باللغــة العربيــة فقــط. القانــون العراقــي لم يترجــم إلى اي لغــة أخــرى على نحــو منهجــي. لذالــك حتــى الباحــثين القانونــيين وغيرهــم مــن الفقهــاء 
https://old.mop.gov.iq/office_ministry/view/de� سـمي ـلـوزارة التخطـيـط العراقـيـة :  المهـتـمين بالقاـنـون العراـقـي لاـبـد لـهـم ـمـن الاطلاع على الـقـوانين باللـغـة العربـيـة. للتفصـيـل راـجـع: الموـقـع الرـ

tails?id=15&sub_content=25&id_sub_content=29&sub2content=show_sub2contentK ، وكذلــك الرابــط التــالي: https://www.pogar.org/، تاريــخ الزيــارة: 12/9/2023.
( (  في المعنى نفسه: لاحظ: د. عبد المنعم البدراوي، أصول القانون المدني المقارن، مرجع سابق، ص 43. 	39

( ( : لاحظ: د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، القسم الأول، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1965، ص 155. 	40
( ( : لاحظ: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ود. أحمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون، أو المدخل لدراسة القانون، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1950،  ص116. 	41

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع
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للتطبيــق العــملي حتــى يقــوم بمهمتــه الأساســية مــن تنظيــم الروابــط الاجتماعيــة . فالقضــاء هــو الــذى يطبــق 

القانــون، وهــو الــذى يبعــث فيــه الحيــاة ، فيجعلــه يعيــش وينمــو ويتطــور ، ويصقلــه ويهذبــه ، ويطبعــه بطابــع 

الــعصر الــذي وجــد فيــه)42(.

ــرة  ــة نظ ــط الاجتماعي ــره إلى الرواب ــي نظ ــه ه ــة الفق ــهما؛ فمزي ــاء وعيوب ــه والقض ــا الفق ــص مزاي ــيما يخ     وف

واســعة شــاملة ، فلا يضيــق بخصوصيــة ولا يقــف عنــد منعــرج ، بــل يــسير قدمــا إلى الأمــام ، يتــمشى مــع التطــور 

ويســابق الزمــن . فالفقيــه أوســع أفقــاًً مــن القــاضى ، وأسرع تأثــراًً بقــوانين التطــور . ولكــن عيــب الفقــه أنــه كــثيراًً 

مــا ينحــرف عــن الحيــاة العمليــة ، وهــو في ســموه إلى العموميــات يبتعــد عما فى الحيــاة مــن ملابســات وظــروف 

خاصــة في كل قضيــة مــن أقضيتهــا)43( .

    أمــا عــن مزيــة القضــاء فأنــه دائــم الاتصــال بالحيــاة العمليــة ، يســتمد قواعــده منهــا ، ويجمــع القانــون على 

نحــو يجعلــه يتــمشى مــع تطوراتهــا . وأمــا عــن عيــب القضــاء، فــإن نظرتــه ضيقــة لا تحيــط إلى حولهــا ، ولا تمتــد 

إلى مــا وراء ذلــك ، وشيء مــن البــطء في التطــور يتفــق مــع نزعــة محافظــة في القضــاء)44( .

   والجديــر بالإشــارة أن للفقــه مزايــا ليســت للقضــاء ، وأن للقضــاء مزايــا ليســت للفقــه ، وأن عيــب كل منــهما 

هــو فقــده لمزايــا الآخــر ، فــهما يكمــل بعضــهما لبعضــهما الآخــر. ولا بــد مــن التعــاون بين الفقــه والقضــاء. فالفقيــه 

يرســم - خــط الــسير للقــاضي، والقــاضي يعبــد الطريــق ويمهــده بعــد أن فتحــه أمامــه الفقيــه ، ثــم يســتفيد الفقيــه 

ــك طليعــة للقــاضي  ــة ، ويــسير بعــد ذل ــاة العملي مــن تجــارب القــاضي ، فينحــو بفقهــه منحــى يتفــق مــع الحي

يكشــف الطريــق أمامــه . وخير النظــم القانونيــة هــو النظــام الــذى ينطــوي على مــزاج موفــق مــن الفقــه والقضــاء 

 . )45(

ــان للقانــون عنــد أكثر الأمــم، وقــد أصبــح  ــاه ســابقاًً فالفقــه والقضــاء مصــدران تفسيري     وتماشــيا مــع مــا ذكرن

ــادة  ــان ع ــهما يكون ــم . ولكن ــد أكثر الأم ــون عن ــسيريين للقان ــن تف ــة مصدري ــور الحديث ــاء فى العص ــه والقض الفق

ــه  ــع الفقي ــوانين تكــون في أول أمرهــا مــن صن ــون. وأكثر الق ــن نمـو القان ــن رســميين في المراحــل الأولى م مصدري

والقــاضي، حتــى إذا كمــل نضــوج القانــون ، واســتقر نمـوه ، أتى التشريــع فشــغل المـكان الأول بين المصــادر الرســمية 

ــه ،  ــون لا صنع ــسير القان ــاضي تف ــه والق ــة الفقي ــح مهم ــسيريين ، فتصب ــن تف ــاء مصدري ــه والقض ــب الفق ، وانقل

ولكنــهما في الواقــع مــن الأمــر يــفسران القانــون ، وكــثيراًً مــا يكــون تفــسيرهما صنعــاًً . فالفقــه والقضــاء مصــدران 

ــة)46(. ــان في معظــم القــوانين الحديث رســميان فى القــوانين القديمـة، وهما مصــدران تفسيري

المطلب الثاني
وضع قواعد أصولية ومنهجية لسن التشريعات وتفسيرها

        يخلــو التشريــع في العــراق وفي اقليــم كوردســتان مــن قواعــد تفسيريــة تســاعد القــاضي على تفــسير 

ــة)47(،  ــن جه ــي م مـدني العراق ــون ال ــد في القان ــة للعق ــد تفسيري ــود قواع ــن وج ــم م ــة، على الرغ مـواد القانوني ال

وعلى الرغــم مــن وجــود مثــل هــذه القواعــد )أي قواعــد تفــسير النصــوص( في قــوانين أخــرى، كالقانــون الخــاص 

)(  : لاحظ: د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، القسم الأول، مرجع سابق، ص 156. 	42
( ( لاحظ: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ود. أحمد حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ص 116. 	43

( ( : لاحظ: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ود. أحمد حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ص 117. 	44
( ( : لاحظ: د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، القسم الأول، مرجع سابق، ص 157. 	45

( ( : لاحــظ: د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري ود. أحمــد حشــمت أبــو ســتيت، مرجــع ســابق، ص 117، وكذلــك : لاحــظ: د. عبــد المنعــم فــرج الصــدة، أصــول القانــون، القســم الأول،  	46
مرجــع ســابق، ص 157 ومــا بعدهــا.

( ( : المواد )167-155( مدني عراقي. 	47

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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ــل هــذا يجــب ، لكي يتحقــق  ــة المتحــدة)48( مــن جهــة أخــرى. وقب ــة الامــارات العربي ــة في دول بالمعــاملات المدني

النســق التشريعــي، أن تكــون هنــاك قواعــد تمنهــج التشريــع على وفــق الأصــول العلميــة والفنيــة المتبعــة في ســن 

ــيين: ــرعين الآت ــا ســنبحثه في الف ــات ، وهــذا م التشريع

الفرع الأول: قواعد منهجه التشريع

     تســبق عمليــة ســن التشريــع أعمال تحضيريــة يتــم مــن خلالهــا التحــضير لصياغــة القواعــد القانونيــة الخاصــة 

لــة تبعــاًً لأهميــة التشريــع، وخاصــة عندمــا يكــون الأمــر متعلقــاًً  بالتشريــع، وعــادة مــا تكــون هــذه الأعمال مفّصّ

بالقانــون المـدني. وإذا رجعنــا إلى مجموعــة الأعمال التحضيريــة لبعــض القــوانين العربيــة، كالقانــون المـدني المصري، 

نجــد أن هــذه المجموعــة دونــت عــملاًً فقهيــاًً في غايــة الأهميــة لكبــار الفقهــاء الذيــن ســاهموا في وضــع المدونــة 

ــة  ــوات المنهجي ــة على الخط ــذه المجموع ــوي ه ــم 131، إذ تحت ــام 1948 بالرق ــدرت ع ــي ص ــة الت ــة المصري المدني

لســن القانــون، وكيــف أن صيــغ المـواد القانونيــة تــغيرت لعــدة مــرات وعلى عــدة مراحــل، حتــى وصلــت للصيغــة 

النهائيــة التــي سُُنـََّـــت بهــا وتــم نشرهــا في الجريــدة الرســمية، ولــو رجعنــا إلى مقدمــات هــذه المجموعــة الخاصــة 

بالتقــنين المـدني المصري، ســنجد فيهــا دراســات مســتفيضة حــول ضرورة تنقيــح القانــون المـدني، وأســس منهجيــة 

مهــدت لطريــق ســن هــذا القانــون الــذي تناقلــت معظــم أحكامــه العديــد مــن متــون القــوانين المدنيــة في العــالم 

ــق بالجــدل حــول ضرورة  ــا يتعل ــا: م ــر منه ــال، نذك ــا بعــض وجهــات النظــر لغــرض المث ــا منه العــربي، وإذا أخذن

تنقيــح القانــون المـدني جزئيــاًً أو كليــاًً، فقــد جــاء في مجموعــة الأعمال التحضيريــة للقانــون المـدني المصري : “ أن 

تنقيــح القانــون المـدنى المصرى تنقيحــاًً شــاملا ضرورة تفرضهــا الظــروف التــي وضــع فيهــا هــذا القانــون ويقتضيهــا 

تقــدم القــوانين الحديثــة . وقــد يــعترض : بــأن القانــون المـدنى المصرى ليــس في حاجــة إلى تنقيــح بــل يكفــى أن 

يكمــل ببعــض النصــوص حتــى يصبــح صالحــاًً صلاحيــة تامــة للتطبيــق في عصرنــا الحــاضر، وقــد يــعترض مــن جهــة 

أخــرى بأنــه حتــى لــو ســلم أن القانــون المـدني في حاجــة إلى تنقيــح شــامل إلا أنــه يــخشى أن تكــون أحــداث الحــرب 

الأخيرة مــن شــأنها أن تــغير معــالم الحضــارة الإنســانية بمـا لا نحســه في الوقــت الحــاضر فــإذا تكشــفت الأمــور بعــد 

ذلــك ، تــبين أن مشروع التنقيــح هــو نفســه في حاجــة إلى تنقيــح .

    أمــا الاعتراض الأول فيكفــي في الــرد عليــه اســتعراض عيــوب التقــنين المـدني الحــالي وقــد ســبق تلخيــص هــذه 

العـيـوب في مـقـال نشر بمناـسـبة العـيـد الخمـسـيني للمحاـكـم الوطنـيـة في العـبـارات الآتـيـة:

    يمكــن القــول أن تقنيننــا المـدني فيــه نقــص، ثــم فيــه فضــول، وهــو غامــض فيعــوزه البيــان، ومقتضــب حيــث 

ــة لا تتفــق مــع  ــه عناي ــى ب ــم هــو يسترســل في التافــه مــن الأمــر فيعن ــه الإســهاب، ث تجــب الإفاضــة فيجــب في

ــض في  ــد متناق ــو بع ــه، وه ــن عيوب ــثيراًً م ــل ك ــى فينق ــداًً أعم ــرنسي تقلي ــنين الف ــد التق ــدودة . يقل ــه المح أهميت

ــن  ــا ع ــه إلى قصــور تقنينن ــا النقــص فيرجــع معظم ــة. أم ــض أخطــاء معيب ــة ويضــم إلى هــذا التناق ــواح مختلف ن

مجــاراة التقــدم العظيــم الــذي قطــع مراحلــه علــم القانــون في الــعصر الحــاضر فهــو منقــول عــن التقــنين الفــرنسي، 

والتقــنين الفــرنسي وضــع في أول القــرن التاســع عشر فما يــزال أمــام تقنيننــا حتــى يصبــح متمشــياًً مــع عصره أن 

يقطــع هــذه المرحلــة الطويلــة التــي قطعهــا علــم القانــون في قــرن وثلــث قــرن ، وهــذه أجيــال طويلــة ارتقــى فيهــا 

القانــون ارتقــاء لم يكــن أحــد يتوقعــه.

    وهنــاك مســائل كــثيرة نحــن بحاجــة إلى أن نأخذهــا لا مــن التقــنين الفــرنسي العتيــق بــل مــن التقنيــات الحديثــة 

إذ نشــهد أحــدث النظريــات القانونيــة مطبقــة تطبيقــاًً تشريعيــاًً محــكما. فهنــاك نظريــات عامــة قــد اســتقرت فى 

ــا ، فنظريــة ســوء  ــا أو نجــد أثرهــا ناقصــا مقتضب ــراًً عندن ــا لجميــع الأمــم لا نجــد لهــا أث القانــون وأصبحــت تران

( ( : المواد )70-29( معاملات مدنية اماراتي. 	48
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اســتعمال الحــق والنظريــة العامــة للــغين تتنــاول كل نواحــي القانــون ، وقانــون للجمعيــات والمنشــآت والأشــخاص 

المعنويــة بوجــه عــام ، وتشريــع للعمــل ونظــام لعقــد التــأمين وعقــود الاحتــكار والمنافــع العامــة ونظريــة للنيابــة في 

التعاقــد ، وتنظيــم الملكيــة على الشــيوع ، والاعتراف بحوالــة الديــن أســوة بحوالــة الحــق ، وإقــرار الإرادة المنفــردة 

ــا ،  ــا منه ــات لا حــظ لتقنينن ــان ... كل هــذه نظري ــود الإذع ــود المجــردة وبعق ــزام ، والاعتراف بالعق مصــدراًً للالت

وهــى لازمــة لا يجــوز إغفالهــا في تشريــع حديــث ... هــذا إلى أن تقنيننــا في موضــوع مــن أهــم موضوعــات القانــون 

هــو موضــوع العقــد ، وفى مســألة مــن أدق مســائل هــذا الموضــوع هــي مســألة تكويــن العقــد ، نــراه صامتــا صمتــا 

ــا لخطــى المشرع الفــرنسي ،  ــق مــن تشريعن ــد أعمــى للتقــنين الفــرنسي ، وترســم دقي مدهشــا لا يــفسره إلا تقلي
حتــى في المزالــق التــي وقــع فيهــا .)49( 

    بقــي الــرد على الاعتراض الآخــر، وهــو يرمــى إلى تــأخير التنقيــح حتــى يتــبين أثــر الحــرب الأخيرة – أي الحــرب 

ــاك محــل للتخــوف مــن هــذه  ــس هن ــبشر . ولي ــة ال ــي توقفــت عــام -1945 في تطــور مدني ــة الت ــة الثاني العالمي

الناحيــة ، فــإن الحــرب مــهما عظــم أثرهــا لا تــغير تغــييراًً جوهريــاًً في المبــادئ الفنيــة للقانــون المـدني. فقــد تــغير 

الحــرب مــن نظــم الحكــم والنظــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولكنهــا لا تــغير أصــول الصياغــة القانونيــة. وإذا كان 

ــه الفــرنسي المعــروف، عــلما وصياغــة ، وكانــت الصياغــة هــي العــنصر الأســاسي  القانــون كما يقــول Gény الفقي

الــذي يكســب القانــون ذاتيتــه ، أمكــن الاطمئنــان إلى اســتقرار النظــم القانونيــة. وتكفــي الإشــارة في هــذا الصــدد 

إلى أن العــالم في تاريخــه الحديــث قــد شــهد ثــورتين مــن أشــد الثــورات عنفــا وأبعدهــا أثــرا . الثــورة الأولى هــى 

ــان  ــك ف ــع ذل ــب ، وم ــا على عق ــم رأس ــت نظــم الحك ــد قلب ــن عشر ، وق ــرن الثام ــر الق ــورة الفرنســية فى آخ الث

ــورة ،  ــل الث ــا قب ــون م ــون الماضي ، قان ــا إلى قان ــن إلا رجوع ــورة لم يك ــذه الث ــب ه ــذي أعق ــرنسي ال ــنين الف التق

وبقــي هــذا التقــنين طــوال القــرن التاســع عشر ومــا يــزال باقيــا إلى اليــوم ، لم يســتقر الــرأي بعــد على تنقيحــه)50(. 

والثــورة الأخــرى هــي الثــورة الروســية ، التــي شــبت فى القــرن العشريــن ولم تكــن أقــل تــأثيرا في النظــم العالميــة 

مــن الثــورة الفرنســية ، ومــع ذلــك نــرى التقــنين المـدني الســوفييتي محتفظــا بالصياغــة المدنيــة المعروفــة . وهنــاك 

التقــنين الألماني ، وهــو آيــة مــن آيــات الفــن والعلــم ، والتقــنين الســويسري وهــو مثــل عــال مــن مثــل التشريــع 

ــا بعــد هــذه الحــرب  ــل هــذا القــرن، وبقي ــي نشــبت في أوائ ــكبرى الت ــا ســابقين للحــرب ال الديمقراطــي، قــد كان

دون تغــيير ، وقــد شــهدا حربــا ثانيــة أشــد هــولاًً مــن الأولى، وســيبقيان بعدهــا كما هما ، دون أن يلحقــهما تغــيير 

جوهــري . وكل مــا يمكــن أن يحســب حســابه فى هــذا الصــدد هــو مــا يتوقــع مــن تغلــب النزعــة التــي تفــرض 

على العــالم قســطا أوفــر مــن العدالــة الاجتماعيــة. على أن المشروع في هــذه النزعــة يمـاشي عصره، غير مــقصر ولا 

متخلــف . فتنقيــح التقــنين المـدني تنقيحــا شــاملا جامعــا هــو إذن ضرورة تنبــه لهــا المســؤولون مــن رجــال القانــون 

في مصر منــذ زمــن طويــل .)51(”

   وإذا رجعنــا إلى إصــدارات بعــض الــدول العربيــة لقوانينهــا المدنيــة، لا نجــد مــا يشــبه مجموعــة الأعمال 

التحضيريــة المصريــة، بمـا إحتــوت عليــه مــن نقاشــات وتفاصيــل ثريــة، بــل منهــا مــا مــال إلى حــد الاقتضــاب في 

المعنــى، كما هــو الحــال بالنســبة لمجموعــة الأعمال التحضيريــة للقانــون المـدني العراقــي رقــم 40 لســنة 1951)52(. 

( ( وقــد أدرك المشرع الفــرنسي هــذا الأمــر بعــد مــرور قــرنين مــن الزمــن على إصــدار المجموعــة المدنيــة، إذ  كل هــذه الأمــور في التعديــل الصــادر عــام 2016، لا ســيما فــيما يخــص مرحلــة  	49
ــل، 2024، ص11(. ــة، أربي ــوث القانوني ــز البح ــورات مرك ــد، منش ــرنسي الجدي ــود الف ــات والعق ــون الإلتزام ــة في قان ــاد، دراس ــان، الانعق ــم سرح ــان إبراهي ــظ: د. عدن ــد. ) : لاح ــن العق تكوي

)(  لم يكــن الــرأى قــد اســتقر ، وقــت كتابــة هــذه المذكــرة ، على تنقيــح القانــون المـدنى الفــرنسي ، وقــد اســتقر الــرأى أخيرا على تنقيحــه ، وشــكلت لجنــة لهــذا الغــرض فى ســنة ١٩٤٥ ،  	50
برئاســة الأســتاذ جيليــودى لامــور انــديير ) Juliot De La Moranaire( عميــد كليــة الحقــوق بجامعــة باريــس ولم تنجــز اللجنــة حتــى اليــوم إلا جــزءاًً يــسيرا مــن عملهــا .

(( نــقلاًً عــن: مجموعــة الأعمال التحضيريــة للقانــون المـدني المصري، ج1، وزارة العــدل، الحكومــة المصريــة، مطبوعــات دار الكتــاب العــربي، القاهــرة، )دون ذكــر ســنة نشر(، ص 13 ومــا  	51
ــا. بعده

(( حتــى إن نشرهــا لم يتــم عبر قنــوات الحكومــة العراقيــة، إذ نشرت هــذه المجموعــة في أربعــة أجــزاء غير مكتملــة، وقــام بإعدادهــا كل مــن: القــاضي ضيــاء شــيت خطــاب، والقــاضي  	52
إبراهيــم المشــاهدي، والقــاضي عبــد المجيــد الجنــابي، والســيد عبــد العزيــز الحســاني –مديــر عــام دائــرة التســجيل العقــاري-، والســيد عــازي إبراهيــم الجنــابي –مديــر عــام دائــرة رعايــة القاصريــن. ولم 
يكــن معــه أي فقيــه مــن فقهــاء القانــون المـدني العراقــي، وقــد تــم تكليفهــم بجمــع المجموعــة مــن قبــل الســيد وزيــر العــدل عــام 1990، فخرجــت المجموعــة بشــكل مخــتصر مخــل بالمعنــى وفــقيرة 
بالمعلومــات الخاصــة بالمنهجيــة التشريعيــة للقانــون المـدني العراقــي. ) : مجموعــة الأعمال التحضيريــة للقانــون المـدني العراقــي، المعــدة مــن قبــل مجموعــة مــن القضــاة ، ج1، مطبعــة الزمــان، بغــداد، 

ص2(.  ،1998

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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     وقــد أطلقــت بعــض الــدول على مجموعــة الأعمال التحضيريــة المذكــرة الايضاحيــة أو التفسيريــة للقانــون المـدني 

كما هــو الحــال بالنســبة للقانــون المـدني الأردني رقــم )43( لســنة 1976)53(، وقانــون المعــاملات المدنيــة الامــاراتي 

رقــم 5 الصــادر عــام 1985)54(، إذ صــدر في هذيــن البلديــن مذكــرات إيضاحيــة للقانــون المـدني، وهــي لا تــعبر عــن 

معنــى مجموعــة الأعمال التحضيريــة، بــل هــي مذكــرات لتفــسير القانــون، صــادرة مــن جهــات عمليــة، كنقابــة 

ــذا يصعــب تكييفهــا على أنهــا نــوع مــن  المحــامين فــيما يخــص الأردن، ودائــرة القضــاء فــيما يخــص الامــارات، ل

أنــواع التفــاسير الثلاثــة55، فهــي ليســت تشريعيــة لأنهــا لم تصــدر بقانــون، كما أنهــا ليســت قضائيــة، لأنهــا لم تصــدر 

بصــدد حكــم قضــائي لنــزاع مــعين، فــضلاًً عــن كونهــا، في الأكثر، ليســت فقهيــة، فلــم تصــدر مــن جهــات فقهيــة أو 

مجمــع علمــي أو مــن شراح القانــون المـدني، بــل هــي مجــرد شروحــات للنصــوص يُسُــتأنس بهــا فقــط)56(، وإذا كان 

لا بــد مــن تكييفهــا فهــي أقــرب إلى التفــسير الفقهــي مــن أنــواع التفــاسير الأخــرى. ولا تقــتصر المذكــرات التفسيريــة 

أو الإيضاحيــة على القانــون المـدني، بــل يمكــن أن تكــون لتشريعــات أخــرى)57(.

الفرع الثاني: أصول تفسير التشريعات

ــمير  ــن الض ــتوحاة م ــوني مس ــل القان ــا العق ــتقر عليه ــادئ اس ــوص مب ــسير النص ــة تف ــم عملي ــا تحك ــادة م     ع

ــة المشرع،  ــتماد على حكم ــون، كالاع ــة للقان ــادئ العام ــا المب ــق عليه ــي، يُطُل ــون الطبيع ــا القان ــاني مصدره الانس

ــن  ــداء م ــات، وابت ــا؛ إلا أن بعــض المدون ــه، وغيره ــن إهمال ــص أولى م واســتخراج القصــد التشريعــي، وإعمال الن

مدونــة جوســتنيان الرومانيــة الشرقيــة، حرصــت على تدويــن هــذه القواعــد في مــواد قانونيــة، إتبعتهــا تشريعــات 

ــة. ويلجــأ المشرع إلى  ــذي يعــد الشريعــة العامــة لكافــة القــوانين في الدول ــون المـدني ال ــدة، لا ســيما في القان عدي

ــل  ــه غير مؤهــل بشــكل كام ــخبرة، أو أن ــك ال ــاز القضــائي لا يمل ــرى أن الجه ــا ي ــد عندم ــص على هــذه القواع الن

لاســتنباط هــذه القواعــد مــن القانــون الطبيعــي، فيســعى إلى تــذكيره بهــا عبر نصــوص محــددة ترشــده إلى تفــسير 

القانــون تفــسيراًً دقيقــاًً.

     إن التشريعــات في العــراق عمومــا وفي إقليــم كوردســتان العــراق خصوصــا ، يشــوبها العديــد مــن أوجــه القصــور 

التــي يســتطيع أقــل المختــصين في القانــون أن يلتمســها لوضوحهــا ، وأوجــه القصــور هــذه تمثــل مثلبــة كــبيرة على 

ــة مــن الفــوضى التشريعيــة في جميــع الأمــور التــي  ــبلاد ، إذ نمـر اليــوم بحال واقــع النظــام القانــوني الســائد في ال

يســعى التشريــع الى تنظيمهــا ، ولا ســّيّـما تلــك التــي تمـس حقــوق المواطــن أو تّسّم وضعــه القانــوني بالتغــيير أو 

الإلغــاء ، لكــن يجــب علينــا أن لا نــنسى أن الخلــل لا يقــتصر على التشريــع فحســب ، بــل على تفــسير هــذا التشريــع 

ــق  ــا ، ولا توجــد أصــول موحــدة لتطبي ــوم في تفــسير التشريعــات أو تطبيقه ــا الي ــط يحكمن ــه ، فلا ضاب أو تطبيق

ــا أي  ــادات لا يحكمه ــسيرات واجته ــب تف ــذ بحس ــوانين تتخ ــذ الق ــة تنفي ــت عملي ــبلاد ، إذ أصبح ــوانين في ال الق

ضابــط، فقــد أضحــت بعــض التشريعــات تطبــق في مــكان ولا تطبــق في مــكان آخــر  ، وبــات أمــر تفــسير القــوانين 

ـــان، 2000، و على وجه الخصوص، ص25. (( المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، إعداد: المكتب الفني لنقابة المحامين الأردنيين، نقابة المحامين، عّمّ 	53

(( المذكرات الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الاماراتي، إعداد: دائرة القضاء، ج1، منشورات دائرة القضاء، أبو ظبي، 2014، و على وجه الخصوص، ص 5. 	54
((  في أنواع التفاسير: لاحظ: د. عبد الحي حجازي، المدخل، ج1، القانون، مرجع سابق، ص512. 	55

(( جــاء في المذكــرات الايضاحيــة لقانــون المعــاملات المدنيــة الامــاراتي مــا نصُُّــــــه: “ عنــد تطبيــق التشريــع بإجــراء حكمــه على الحــالات الواقعيــة تثــار مســألة تفــسيره، إذ يتــعين على  	56
القــاضي قبــل تطبيــق التشريــع أن يــدرك المـراد بــه حتــى يســتطيع تطبيقــه على مــا يُعُــرض عليــه مــن منازعــات. والتفــسير بذلــك هــو الإســتدلال على الحكــم القانــوني مــن نصــوص التشريــع ومحاولــة 
إســتجلاء إرادة المشرع في شــأنها، وذلــك مــن خلال توضيــح مــا غمــض مــن ألفاظــه والتوفيــق بين نصوصــه المتعارضــة. وينقســم التفــسير إلى ثلاثــة أنــواع: تشريعــي، وقضــائي، وفقهــي. فقــد يجــد المشرع 
أن المحاكــم قــد فسرت تشريعــاًً مــا على وجــه يخالــف قصــده، ومــن ثــم يــرى مــن الضروري أن يتدخــل لتفــسير هــذا التشريــع ليــبين حقيقــة قصــده ومــراده. ويجــب التحقــق هنــا مــن أن المشرع قصــد 
تفــسير التشريــع الســابق وليــس تعديلــه أو إلغــاءه، ومــن ثــم فــإن هــذا التفــسير لا يعــد تشريعــاًً جديــداًً أتى بحكــم جديــد، وإنمـا هــو مظهــر لحقيقــة المـراد مــن ذلــك التشريــع. وكما هــو واضــح مــن 
اســمه، فــإن الــذي يقــوم بالتفــسير التشريعــي هــو الســلطة التشريعيــة في الدولــة، ويتــم وفقــاًً للإجــراءات المتطلبــة لإصــدار القانــون. أمــا التفــسير القضــائي، فهــو التفــسير الــذي يقــوم بــه القضــاة بنــاءًً 
على وظيفتهــم التــي تقــتضي تفــسير القواعــد القانونيــة قبــل تطبيقهــا على الواقعــات والمنازعــات المعروضــة أمامهــم، ومــن سمات هــذا التفــسير أن القــاضي لا يتطــوع بالتفــسير مــن تلقــاء نفســه، وإنمـا 
يجريــه بمناســبة تطبيــق القانــون على مــا يُعُــرض أمامــه مــن المنازعــات، فمهمــة القــاضي الأساســية هــي الفصــل في النــزاع المطــروح أمامــه وفقــاًً للقانــون. وفي ســبيل التعــرف على القانــون، يجــد القــاضي 
نفســه مطالبــاًً بالتفــسير.  والتفــسير الفقهــي – كما هــو واضــح مــن اســمه – هــو التفــسير الــذي يقــوم بــه الفقهــاء في مؤلفاتهــم وأبحاثهــم لتفــسير نصــوص القانــون وأحــكام القضــاء والتعليــق عليهــا 
وإنتقادهــا، ويتكــون مــن حصيلــة هــذا الجهــد مجموعــة مــن الآراء التــي تكــون خير مــعين للقــاضي في تكويــن عقيدتــه بالنســبة للخصومــة التــي يكــّوّن رأيــه بصددهــا.  ويتميــز التفــسير الفقهــي بأنــه 

غير ملــزم للقضــاء..” : ص9 منـهـا وـمـا بعدـهـا.
(( على ســبيل المثــال: المذكــرات الإيضاحيــة لقانــون الأحــوال الشــخصية الامــاراتي رقــم 28 لســنة 2005، التــي صــدرت عــن النيابــة العامــة لحكومــة دبي، )دون ذكــر ســنة نشر(، و على وجــه  	57

الخصــوص: ص 126.

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع
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في بعــض المناطــق ينــاط بأشــخاص غير مختــصين في القانــون)58( ، وفي الوقــت الراهــن بمقــدور كل مختــص في القانون 

ــبين  ــة ت ــة ، فتســتدعي الحاجــة الى تدخــل تشريعــي لوضــع قواعــد قانوني ّـيء للغاي أن يتلمــس هــذا الأمــر الســ

كيفيــة تفــسير القــوانين وأصــول تطبيقهــا ، ولا ســّيّما في إقليــم كوردســتان العــراق الــذي لمســنا مــن خلال دراســتنا 

لــنماذج تشريعيــة متعــددة، مــدى حجــم الفــوضى في التشريــع والتطبيــق ، الأمــر الــذي جعلنــا نذهــب إلى ضرورة 

وضــع مثــل هــذه القواعــد التفسيريــة، ولا ســيما أن الأجهــزة القائمـة على تطبيــق القانــون وتنفيــذه في الاقليــم وفي 

العــراق ليــس لهــا تلــك المَلََكَََــــة للوصــول الى هــذه القواعــد واســتنباطها مــن القانــون الطبيعــي، إذ مــا فائــدة أن 

يتحقــق النســق التشريعــي في تشريعاتنــا، ولا يتــم تنفيذهــا أو تطبيقهــا على وجــه يثبــت أثــره في تحقيــق العــدل 

بصــورة تنســجم مــع مــراد الشــارع وحكمتــه ، وقــد ســبق لنــا أن اقترحنــا)59( في اصــدار هــذه القواعــد في اقليــم 

ــون المعــاملات  ــون المـدني، كقان ــا ضمــن القان ــل هــذه القواعــد، إم ــاك ســوابق لمث كوردســتان، ولا ســيما وأن هن

المدنيــة الامــاراتي، أو ضمــن قانــون خــاص للتفــسير العــام للنصــوص كما هــو الحــال بالنســبة لقانــون التفــسيرات 

والنصــوص العامــة الصــادرة ســنة 1973 في ســلطنة عمان.

   وقــد اقترحنــا قانونــاًً للتفــسير العــام للنصــوص وأصــول تطبيقهــا في إقليــم كوردســتان العــراق، احتــوى المـقترح 

على العديــد مــن المـواد، نذكــر مــن بينهــا، المادة الثالثــة التــي جــاءت تحــت عنــوان “قواعــد كليــة”، إذ جـــــاء فيها:

      على القــاضي، أو أي شــخص معنــي بتطبيــق القــوانين في الإقليــم أو تنفيذهــا أو تفسيرهــا، أن يراعــي القواعــد 

الكليــة الآتيــة)60( :-

	1   الأصل في النصوص للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني..

	2  يفسر الشك الوارد في النص لمصلحة الطرف الأضعف..

	3  يفسر الشك، دائما، لحساب الأصل، ولا يجوز التوسع في الاستثناءات الواردة في القانون..

	4  الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل في الصفات الأصلية البقاء..

	5   من سعى في نقض ما تمّ على يديه فسعيه مردود عليه..

	6 ــد النــص العــام، والنــص الأحــدث . ــة نــص في مقابــل صراحــة نــص آخــر، والنــص الخــاص يقيّ   لا عــرة بدلال

ينســخ النــص الأقــدم.

	7   نصوص القانون تفسـّـر بعضها بعضا..

	8  إعمال النص خير من إهماله..

	9   انعــدام النــص لا يعنــي ضيــاع الحقــوق، ويجــب الاجتهــاد وفقــا لمصــادر أخــرى في ضــوء مــا تقتضيــه مبــادئ .

العدالــة والإنصــاف.

الإجراء الشكلي غير مقصود لذاته في القانون، ويجب عدم التذرع به أساسا لضياع الحقوق.10	.

(( لاحــظ: مقــال د. محمــد ســليمان الأحمــد، قانــون التفــسير العــام للنصــوص وأصــول تطبيقهــا في إقليــم كوردســتان العــراق، منشــور في مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية،  	58
ــاص، 2011، ص17. ــدد خ ــد الأول، ع ــوك، المجل ــة كرك جامع

)(  : لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد، المقال المشار إليه أعلاه. 	59
( ( : المقال السابق ، ص20. 	60

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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الخاتمة

     بعــد هــذه الرحلــة الطويلــة في متــون كتــب القانــون ؛ وبعــد التعــرف على آراء الفقهــاء ، كان لا بــد مــن تســجيل 

مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن اســتنتاجات وتوصيــات فــيما يأتي :

أولا: الاستنتاجات

ويمكن إجمالها فيما يأتي:

	1 النسق التشريعي هو هوية الأنظمة القانونية السليمة..

	2 يعتمد وجود النسق في التشريعات على مهارات فنية وخبرات علمية عند وضع التشريع..

	3 إن وجود النسق التشريعي دليل على نجاح وديمومة التشريع وهوية المنظومة القانونية السليمة..

	4 مــن إحــدى الركائــز الأساســية لحمايــة الأمــن القانــوني في الدولــة وجــود مبــدأ النســق التشريعــي عنــد وضــع .

التشريــع.

	5 ــال . ــم الأع ــي تحك ــة الت ــد القانوني ــن القواع ــق ب ــجام والتناس ــى الانس ــي ع ــق التشريع ــرة النس ــوم فك  تق

والتصرفــات القانونيــة، بشــكلٍ لا يشــوبه التعــارض أو اللبــس أو الغمــوض، لدرجــة يكــون مــن الســهل عــى 

ــاً. ــة قانون ــم المنظمــة والمحمي ــوا حــدود حقوقهــم وحرياته ــع أن يعرف الجمي

	6 ــدأ الأمــن . ــادئ القانــون العامــة وهــو مب ــدأ مــن مب  يســهم تحقيــق النســق التشريعــي في تحقيــق أهــم مب

القانــوني ، فقــد يطمــن الأفــراد لوجــود القانــون كالــدرع الواقــي لأي اعتــداء عــى حقوقهــم ، ولا يكــون مصــدراً 

لخوفهــم أو تهديــدا لأوضاعهــم القانونيــة المســتقرة.

	7 هنــاك فــرق بــن مجموعــة الأعــال التحضيريــة والمذكــرات الايضاحيــة، إذ تلبــي الأولى بشــكل أكــر فاعليــة .

بيــان القصــد التشريعــي مــن المذكــرات الايضاحيــة التــي تقتــر عــى تفســر النصــوص فحســب، في حــن تبــن 

ــا صياغــة  ــي مــرت به ــة والمراحــل الت ــع ومصــادره التاريخي ــة مناســبات التشري مجموعــة الأعــال التحضيري

النصــوص، ويمكّــن الفقــه مــن اجــراء مقارنــات بــن مختلــف الصياغــات التــي كانــت مقترحــة للنــص.

ثانيا: التوصيـــات

توصي الدراسة بما يأتي:

	1 ــاع . ــتور والأوض ــكام الدس ــع أح ــاءم م ــا يت ــا بم ــا أو تنقيحه ــادة صياغته ــذة وإع ــات الناف ــة التشريع  مراجع

ــة. ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي

	2 دراسة الآثار القانونية الإيجابية والسلبية المتوقعة عند تطبيق النص والآليات المطلوبة لتنفيذه..

	3  تأســيس هيئــة أو لجنــة خاصــة عملهــا إجــراء البحــوث والدراســات المتعلقــة بإعــداد التشريعــات وتحضيرهــا .

وتنســيقها وإعــادة النظــر فيهــا للتأكــد مــن وجــود خصائــص موحــدة ومعايــر تشريعيــة ثابتــة في هــذا المجــال. 

ــم  ــا في تنظي ــدى ملاءمته ــات وم ــق التشريع ــص وتدقي ــا فح ــة وظيفته ــزة متخصص ــة أو أجه ــكيل هيئ وتش

الأوضــاع القانونيــة؛ وإبــداء الــرأي عليهــا والبحــث في نتائجهــا النافعــة والســيئة.

	4 نــوصي المــرع بــأن لا يســن تشريعــا مــا لم تتــم دراســة آليــات نجاعتــه عــى أرض الواقــع، وحجــم المصالــح .

الانسجام التفاعلي في البناء النسقي للتشريع
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التــي ســيحققها ، وحجــم المفاســد التــي ســيدرؤها.

	5 إدخــال علــم التشريــع ومبــادئ الصياغــة التشريعيــة كمنهــج خــاص في كليــات القانــون لإعــداد نخبــة متخصصة .

في مجــال تشريــع القانون.

	6 ضرورة الاعتــاد عــى القوانــن المقارنــة والاســتفادة منهــا حيثــا يكــون ضروريــا؛ لمواكبــة التطــور الاجتماعــي .

والاقتصــادي والســياسي الملائــم لواقعنــا التشريعــي.

	7 الحــرص عــى تدويــن الأعــال التحضيريــة لجميــع التشريعــات لمــا لهــا مــن فائــدة كبــرة عــى تفســر النصوص .

وتكميــل النقــص واجــراء المقارنات الســديدة.

أ.د. محمد سليمان الأحمد                 د. فائــق محمد حسين
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر باللغة العربية

أولاًً: الكتب

	1 إبراهيــم مصطفــى وأحمــد الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد عــي النجــار، المعجــم الوســيط ، طهــران – .

إيــران ، مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر ، ط5 ، 1426هـــ ، ج1 ، مــادة )رزم( .

	2 د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، )د.ت.م.ط(..

	3 د. حســام الديــن كامــل الأهــواني، المدخــل للعلــوم القانونيــة، الجــزء الأول، نظريــة القانــون، بــا ذكــر مــكان .

ــر، 1997 – 1998. الن

	4 د. حسن كيرة، المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1971..

	5 د. رافــد خلــف هاشــم البهــادلي ، ود. عثــان ســليمان غيــان العبــودي، التشريــع بــن الصناعــة والصياغــة ، دار .

الكتــب القانونيــة ، بغــداد ، 2009.

	6 د. صلاح الدين الناهي، النظرية العامة في القانون الموازن وعلم الخلاف، مطبعة أسعد، بغداد، 1968..

	7 د. عبدالله مبروك النجار، المدخل المعاصر لفقه القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001..

	8 ــرة ، . ــاب ، القاه ــة الكت ــك لصناع ــون ، ، العات ــة القان ــل لدراس ــر ، المدخ ــر البش ــري وزه ــي البك ــد الباق عب

والمكتبــة القانونيــة ، بغــداد ، )د.ت.ط(.

	9 د. عبــد الحــي حجــازي ، المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة ، القانــون ، مطبوعــات جامعــة الكويــت ، كليــة .

الحقــوق والشريعــة ، 1972.

د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري ، الوســيط في شرح القانــون المــدني ، ج1 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 10	.

القاهــرة ، طبعــة جديــدة ، 2015.

ــة 11	. ــل لدراس ــون، أو المدخ ــول القان ــتيت، أص ــو س ــمت أب ــد حش ــنهوري ود. أحم ــد الس ــرزاق أحم ــد ال د. عب

ــرة، 1950. ــر، القاه ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــون، لجن القان

د. عبدالرحمن الباز، مبادئ أصول القانون، ط2، مطبعة العاني – بغداد، 12.1958	.

د. عبــد المجيــد الحكيــم، الاعتبــار كركــن في العقــد في القانــون الأنجلــو أمريــي، مــع مقدمــة عامــة في التعريــف 13	.

بالقانــون المقــارن وعلــم الخــاف وأهميــة الدراســات المقارنــة، جامعة بغــداد، 1991.

د. عبــد المنعــم البــدراوي ، أصــول القانــون المــدني المقــارن ، ط2 ، القاهــرة ، مكتبــة ســيد عبــد اللــه وهبــة ، 14	.

.1970

د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، القسم الأول، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 15.1965	.

ــان إبراهيــم سرحــان، الانعقــاد، دراســة في قانــون الالتزامــات والعقــود الفرنــي الجديــد، منشــورات 16	. د. عدن

ــة، أربيــل، 2024. مركــز البحــوث القانوني
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د. عصمت عبد المجيد بكر ، مشكلات التشريع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 17.2014	.

د. محمد حسين منصور ، القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 18.2010	.

د. محمــد ســليمان الأحمــد ، الهندســة التشريعيــة ، مركــز البحــوث القانونيــة ، وزارة العــدل ، إقليــم كردســتان 19	.

العــراق ، 2022.

د. مصطفــى إبراهيــم الزلمــي ، فلســفة القانــون، فلســفة القانــون ، نــر إحســان للنــر والتوزيــع ، )د.م.ط( 20	.

.2014 ،

د. منذر الشاوي ، المدخل لدراسة القانون الوضعي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 21.1996	.

ثانياًً: البحوثات

	1 د. عبــد الكريــم صالــح عبــد الكريــم ود. عبــد اللــه فاضــل حامــد، قيمــة المبــادئ العامــة في التشريــع والقضــاء .

ــة العقــد الاجتماعــي ، مركــز  البحــوث  ــون المــدني ، بحــث منشــور في مجل ــة في فلســفة القان دراســة تحليلي

القانونيــة في وزارة العــدل في إقليــم كوردســتان – العــراق ، العــدد )3( لســنة 2022.

	2 د. محمــد ســليمان الأحمــد، قانــون التفســر العــام للنصــوص وأصــول تطبيقهــا في إقليــم كوردســتان العــراق، .

منشــور في مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة كركــوك، المجلــد الأول، عــدد خــاص، 

.2011

ثالثاًً: مجموعة الأعمال التحضيرية والمذكرات الايضاحية

	1 مجموعــة الأعــال التحضيريــة للقانــون المــدني المــري، ج1، وزارة العــدل، الحكومــة المصريــة، مطبوعــات دار .

الكتــاب العــربي، القاهــرة، )دون ذكــر ســنة نــر(.

	2 مجموعــة الأعــال التحضيريــة للقانــون المــدني العراقــي، المعــدة مــن قبــل مجموعــة مــن القضــاة، ج1، مطبعــة .

ــداد، 1998. الزمان، بغ

	3 ــة . ــن، نقاب ــن الأردني ــة المحام ــي لنقاب ــب الفن ــداد: المكت ــدني الأردني، إع ــون الم ــة للقان ــرات الإيضاحي المذك

ــان، 2000. ــن، عمّـــ المحام

	4 ــرة . ــورات دائ ــاء، ج1، منش ــرة القض ــداد: دائ ــاراتي، إع ــة الام ــات المدني ــون المعام ــة لقان ــرات الإيضاحي المذك

ــي، 2014. ــو ظب ــاء، أب القض

	5 المذكــرات الإيضاحيــة لقانــون الأحــوال الشــخصية الامــاراتي رقــم 28 لســنة 2005، التــي صــدرت عــن النيابــة .

العامــة لحكومــة دبي.

رابعاًً: المواقع الإلكترونية

1.	 www.Pogar.org. 
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3.	 المصادر الأجنبية

4.	 Corbel (P), Management strategique des droits de la propriete inttellectuelle, 
ed Gualino,2007.
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السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية

وشبه التجارية نموذجاًً
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ملخص البحث

يتنــاول البحــث المعنــون ب”الســندات الألكترونيــة القابلــة للتــداول مــن منظــور القانــون العراقــي” موقــف كل من 

قانــون التجــارة العراقــي النافــذ رقــم )30( لســنة 1984 وقانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة رقــم )78( لســنة 

2012 في تنظيمــه لســندات التعامــل التجــاري القابلــة للتــداول كل مــن الأوراق التجاريــة التــي محلهــا مبلــغ مــعين 

مــن النقــود، والأوراق شــبه التجاريــة التــي محلهــا البضائــع مــن غير النقــد، مبينــاًً أهــم نقــاط القــوة والضعــف في 

القانــون الأخير ومــدى اســتيعابه للصيــغ الالكترونيــة المســتحدثة للســندات المذكــورة مــن خلال مقارنتهــا بقــوانين 

دول أخــرى، مســتنتجاًً الأثــر المترتــب على عــدم مواكبــة التشريــع العراقــي للتطــورات التقنيــة والقانونيــة في مجــال 

التعامــل التجــاري على الاقتصــاد العراقــي مــع اقتراح الحلــول الكفيلــة للارتقــاء بالتشريــع العراقــي في هــذا المجــال.

الــكلمات المفتاحيــة: الســندات الالكترونيــة القابلــة للتــداول: الأوراق التجاريــة الالكترونيــة- الأوراق شــبه التجاريــة 

الالكترونية. 

د. فرهاد سعيد سعدي
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Abstract

The research titled ‘ Electronic Negotiable Instruments in the Shade of Iraqi 
legislation perspective.’ deal with Iraqi valid Commercial law No. )30(-1984 and the 
Law of Digital Signature and Electronic Transactions No. )78(-2012, in regulating 
the aforesaid instruments, Negotiable instruments (Commercial papers) that are 
its subject confined to a specific sum of money, Semi Commercial Instruments ( 
Semi Clommercial papers) representing goods, explaining the weakness of the 
law of Digital Signature and Electronic transactions and the extent to which it 
covers the new form of the aforesaid instruments, by comparing such with other 
national laws concerned, concluding the effects of non-fulfilling the required 
legal and technical standards in commercial transactions upon Iraqi economy. 

 

Keywords: Electronic Negotiable Instruments- Electronic Commercial Papers-
Semi-Commercial papers. 
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المقدمة

ماهية البحث وأهمية البحث:

ــة  ــة للصيغ ــاملات الالكتروني ــع والمع ــي للتوقي ــون العراق ــتيعاب القان ــدى اس ــان م ــث في بي ــة البح ــن أهمي تكم

الالكترونيــة المســتحدثة للســندات المســتخدمة في التعــاملات التجاريــة كل مــن الأوراق التجارية التــي محلها النقود 

والأوراق شــبه التجاريــة التــي تمثــل بضاعــة منقولــة او مودعــة او مرهونــة، و مــدى اســتيفائها لمتطلبــات الانشــاء 

والتــداول، والتــي أصبحــت لصيغتهــا الالكترونيــة دور هــام في التغلــب على العديــد من المشــاكل وتعقيــدات التجارة 

ــةًً مــع  ــة مقارن ــة في آن واحــد. إن التعــاملات التجاري ــة، وبمـا يخــدم التجــار أنفســهم والمســتهلكين والدول الدولي

غيرهــا مــن التعــاملات كالتعــاملات المدنيــة والإداريــة يــفترض أن يوظــف المشرع لهــا قبــل غيرهــا مــن التعــاملات 

التقنيــات الحديثــة كتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، لما تمتــاز بــه التقنيــة مــن مزايــا تخــدم متطلبــات التعامــل 

التجــاري فــيما يتعلــق بالسرعــة والثقــة والبســاطة في إجراءهــا، حيــث لم يعــد مــا توفــره هــذه التقنيــة مــن مزايــا 

ــكتروني  ــع الال ــة التوقي ــن خلال تقني ــا م ــة في إجراءه ــت الثق ــل أصبح ــاطة ب ــة والبس ــنصر السرع ــتصر على ع تق

تضاـهـي ـمـا يمنـحـه التوقـيـع الـعـادي.

مشكلة وفرضيات البحث: 

تكمــن مشــكلة البحــث في ان مشرع قانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة العراقــي في معالجتــه لأحــكام 

الأوراق التجاريــة الالكترونيــة لم يســتطيع ان يوظــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات في خدمــة متطلبــات التعامــل 

ــي  ــة أو الســفتجة - الت ــة بالحوال ــة ممثل ــة للأوراق التجاري ــه للصيغــة الالكتروني ــه في معالجت ــث إن التجــاري، حي

تحــوي النظريــة العامــة للأوراق التجاريــة- لم يأخــذ بنظــر الاعتبــار خصوصيــة الوســيط الشــكلي الــذي ينشــأ عليــه 

ــة  ــتمان وخاصي ــة تداولهــا بالتظــهير، مما جعلتهــا تفقــد أهــم خصائصهــا ووظائفهــا كوظيفــة الائ ــة ولا آلي الحوال

ــه لأحــكام الأوراق  ــون العراقــي عــدم الوضــوح والقصــور التشريعــي في معالجت ــداول. ويشــوب القان ــا للت قابليته

شــبه التجاريــة الالكترونيــة، وهــي رغــم أهميتهــا  لم تأخــذ نصيبهــا مــن التنظيــم القانــوني لصيغتهــا الالكترونيــة 

وآليــة تداولهــا، حيــث جــاء القانــون ســاكتاًً عــن ذكرهــا بالتســمية والمضمــون، مما يســتوجب تطبيــق نفــس أحــكام 

الأوراق التجاريــة على الأوراق شــبه التجاريــة، وذلــك مــا لا يتقبلــه قواعــد قانــون الصرف بخصــوص الأوراق التجارية 

ــف  ــل والوظائ ــث المح ــن حي ّـز م ــع ممي� ــن طاب ــهما م ــها، لما ل ــة نفس ــبه التجاري ــاملات الأوراق ش ــدم تع ولا تخ

ــون  ــة بشــكل عــام والقان ــع والمعــاملات الالكتروني ــوانين التوقي ــك الى كــون ق والخصائــص، ويرجــع الســبب في ذل

العراقــي مــن بينهــا، إنمـا شرعــت في الأصــل لتكــون قــوانين للمعــاملات بشــكل عــام دون التمييــز بين المعــاملات 

التجاريــة والمدنيــة ودون الاخــذ بنظــر الاعتبــار خصوصيــة مســتندات التعامــل وآليــة تداولهــا، وهــي في أحكامهــا 

سـاس على مـسـائل الاثـبـات دون التركـيـز على خصوصـيـة التعاـمـل التـجـاري وأدواـتـه المعروـفـة. كـز بالـأ اـمـا ترـ

ــة على  ــة التقليدي ــة بخصــوص الأوراق التجاري ــون الصرف التقليدي ــد قان ــع قواع ــة تطوي ــفترض البحــث صعوب وي

الأوراق التجاريــة الالكترونيــة بمـا يجعلهــا عاجــزة مــن أن تــؤدي وظائفهــا وأن تتمتــع بخصائصهــا، ولم يتعــدََ معالجة 

المشرعين لصيغتهــا الالكترونيــة اعتبارهــا مجــرد وســيلة دفــع الكترونيــة وامتــداد للورقــة التجاريــة التقليديــة. وأن 

ــا لم  ــا المســتحدثة الا انه ــة المعــاصرة لصيغته ــة رغــم حاجــة التعــاملات التجاري ــة الالكتروني الأوراق شــبه التجاري

تأخــذ نصيبهــا المســتحق مــن التنظيــم بمـا يخــدم التجــار وتعاملاتهــم.

د. فرهاد سعيد سعدي
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منهجية البحث: 

تــم اعــتماد المنهــج التحلــيلي المقــارن مــن خلال تحليــل النصــوص القانونيــة لــكل مــن قانــون التوقيــع والمعــاملات 

الالكترونيــة العراقــي رقــم )78( لســنة 2012 وقانــون التجــارة النافــذ رقــم )30( لســنة 1984 ومــن خلال المقارنــة 

مــع قــوانين دول أخــرى وعلى وجــه خــاص القانــون البحرينــي للســجلات الالكترونيــة القابلــة للتــداول رقــم )55( 

لســنة 2018.

نطاق وخطة البحث: 

إن نطــاق البحــث محــدد بماهيــة كل مــن الأوراق التجاريــة وشــبه التجاريــة والماليــة، محــدداًً الأوراق التجاريــة 

بالســفتجة التــي تحــوي النظريــة العامــة للأوراق التجاريــة، ومقــسماًً البحــث على مبحــثين متنــاولاًً بالدراســة في 

المبحــث الأوراق التجاريــة التقليديــة والالكترونيــة، ومســتعرضاًً في المبحــث الثــاني الأوراق شــبه التجاريــة التقليديــة 

سـتنتاجات والتوصـيـات. والالكترونـيـة، مخـتـتماًً البـحـث بخاـمـة تتضـمـن أـهـم الـا

المبحث الأول
الأوراق التجارية التقليدية والالكترونية

ــة  ــة ممثل ــة الالكتروني ــة والأوراق التجاري ــة التقليدي ــة الأوراق التجاري ــان ماهي ــث لبي ــذا المبح ــص ه ــم تخصي ت

بالســفتجة الالكترونيــة، مــن خلال بيــان ماهيتهــا ضمــن وســائل الدفــع الالكترونيــة وذلــك في مطلــبين وعلى النحــو 

التــالي:

المطلب الأول
الأوراق التجارية التقليدية

نــص مشرع قانــون التجــارة العراقــي النافــذ على أحــكام الأوراق التجاريــة حســب اتفاقيــة جنيــف الموحــدة لأحكام 

ــة  ــل الأول للحوال ــاًً الفص ــن) 185-39(، مخصص مـواد م ــث ال ــاب الثال ــك في 1931، وفي الب ــة في 1930 والص الحوال

ــة  ــان ماهي ــك. ولبي ــيك أو الص ــث للش ــة والثال ــر أو للكمبيال ــند للأم ــاني الس ــل الث ــفتجة والفص ــة أو للس التجاري

الاوراق التجاريــة نســتعرض التعريــف بهــا وأهــم خصائصهــا ووظائفهــا وكالتــالي:

 عــّرّف المشرع العراقــي الورقــة التجاريــة في قانــون التجــارة النافــذ رقــم )30( لســنة 1984 خلافــاًً لقانــون التجــارة 

الســابق والملغــى،)1( في المادة )39( ب ))محــرر شــكلي بصيغــة معينــة يتعهــد بمقتضــاه شــخص أو يأمــر شــخصاًً 

آخــر فيــه بــأداء مبلــغ محــدد مــن النقــود في زمــان ومــكان معيــنين ويكــون قــابلاًً للتــداول بالتظــهير أو بالمناولــة((. 

و يســتخلص الفقــه مــا يلي مــن الخصائــص والصفــات في الســند لاعتبــاره ورقــةًً تجاريــة منهــا، أن يكــون الســند 

محــرراًً شــكلياًً مكتوبــاًً وبالصيغــة التــي نصــت عليهــا القانــون، وأن يتضمــن الســند أمــراًً او تعهــداًً، ويكــون هــذا 

ــان ومــكان  ــاء في زم ــق على شرط ومســتحق الوف ــغ مــعين مــن النقــود غير معل ــع مبل ــد هــو بدف ــر أو التعه الأم

معيــنين، وأخيراًً أن يمتــاز الســند بكونــه قــابلاًً للتــداول بالتظــهير أو المناولــة اليدويــة.)2( ومــع أن التعريــف ليــس 

بمهــام المشرعين إلا إن تعريــف المشرع العراقــي كان لــه مــا يبرره لأجــل تمييــز الأوراق التجاريــة عــن غيرهــا مــن 

ســندات التعامــل التجاريــة كالأوراق الماليــة وشــبه التجاريــة، وجــاء التعريــف مانعــاًً مــن حصــول الخلــط بينهــا 

)(  قانــون التجــارة العراقــي الملغــى هــو قانــون التجــارة رقــم )60( لســنة 1943 وقانــون التجــارة العراقــي الســابق هــو قانــون رقــم )149( لســنة 1970 ويســمى بالقانــون الســابق لأنــه  	1
فـذ. نـون الناـ ظـل القاـ سـاريا في ـ مـه ـ مـن أحكاـ عـض ـ يـزال البـ لا ـ

)( د. فوزي محمد سامي و د. فائق محمود الشماع، القانون التجاري- الأوراق التجارية، جامعة بغداد، 1992،   ص9.  	2

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً
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ــة أو  ــة التجاري ــة كل مــن الحوال ــواع الأوراق التجاري ــزة مــن حيــث الشــكل والمحــل، وجامعــاًً لأن بأحكامهــا الممي

ــن  ــة ع ــاء بديل ــا كأداة للوف ــا حســب وظائفه ــة والشــيك أو الصــك، وكل منه ــر أو الكمبيال الســفتجة وســند للأم

النقــود وأداة لنقــل النقــود وأداة ائــتمان.)3(

نــص قانــون التجــارة العراقــي النافــذ على ثلاث أنــواع مــن الاوراق التجاريــة، وهــي كل مــن الحوالــة، أو الســفتجة 

ــة الأطــراف الســاحب  ــهما ثلاثي ــة بكون ــتماز الأولى والثاني ــة أو ســند للأمــر، والتــي ت والشــيك أو الصــك والكمبيال

والمســحوب عليــه والمســتفيد وصيغــة كل منهــا أمــر وكــون المســحوب عليــه في الثانيــة دون الأولى مصرفاًً والمســتفيد 

ــة إســمية انشــاءًً.  ــد الانشــاء وهــي ورق ــنما في الســفتجة المســتفيد مســمى عن ــا إمــا مســمى أو للحامــل، بي فيه

ــاحب  ــابق للس ــدي س ــن نق ــو دي ــاء، وه ــل الوف ــفتجة بمقاب ــه في الس ــحوب علي ــاحب والمس ــة الس ــد علاق وتجس

ــفتجة  ــتحقاق الس ــت اس ــل وق ــتحق الأداء على الأق ــوداًً ومس ــون موج ــه ان يك ــشترط ل ــه ي ــحوب علي على المس

وبمبلــغ مســاوي على الأقــل لقيمتهــا،)4( بيــنما علاقــة الســاحب والمســحوب عليــه )المصرف( في الصــك أو الشــيك 

تســمى بالرصيــد ويــشترط وجــوده وقــت الاعطــاء أو الاصــدار وتســليم الصــك للمســتفيد،)5( وان مــن بين أبــرز 

مــا يمي�ّـز الحوالــة عــن الصــك هــو عــدم كــون الصــك أداة للائــتمان لعــدم تضمنــه أجلاًً، كونــه يســتحق الأداء دائاًمً 

ــث  ــي ســبق ذكرهــا مــن حي ــة عــن الأوراق الت ــف الكمبيال ــم.)6( و تختل ــد التقدي ــا عن ــدى اطلاع المصرف عليه ل

كونهــا ثنائيــة وصيغتهــا التعهــد ويطبــق عليهــا نفــس أحــكام الحوالــة بقــدر عــدم تعارضهــا مــع طبيعــة الكمبيالــة 

وبطبيعــة الحالــة عــدم وجــود المســحوب عليــه والقبــول و ســائر مــا يتعلــق بأحــكام الرجــوع في الكمبيالــة.)7( و 

جديــر بالذكــر بــأن الحوالــة التجاريــة تســمى في القانــون العراقــي بالســفتجة كلفــظ مــرادف، بيــنما تطلــق عليهــا 

ــة هــي  ــي ان تســمية الكمبيال ــون العراق ــه في القان ــلماًً بأن ــة، ع ــند الســحب والكمبيال في دول أخــرى تســمية س

ــة  ــة وليســت ثلاثي ــارة عــن تعهــد وليــس أمــر وعلاقتهــا ثنائي تســمية لســند للأمــر وليــس ســند الأمــر وهــي عب

ــا لفــظ غير عــربي وهــو لفــظ  ــل. وان الســفتجة في أصله ــه القاب ــا هــو مركــز المســحوب علي ومركــز المتعهــد فيه

فــارسي الأصــل ويعنــي الســفتن واســتخدمه مشرع القانــون التجــاري العراقــي النافــذ كلفــظ وليســت ككلمــة ضمــن 

ــى ولا يجــوز اســتخدام  ــك لا تترادف في المعن ــة، وهــي بذل ــظ الحوال ــب لف ــة للســفتجة الى جان ــات الالزامي البيان

ــة البوليصــة او  ــم )60( لســنة 1943 اســتخدم كلم ــى رق ــي الملغ ــون التجــارة العراق ــا، في حين ان قان مـرادف له ال

الســفتجة وإن كانــت الأولى أيضــاًً كلمــة ترجــع في أصلهــا الى اللغــة التركيــة وهــي غير عربيــة الأصــل وترجــع الى 

ــدو على الاســتخدام الاصطلاحــي  ــة. )8( ويب ــة بوليجــة الايطالي ــن كلم ــثماني المشــتقة م ــارة البري الع ــون التج قان

ــا في  ــرادف له ــع مــن اســتخدام م ــا يمن ــذ كلفــظ م ــون الناف ــه في القان للســفتجة بحســب الشــكل المنصــوص علي

المعنــى بــخلاف القانــون الملغــي. وجديــر بالذكــر ان هنــاك ضرورة لتوحيــد الاســتخدام الاصطلاحــي لأنــواع لأوراق 

التجاريــة على صعيــد تشريعــات الــدول العربيــة، حيــث ان الأوراق التجاريــة محــررات شــكلية وتخضــع في شــكلها 

لقانــون بلــد انشــاء الــتصرف)9(.   

يــز مــن خلال جملــة مــن القواعــد تســمى بقواعــد قانــون الصرف،)10(  تحكــم الاوراق التجاريــة نظــام قانــوني مّمّ

وهــي عبــارة عــن تطبيــق لجملــة مــن المبــادئ التــي تحكــم الورقــة التجاريــة كمبــدأ الشــكلية والكفايــة الذاتيــة 

)(  تــشترك الأوراق التجاريــة في اعتبارهــا أداة للوفــاء تحــل محــل النقــود في الوفــاء بالالتزامــات، ومــا يميــز الأوراق التجاريــة الــثلاث هــي وظيفــة الائــتمان فيعــد كل مــن الحوالــة والكمبيالــة  	3
أداة للائــتمان ويمنــح للمديــن فيهــا أجلاًً للوفــاء بيــنما الصــك لا يعــد أداة ائــتمان لكونــه يســتحق لــدى الاطلاع ولا يوجــد فيــه أجــل. ينظــر في ذلــك:  د. فــوزي محمــد ســامي و د. فائــق محمــود الــشماع، 

مصــدر ســابق،  ص12.
)( المواد )62( و)63( من قانون التجارة العراقي النافذ رقم )30( لسنة 1984.  	4

)(  د. مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، الأوراق التجارية الالكترونية و وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2013، ص107. 	5
)(  المادة )155( من قانون التجارة العراقي النافذ.  	6

)( المواد )135( بخصوص الكمبيالة و )137( بخصوص الصك او الشيك.  	7
)( إن دول مثــل مصر و ليبيــا وتونــس والكويــت والســعودية وقطــر تســتعمل لفــظ الكمبيالــة للدلالــة على الحوالــة او الســفتجة. وتشريعــات كل لبنــان وســوريا والاردن تســتعمل مصطلــح  	8

ــداد، 1976، ص26. ــاني، بغ ــة الع ــة مقارنــة، مطبع ــزء الأول- دراس ــة، الج ــاري- الأوراق التجاري ــون التج ــلكي، القان ــرم يام ــل الســفتجة:  د. أك ــل أص ــحب والســفتجة.  ينظــر في تفصي ــند الس س
)(  ينظر المادة )48( الفقرة اولاًً من قانون التجارة العراقي النافذ رقم )30( لسنة 1984 والتي نصت على ان  : يخضع شكل الحوالة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها.  	9

)( د. فوزي محمد سامي، و د. فائق محمود الشماع، مصدر سابق، ص10. 	10

د. فرهاد سعيد سعدي
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ــح  ــة الى من ــا مــن القواعــد الصرفي ــادئ وتطبيقاته ــن. وتهــدف هــذه المب ــع والتشــدد على المدي واســتقلال التواقي

الورقــة التجاريــة قــوة انشــاء الحــق الــذي تتضمنــه وتســهيل قيــام الورقــة التجاريــة بوظائفهــا كأداة نقــل النقــود 

ــة  ــكل الورق ــن ش ــوده م ــب وج ــة يكتس ــة التجاري ــن الورق ــئ ع ــق الناش ــإن الح ــه ف ــتمان.)11( و علي ــاء وائ ووف

التجارية و ليس من العلاقات السابقة التي كانت سبباًً في انشاء الورقة التجارية.

 ويُعُــد مبــدأ الشــكلية مــن أهــم المبــادئ التــي تحكــم الأوراق التجاريــة وحســب هــذا المبــدأ يــشترط ان يكــون 

هنــاك شــكل مــعين لــكل ورقــة تجاريــة بمـا تتضمنهــا مــن بيانــات إلزاميــة في متن الورقــة التجاريــة و تعطــي هــذه 

البيانــات الورقــة التجاريــة صفتهــا وفقــاًً لأحــكام قانــون الصرف، بحيــث اذا انتقصــت إحــدى تلــك البيانــات وخلــت 

منهــا تفقــد الورقــة التجاريــة صفتهــا ويعــتبر ســنداًً عاديــاًً للإقــرار بديــن تسري عليــه القواعــد العامــة في القانــون 

المـدني.)12( ومبــدأ الشــكلية شــديد الصلــة بمبــدأ الكفايــة الذاتيــة مــن حيــث الوســيط والمضمــون الكتــابي والبيانات 

الالزاميــة للورقــة التجاريــة، فــكل مــا يــرد في الورقــة هــي التــي تــعين الحــق الــذي تتضمنــه ومــا قــد يــرد في ورقــة 

مســتقلة لا ينتــج أثــراًً قانونيــاًً الا بين أطرافــه وليســت لــه قيمــة صرفيــة.)13(

نظــراًً لخصوصيــة التعامــل التجــاري المبنــي على عــنصر السرعــة وبســاطة، قــد يُلُاحــظ على أن في الشــكلية نــوع مــن 

التعقيــد، الا ان شــكلية الورقــة التجاريــة لهــا مــا يبررهــا لتجعــل مــن الورقــة التجاريــة بذاتهــا وســيطاًً يحــل محــل 

النقــود في الوفــاء بالالتزامــات الماليــة وعلى النحــو الــذي يمنــح ضمانــات صرفيــة للمســتفيد فيهــا، ويــرى الفقــه 

أنــه بتوافــر الشــكلية المنصــوص عليهــا قانونــاًً فــإن الســند يصبــح ورقــة تجاريــة والحــق الــذي تتضمنــه يســتمد 

وجــوده مــن الورقــة نفســها وعلى هــذا الأســاس جــرت التفرقــة بين الحــق الناشــئ عــن الورقــة التجاريــة والحــق 

الناشــئ عــن العلاقــات التــي بســببها حــررت الورقــة التجاريــة، ومــن هــذه التفرقــة ظهــرت قاعــدة التظــهير يطهــر 

مــن العيــوب.)14( وبذلــك يجعــل التظــهير التعامــل بهــا سريعــاًً وبســيطاًً وذات ضمانــات قويــة بالنســبة للمظهــر 

إلـيـه بعـكـس أـحـكام حواـلـة الـحـق المدنـيـة.

ــة  مـسماة بالحوال ــة ال ــة التجاري ــن الورق ــا م ــد أتخذن ــة، فق ــة الالكتروني ــوع الأوراق التجاري ــعة موض ــراًً لس ونظ

التجاريــة أو الســفتجة أساســاًً لدراســة الأوراق التجاريــة الالكترونيــة، وذلــك نظــراًً لما يرافقهــا مــن تعقيــدات تتعلــق 

ــاًً و وجــود وعــدم وجــود مقابــل الوفــاء لديــه حين  ــاًً صرفي ــه الــذي يجعلــه مدين بوجــود المســحوب عليــه وقبول

انشــائها، و كــون النظريــة العامــة للأوراق التجاريــة انمـا هــي متجســدة في الســفتجة أو الحوالــة التجاريــة ويطبــق 

نفــس أحكامهــا على غيرهــا مــن الأوراق التجاريــة كل مــن الكمبيالــة و الصــك )الشــيك( بالقــدر الــذي لا يتعــارض 

مــع ماهيتــهما. آخــذاًً بنظــر الاعتبــار تدخــل الوســيط المصرفي في تعــاملات الســفتجة الالكترونيــة ومــا يترتــب على 

ذلــك مــن أحــكام ممي�ّـزة تجردهــا مــن بعــض الوظائــف والخصائــص كخاصيــة التــداول بالتظــهير التملــيكي ووظيفــة 

الاـئـتمان.

)(  المصدر السابق، ص12.  	11
)( يُنُظر المواد )40( و )133( و )138( و)139( من قانون التجارة العراقي النافذ. 	12

)(  د.  محمود سمير الشرقاوي، الاوراق التجارية، دار النهضة العربية، 2014،  ص 45. 	13
)(  د. فوزي محمد سامي، و د. فائق محمود الشماع، مصدر سابق، ص51. 	14

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً



دراســات قانونيــة معاصـــرة94

المطلب الثاني
الأوراق التجارية الالكترونية

نظــراًً لما تتمي�ّـز بهــا الأوراق التجاريــة مــن أحــكام خاصــة، وجدنــا مــن المناســب أن نخصــص هــذا المطلــب لبيــان 

مزايــا ووظائــف الأوراق التجاريــة الإلكترونيــة في القانــون العراقــي والمقــارن في الفــرع الأول،  ومســتعرضاًً  في الفــرع 

الـثـاني لأـهـم العقـبـات الـتـي تواجهـهـا في التطبـيـق، وعلى النـحـو الـتـالي:

الفرع الأول
مزايا ووظائف الأوراق التجارية الإلكترونية في القانون العراقي والمقارن

في ظــل التطــورات الحاصلــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، تطــورت الأوراق التجاريــة مــن شــكلها 

التقليــدي ذات الوســيط الورقــي الى الوســيط الالــكتروني، فالورقــة التجاريــة المـسماة بالحوالــة او الســفتجة التــي 

تتضمــن النظريــة العامــة للأوراق التجاريــة تمثــل خير دليــل على تطــور الأوراق التجاريــة، وقــد رافقــت الســفتجة 

التقليديــة مشــاكل جمــة أكثر مما واجهتهــا الأوراق التجاريــة الأخــرى كونهــا ورقــة ثلاثيــة الأطــراف يشــكل حضــور 

ــاًً  ــاًً صرفي ــه مدين ــذي يجعل ــه ال ــا لقبول ــه مــن عدمــه وتقديمه ــاء علي ــل الوف ــا ووجــود مقاب ــه فيه المســحوب علي

وامتناعــه عــن الوفــاء ومــا يليــه مــن أحــكام الرجــوع على بقيــة الضامــنين مــن أبــرز تعقيــدات التعامــل بهــا بين 

الأفــراد، وإن تدخــل المصــارف فيهــا لتخفيــف عــبء تعاملاتهــا على الأفــراد تحصــيلاًً وخــصماًً لم تخلــو هــي الأخــرى 

ــب على هــذه المشــاكل ظهــرت الســفتجة  ــأخير، وللتغل ــة ومــن أبرزهــا مشــكلة الت مــن مشــاكل الصيغــة الورقي

الالكترونيــة الممغنطــة المعالجــة كليــاًً والســفتجة الالكترونيــة الورقيــة المعالجــة جزئيــاًً مســتعيناًً في ذلــك بوجــود 

ــة  ــة الوفــاء بقيمتهــا.)15( إلا أن الصيغــة الالكتروني الحاســب الآلي للمقاصــة في البنــك المركــزي التــي تســهل عملي

ــة وجردتهــا مــن  للســفتجة ومــن خلال تدخــل المصــارف في تعاملاتهــا أفقــدت الســفتجة ماهيتهــا كورقــة تجاري

أهــم خصائصهــا الا وهــي قابليــة التــداول بالطــرق التجاريــة بالتظــهير والمناولــة، وأصبحــت مجــرد وســيلة دفــع 

هـا وظيـفـة الاـئـتمان. الكترونـيـة يعوزـ

فالســفتجة ســواء كانــت ســفتجة ورقيــة مقترنــة بكشــف او ســفتجة ممغنطــة لم تتجــاوز تطورهــا وجــود أصــل 

ــزئي او كلي.)17(  ــكل ج ــاًً بش ــة الكتروني ــة المعالج ــمى الأوراق التجاري ــت مس ــط.)16( وتح ــي او ممغن ــادي ورق م

ويرجــع ظهــور الورقــة التجاريــة المـسماة بالســفتجة الممغنطــة المعالجــة كليــاًً و الســفتجة الالكترونيــة ذات الأصــل 

الورقــي المعالجــة بشــكل جــزئي الى رغبــة المصــارف في التــزاوج بين الورقــة التجاريــة بالشــكل التقليــدي الورقــي 

والســندات ذات الطبيعــة المعلوماتيــة الالكترونيــة للاســتفادة مــن مزايــا قواعــد قانــون الصرف والمعلوماتيــة في آن 

ــة لــدى المصرف المركــزي مــن تســهيلات، ومــا  واحــد.)18( مســتعيناًً في ذلــك بمـا توفــره غــرف المقاصــة الالكتروني

ــا التقليــل مــن الوقــت  ــة مــن مزاي ــاز بهــا المعلوماتي ــة و مــا تمت ــا ائتماني تمنحهــا قواعــد قانــون الصرف مــن مزاي

والجهــد واجــراءات تحصيــل قيــم الأوراق التجاريــة بحيــث يصبــح بإمــكان المصــارف القيــام بعمليــات على الأوراق 

التجارـيـة كالخـصـم والقـبـول والتحصـيـل بـشـكل اـلـكتروني.

)( يرجــع ظهــور الســفتجة المعالجــة الكترونيــاًً بشــكل كلي وجــزئي الى فرنســا حيــث كلفــت لجنــة جيلليــه )Gilet( بمحاولــة حــل المشــاكل الماليــة والإداريــة الناشــئة مــن التعامــل بالســفاتج  	15
بوجــود المصــارف فيهــا كطــرف في المعاملــة ورغبــة منهــا في الاســتفادة مــن الوســائل المعلوماتيــة والالكترونيــة في ظــل وجــود الحاســب الآلي للمقاصــة في البنــك المركــزي. ينظــر في ذلــك: د. مصطفــى كمال 

طــه و وائــل انــور بنــدق، مصــدر ســابق، ص 345.
)( د. محمد السيد الفقي، المعلوماتية والأوراق التجارية- الكمبيالة كنموذج، دار الجامعة الجديدة للنشر.، 2005، ص16.  	16

)( يقصــد بالمعالجــة الجزئيــة تحويــل المصرف للورقــة التجاريــة التقليديــة الى الكترونيــة على دعامــة ممغنطــة عنــد تقديمهــا للــمصرف للتحصيــل اوعنــد تظهيرهــا لطــرف آخــر، ويقصــد  	17
بالمعالجــة الكليــة انشــاء الورقــة التجاريــة الكترونيــاًً دون وجــود أصــل ورقــي ابتــداءًً و تمتــاز بوجــود بيانــات الزاميــة اضافيــة تســمى ببيانــات الشــخصية المصرفيــة كأســم المســحوب عليــه ورقــم الحســاب 
والفــرع الــذي يوجــد فيــه حســاب، بمعنــى لا يقــتصر المعالجــة الالكترونيــة التحصيــل والتــداول بشــكل الــكتروني بــل يتجــاوز ذلــك مرحلــة ســابقة عليهــا.  ينظــر في ذلــك : بــحماوي الشريــف، خصوصيــة 

ــالي: ــط الت ــر على الراب ــد )1( العــدد 7، 2017، ص 135. متوف ــة والسياســية المجل ــة الاســتاذ الباحــث للدراســات القانوني ــة، مجل ــكتروني ودورهــا في المعــاملات التجاري ــاء الال وســائل الوف
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/457/2/3/80425 -تأريخ زيارة الموقع )21-11-2023(

)(  د. محمد السيد الفقي، مصدر سابق، ص 13. 	18

د. فرهاد سعيد سعدي
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ــن خلال  ــة م ــن الأوراق التجاري ــا م ــارف بذاته ــتفادة المص ــة اس ــالأوراق التجاري ــل المصرفي ب ــل في التعام إن الأص

الاســتفادة مــن أحــكام قانــون الصرف نفســه، كــون الورقــة التجاريــة مهيــأة بطبيعتهــا للائــتمان التجــاري وأن الدين 

الثابــت فيهــا قابــل للحركــة سريعــاًً ومــن دائــن الى آخــر مــع ازديــاد الضمانــات مــن خلال التظــهير والتوقيــع عليهــا، 

بــل وأن صــور الائــتمان فيهــا متعــددة العلاقــات بين الســاحب والمســحوب عليــه والمســتفيد، يضــاف الى ذلــك ميــزة 

ــة وتضامــن الموقــعين عليهــا وإمكانيــة خصمهــا قبــل ميعــاد اســتحقاقها.)19( الا ان  ــة ديــن الورقــة التجاري تجاري

اســتخدام المصــارف للوســائل والوســائط الالكترونيــة باســلوب المعالجــة الجزئيــة والكليــة ل�ــم تخــدم لا المصــارف ولا 

الأوراق التجاريــة نفســها للقيــام بوظائفهــا على وجــه السرعــة، فالســفتجة الالكترونيــة )المعالجــة جزئيــاًً والممغنطــة 

المعالجــة كليــاًً( و كما يذهــب الى ذلــك بحــق الفقهــاء الذيــن تناولــوا تنظيمهــا القانــوني وان كانــت علاجــاًً لحــل 

مشــاكل الســفتجة التقليديــة الا انــه علاج لا يســتأصل أســباب المـرض وإنمـا يخفــف مــن معاناتهــا.)20(

وأن ظهــور الســفتجة الالكترونيــة في هــذه المرحلــة لم يتعــدََ اعتبارهــا أداة وفــاء وائــتمان الكترونيــة مجــرد الشــكل 

ــة  ــداد للورق ــة وامت ــع الكتروني ــيلة دف ــتبرت وس ــا والمعالجــة بشــكل كلي، فاع ــكتروني وخاصــة الممغنطــة منه الال

التجاريــة التقليديــة،)21( ويتطلــب لهــا دور للوســيط المصرفي وحيازتهــا الماديــة، و في تقديمهــا للقبــول و تداولهــا و 

الوفــاء بقيمتهــا، فأصبــح مــن المســتحيل معهــا تطبيــق قواعــد قانــون الصرف عليهــا و منهــا على وجــه خــاص مــا 

يتعلــق بتــداول الورقــة التجاريــة بالتظــهير والمناولــة اليدويــة للحامــل بحســب الأصــل كما هــو الحــال في الصــك أو 

عنــد التــداول كما هــو الحــال بالنســبة للكمبيالــة والســفتجة ومجمــل مــا يتعلــق بالضمانــات صرفيــة للمســتفيد 

للوفــاء بقيمــة الورقــة التجاريــة بالقبــول و الاحتجــاج والرجــوع والامتنــاع عــن القبــول والوفــاء وحجيــة حقوقــه 

التــي تتطهــر بالتظــهير، بــل وترتــب على ذلــك فقــدان الورقــة التجاريــة لوظيفــة الائــتمان باعتبــار عمليــة الدفــع 

والوفــاء تحصــل مــن حســاب الى حســاب آخــر فلا تُعُــد الدعامــة الممغنطــة ســوى دعامــة تحمــل المعلومــات ولا 

تمثــل الديــون المذكــورة عليهــا وليســت لهــا قيمــة في ذاتهــا ولا تعــدو أن تكــون أداة اثبــات اضافيــة.)22(

وقــد نــص قانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة العراقــي رقــم )78( لســنة 2012، على سريــان أحــكام القانــون 

ــة،  ــون على الأوراق التجاري ــكام القان ــان أح ــرة أولاًً- ج على سري ــص في المادة )3( الفق ــة، فن على الأوراق التجاري

ونصــت المادة )4( على حجيــة التوقيــع الالــكتروني والمادة )13( على حجيــة الســند الالــكتروني، فــيما نصــت 

المادة )22( على الشروط الواجــب توافرهــا في الورقــة التجاريــة الالكترونيــة.)23(  الا هــذا القانــون لم يتمكــن مــن 

اســتحداث نظــام خــاص بإنشــاء الورقــة التجاريــة الالكترونيــة كونــه لم يأخــذ بنظــر الاعتبــار شــكلية الوســيط الــذي 

ينشــئ عليــه الورقــة التجاريــة ومــا تشــكله هــذه الشــكلية مــن كونهــا هــي التــي تمنــح الورقــة التجاريــة وظيفــة 

الائــتمان وتجعلهــا أداة ائــتمان بذاتهــا، بالإضافــة الى فقــدان هــذا القانــون لنظــام تبــادل البيانــات الخاصة بــالأوراق 

التجاريــة والتــي يتطلــب إرســالها واســتقبالها أحكامــاًً خاصــةًً بهــا خصوصــاًً عنــد قبــول المســحوب عليــه لهــا أو حين 

ــل  ــة للحامــل. وأن وجــود بعــض النظــم الخاصــة بتحصي ــة اليدوي ــة بالتظــهير أو المناول ــا بالطــرق التجاري تداوله

وخصــم الســفتجة الالكترونيــة لم تتعــّدّ في كونهــا نظــم تعــود في أصلهــا الى العــرف المصرفي واتفاقــات العــملاء مــع 

)( د. مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، مصدر سابق، ص 334-335. 	19
)( د. محمد بهجت عبدالله قايد، الأوراق التجارية- الكمبيالة الالكترونية- سند للأمر الالكتروني، ط1 ، 2001، دار النهضة العربية، القاهر، ص6. 	20

)( د. حــسين توفيــق فيــض اللــه وســميرة مصطفــى عبداللــه، البنيــان القانــوني للســفتجة الالكترونيــة على ضــوء قانــون التوقيــع الألــكتروني والمعــاملات الالكترونيــة العراقــي: دراســة مقارنــة،  	21
ــالي: ــط الت ــاح على الراب ــدد 10، 2015، ص4. مت ــد)30( الع ــداد، المجل ــة بغ ــون جامع ــة القان ــة كلي ــوم القانوني ــة العل مجل

  https://doi.org/https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.210 .4. تأريخ زيارة الموقع )1-3-2023(
 وأنظــر أيضــاًً :  د.عامــر محمــد بســام احمــد مطــر، الشــيك الالــكتروني، دار الجنــان للــنشر والتوزيــع ،  ص 27 ومــا بعدهــا. و نزيهــة غــزالي، الســفتجة الالكترونيــة وقواعــد قانــون الصرف في التشريــع 

الجزائــري، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، المجلــد )15( العــدد1 ،2018، ص167. متــاح على الرابــط التــالي:
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/4/15/1/45148 تأريخ زيادة الموقع )1-3-2023(

)(  ينظر في ذلك ما تفضل به كل من : د. محمد السيد الفقي، المصدر السابق، ص 82 و83. و د. محمد بهجت عبدالله قايد، مصدر سابق، ص55.  	22
)( المادة ـ 22 ـ ))اولاـ يجوز انشاء الأوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاًً للآتي: 	23

أـــ ان تتوافــر فيهــا ذات الشروط والبيانــات الواجــب توافرهــا في الأوراق التجاريــة والماليــة الورقيــة المنصــوص عليهــا قانونــاًً ب ـــ ان يكــون نظــام معالجــة المعلومــات قــادراًً على اثبــات الحــق فيهــا والتحقــق 
مــن ان التوقيــع الالــكتروني يعــود للأطــراف المعنيــة ثاني�اًــ يعــد نظــام معالجــة المعلومــات قــادراًً على اثبــات الحــق في الورقــة التجاريــة اذا توافــرت فيــه الشروط الآتيــة : أـــ ضمان تــداول آمــن للورقــة 

التجاريــة مــن خلالــه ب ـــ ضمان تــداول الورقــة التجاريــة بصــورة غير قابلــة للتغــيير جـــ ـــ اظهــار أسماء اصحــاب العلاقــة في الورقــة التجاريــة((.

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً
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المصــارف فــيما يخــص التحصيــل والخصــم وتفقــد الورقــة التجاريــة الضمانــات الصرفيــة الخاصــة بهــا وتجردهــا 

قـة التجارـيـة. مــن أهــم وظائفهــا كوظيفــة الائــتمان. )24( وتخاـلـف بذـلـك مـبـدأ الـشـكلية والكفاـيـة الذاتـيـة للورـ

بنــاءًً على مــا قــد ســبق، فقــد أدى تطــور تكنولوجيــا الرقميــة والاتصــالات الى ظهــور الســندات الالكترونيــة القابلــة 

للتــداول مــع إمكانيــة التعامــل المبــاشر بين الأفــراد مــن خلال رســائل بيانــات الكترونيــة مرفقــة موقعــة وموثقــة 

ــة  ــل كجه ــة التعام ــع وجــود طــرف وســيط في إدارة عملي ــة م ــاملات الالكتروني ــكتروني والمع ــع الال ــة التوقي بتقني

توثيــق التوقيــع، الا أن جهــة توثيــق التوقيــع لا تحــل محــل مشــغل نظــام ادارة ســندات مــن قبيــل الأوراق التجارية 

ــاًً مــن خلال رســائل البيانــات مــع ماهيــة وطبيعــة الورقــة التجاريــة   ولا تتوافــق تقنيــة تبــادل البيانــات الكتروني

ولا تخــدم وظائفهــا وصــور التعــاملات الــواردة عليهــا،  فقــد رافــق تطبيــق تقنيــة الســندات الالكترونيــة والتوقيــع 

الالــكتروني ســلبيات التعامــل في البيئــة الالكترونيــة و تخللتهــا العديــد مــن الإشــكاليات والتحديــات بتعــدد نســخ 

ــة  ــل القانوني ــات التعام ــا لضمان ــل وفقدانه ــا للحام ــتحالة تداوله ــه واس ــيير علي ــل والتغ ــة التعدي ــند وامكاني الس

والتقنيــة ومــا يتطلبهــا مــن عمليــات الإرســال والاســتقبال والتوقيــع عليهــا عنــد إجــراء كل عمليــة مــن عمليــات 

ــة  ــة دون خصوصي ــات الكتروني ــة رســالة بيان ــة التجاري ــار الورق ــقِِ رواجــاًً مجــرد اعتب ــث لم يل ــا، بحي ــل به التعام

تذكــر للســند نفســه كوســيط يجــري عليهــا التعــاملات الــواردة عليهــا و بمـا يتوافــق مــع مبــدأ الكفايــة الذاتيــة و 

بالشــكل الــذي يمكنهــا مــن تحقيــق وظائفهــا ومنهــا وظيفــة الائــتمان، فيلاحــظ على قــوانين التوقيــع والمعــاملات 

الالكترونيــة أنهــا لم تضــفِِ أيــة خصوصيــة للتعامــل التجــاري ومســتنداته وتــاركاًً تنظيــم الجانــب المصرفي للعــرف 

المصرفي والقواعــد المصرفيــة ووفقــاًً للتقنيــة المعتمــد في القانــون ألا وهــي الرســائل الالكترونيــة و تبــادل البيانــات 

الكترونيــاًً كقانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة العراقــي رقــم )78( لســنة 2012.

 Add Value( بظهــور تقنيــة الســجلات الالكترونيــة مــن خلال تكنولوجيــا كل مــن شــبكة القيمــة المضافــة

ــتحدثة  ــة مس ــس مرحل ــي تعك ــل والت ــلة الكت مـسماة بسلس ــشين)Blockchain( ال ــوك ت VAN -Network( والبل

مــن تطــور تكنولوجيــا الاتصــالات والانترنــت وتعــرف بالشــاركة،)25( بــدلاًً مــن الانترنــت كشــبكة أو شــابكة اســتعادة 

الورقــة التجاريــة ماهيتهــا ووظائفهــا المعروفــة، وبذلــك تكفلــت التكنولوجيــا نفســها وخاصــة تقنيــة سلســلة الكتــل 

بالتغلــب على إشــكاليات التعامــل بــالأوراق التجاريــة الالكترونيــة فــيما يخــص إنشــائها وتداولهــا والوفــاء بقيمتهــا 

ــة  )Control Exclusive( بحيــث  بظهــور نظــام الســجل الالــكتروني )Record Electronic( و الســيطرة الحصري

أصبحــت كل العمليــات المتعلقــة بهــا تــرد على الســند ذاتــه دون إرســال أو اســتقبال ودون وجــود دعامــة ممغنطــة 

و دور للوســيط المصرفي في تعاملاتهــا ومــن خلال مــا يســمى بالســجل الالــكتروني والســيطرة الحصريــة، فأصبحــت 
ــة  ــة الالكتروني ــك الأوراق التجاري ــداول وتخلــت بذل ــة للت ــة القابل ــة تســمى بالســجلات الالكتروني الأوراق التجاري
عــن وصــف الــورق الــذي لا يجمعهــا مــع صيغتهــا الالكترونيــة أي جامــع و أصبحــت الســيطرة هــي التــي تنتقــل 
بــدل حيــازة الورقــة نفســها وتمكنــت بذلــك الورقــة التجاريــة مــن أن تصبــح وســيطاًً وأداة وفــاء وائــتمان قابلــة 
للتــداول بالتظــهير أو المناولــة للحامــل، و أصبــح بالإمــكان الاســتفراد بنســخة واحــدة مــن أصــل الســند بــدلاًً النســخ 
المتعــددة واســتحالة إجــراء التعديــل والتغــيير عليهــا بــل وخروجهــا مــن ســيطرة منشــئها بعــد انشــائها بشــكل 
ــن  ــا مملكــة بحري ــة ومــن بينه ــاًً لنظــام الســجلات الالكتروني ــدول قــوانين وفق ــد مــن ال حصري. وأصــدرت العدي
وفقــاًً لقانــون الســجلات الالكترونيــة القابلــة للتــداول رقــم )55( لســنة 2018،)26( والمقتبــس مــن قانــون اونســيترال 
النموذجــي للســجلات الالكترونيــة القابلــة للتحويــل الــذي وضعــه لجنــة الامــم المتحــدة للقانــون التجــاري الــدولي 

)UCITRAL – Law Trade International on Commission Nations United(. في2017 .)27(
)(  المادة   )2( من القواعد الموحدة للتحصيل المعدلة لعام 1995 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية رقم )522( . 	24

)(  د. أحمــد علي صالــح ضبــش ،  تقنيــة العقــود الذكيــة وأثرهــا في اســتقرار المعــاملات الماليــة دراســة فقهيــة قانونيــة،  مؤتمـر دور الشريعــة والقانــون في اســتقرار المجتمعــات، القاهــرة،  	25
)6-11-2023( الموقــع  زيــارة  تأريــخ   .DOI: 10.21608/mawq.2019.250304  :التــالي الرابــط  متوفــر على   . 2018، ص10 

)( قانون السجلات الالكترونية القابلة للتداول رقم )55( لسنة 2018. متاح على الرابط التالي:. https://bahrainchamber.bh - تأريخ زيارة الموقع )6-11-2023( 	26

)(  قانــون الاونســيترال النموذجــي بشــأن الســجلات الالكترونيــة القابلــة للتحويــل، 2017. )MLETR- Model Law for Electronic Transferable Records( متــاح باللغــة العربيــة على  	27

الرابــط التــالي : www.uncitral.un.org. تأريــخ زيــارة الموقــع )9-8-2023(

د. فرهاد سعيد سعدي
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  .)Technology Ledger Distributed – DLT( اســتعادت تقنيــة سلســلة الكتــل ونظــام الســجل الأســاسي المركــزي

ــح  ــة، وأصب ــة اليدوي ــهير والمناول ــداول بالتظ ــة للت ــتمان قابل ــاء وائ ــيط وأداة وف ــا كوس ــة ماهيته ــة التجاري للورق

ــخة  ــول إلى نس ــخ الوص ــرة في التاري ــكان ولأول م ــار بالإم ــزي، وص ــجل المرك ــن خلال الس ــاًً م ــن تقني ــك ممك ذل

ســجل الــكتروني فريــد وأصيــل  )Original and Unique( على منصــة الكترونيــة ومركزيــة ودون حاجــة الى 

ــد ــد الى الن ــن الن ــن خلال طــرف الى طــرف أو م ــاشر م ــم بشــكل مب ــل يت ــح التعام ــل أصب ــل ب  وســيطٍٍ في التعام
   )28(.)Peer to Peer(

وعليــه بظهــور نظــام الســجلات الالكترونيــة تمكنــت الورقــة التجاريــة من ان تقــوم بوظائفهــا وان تتمتــع بخصائصها 

ــع  ــدل تطوي ــة ب ــون الصرف التقليدي ــاًً لتتوافــق مــع قواعــد قان ــة نفســها تقني مــن خلال مواءمــة الورقــة التجاري

قواعــد قانــون الصرف نفســها لتطبــق عنــوةًً على الأوراق التجاريــة الالكترونيــة و التــي ثبــت عجزهــا كما ســبق وان 

أشــار الى ذلــك في الفقــه العــربي كل مــن الدكتــور محمــد الســيد الفقــي  و د. محمــد بهجــت عبداللــه القايــد في 

مؤلفاتهــم التــي ســبق الاشــارة اليهــا.

ــة  ــة القابل ــون الســجلات الالكتروني ــن قان ــّرّف المشرع في المادة )1( م ــي، ع ــون البحرين َـف القان ــع موق� ــةًً م مقارن

ــلُّمُها أو  ــالها أو تسََ ــاؤها أو إرس ــم إنش ــات يت ــكتروني ب))معلوم ــجل الال ــنة 2018، الس ــم )55( لس ــداول رق للت

تخزينهــا بوســيلة إلكترونيــة، وتشــمل بحســب الأحــوال، جميــع المعلومــات التــي تــقترن أو ترتبــط منطقياًً بالســجل 

على نحــو يجعلهــا جــزءاًً منــه ســواء أُنُشــئت في وقــت متزامــن أم لا((. واعــتبر المشرع الســجل الإلــكتروني القابــل 

ــكتروني، ونصــت المادة )1( و تحــت  ــداول يتخــذ شــكل ســجل إل ــل للت ــن  الســند أو الصــك القاب ــداول كلاًً م للت

ــالات والســندات لأمــر.)29( ــة وهــي كل مــن الشــيكات والكمبي مســمى الصكــوك على الأوراق التجاري

نــص المشرع البحرينــي أيضــاًً على أحــكام خاصــة بتــداول الأوراق التجاريــة بالتظــهير و المناولــة اليدويــة مــن خلال 

نظــام الســيطرة الحصريــة، مراعيــاًً بذلــك قواعــد قانــون الصرف التقليديــة في المادة )7( بخصــوص المناولــة اليدويــة 

ّـز  ــة، وتضمنــت المادة )10( الاحــكام المتعلقــة بالتظــهير.)30( والممي� للحامــل مــن خلال مفهــوم الســيطرة الحصري

في القانــون البحرينــي هــو تعريفــه لنظــام إدارة الســجلات الالكترونيــة بنظــام معلومــات إدارة ســجلات إلكترونيــة 

قابلــة للتــداول و شــموله لنظــام معلومــات لإصــدار الســجلات الإلكترونيــة، وتداولهــا وتخزينهــا والســيطرة عليهــا 

وعلى نحــو مترابــط يجمــع كل العمليــات الــواردة عليهــا في المادة )1( مــن القانــون وبمـا يتوافــق مــع مبــدأ الكفايــة 

الذاتيــة للورقــة التجاريــة،)31( كما وعــّرّف المشرع مشــغل نظــام إدارة معلومــات الســجل الالــكتروني، والجهــة التــي 

تقــوم بمنــح الترخيــص لهــا والرقابــة عليــه، وهــي حســب أحــكام المـواد )15( و)16( مــن القانــون جهــة تختلــف في

28 ()  Koji Takahashi, Blockchain-based Negotiable Instruments (with Particular Reference to Bills of Lading and Investment Securities, a chap-
ter from Andrea Bonomi and Matthias Lehmann (eds) Blockchain & Private International Law (Brill) (2021),  p2-3 https://ssrn.com/abstract=3937664.  
–last visited(8-5-2023)
See also; Koji Takahashi, Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable Development, paper presented at UNICTRAL 
congress, (2017). available at: 
https://www1.doshisha.ac.jp/~tradelaw/PublishedWorks/BlockchainUNCITRALworks.pdf
 last visited(8-5-2023)

 Bills of( ــالات ــأتي: الشــيكات )Checks(.- الكمبي ــاًً مما ي ــم )55( لســنة 2018.  الصــك )Instrument(: يشــمل أي ــداول رق ــة للت ــة القابل ــون الســجلات الالكتروني )(  المادة )1( مــن قان 	29
Exchange(.- الســندات لأمــر )Promissory Notes(.- أيــة صكــوك أخــرى قابلــة للتــداول، يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن المحافــظ، يكــون محــل الالتــزام فيهــا ســداد مبلــغ مــن المال مــبين في الصــك.

ــداول إذا  ــل للت ــكتروني القاب ــك في الســجل الإل ــداول، يتحقــق ذل ــل للت ــازة الســند أو الصــك القاب ــا حي ــون فيه َـب القان ــي يتط�ل ــه ))1. في الأحــوال الت )( حيــث نصــت المادة )10( على ان 	30
اســتُخُدِِمت طريقــة موثــوق بهــا لتحقيــق ســيطرة حصريــة على الســجل الإلــكتروني مــن قِِب�ـَل شــخص مــا ولبيــان أن هــذا الشــخص هــو الشــخص المســيطر على الســجل.

2.في الأحــوال التــي يتط�لَـب أو يســمح فيهــا القانــون بانتقــال حيــازة ســند أو صــك قابــل للتحويــل، يتحقــق ذلــك في الســجل الإلــكتروني مــن خلال نقــل الســيطرة الحصريــة على الســجل الإلــكتروني القابــل 
للتداول((.

وبخصــوص التظــهير نصــت المادة )10( على انــه ))في الأحــوال التــي يــشترط أو يســمح فيهــا القانــون بتظــهير الســند أو الصــك القابــل للتــداول، يتحقــق ذلــك بالنســبة للســجل الإلــكتروني القابــل للتــداول 
إذا تــم تضمينــه البيانــات المطلوبــة للتظــهير مســتوفية للاشتراطــات المنصــوص عليهــا في المادتين )5( و)6( مــن هــذا القانــون((.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)( المادة )1( عرفــت  نظــام معلومــات إدارة الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتــداول« بنظــام معلومــات لإصــدار الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتــداول، وتداولهــا وتخزينهــا والســيطرة  	31
عليهــا«. و مــع نــص المادة نفســها على تعريــف الســجل ذاتــه بنحــو غير مترابــط باســتخدام -او- التخييريــة الا ان المشرع مراعــاةًً لمبــدأ الكفايــة الذاتيــة فــيما يخــص قبــول المســحوب عليــه والتظــهير 
والبيانــات الاختياريــة التــي قــد تضــاف الى الورقــة التجاريــة نــص في عجــز التعريــف على المعلومــات التــي تــقترن او ترتبــط بالســجل ربطــاًً منطقيــاًً اي تقنيــاًً مــن خلال خوازميــة معينــة يجعــل مــن 

قـت لاـحـق. مـن أم في وـ قـت متزاـ سـواء انـشـئت في وـ مـن الـسـند ـ جـزءًً لا يتـجـزء ـ نـة ـ فـة او المقـتر مـات المضاـ المعلوـ

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً



دراســات قانونيــة معاصـــرة98

الأوراق التجاريــة عــن غيرهــا مــن مســتندات التعامــل التجــاري بين وزيــر المـواصلات ومحافــظ المصرف المركــزي في 

الصكــوك القابلــة للتــداول.

الفرع الثاني
العقبات التي تواجه فاعلية الاوراق التجارية الإلكترونية في التطبيق

تمتــاز التشريعــات ذات البعــد التقنــي بالتعقيــد في الجانــب العــملي والاجــرائي المتعلــق بالتقنيــة المســتخدمة، وتُعُــد 

تقنيــة المعلومــات والاتصــالات مــن التقنيــات المســتخدمة في التعامــل بــالأوراق التجاريــة الإلكترونيــة انشــاءًً وتداولاًً 

ــة التقنيــة وتطورهــا السريــع، فــان التنظيــم القانــوني للأوراق التجاريــة الإلكترونيــة يفــرض  ووفــاءًً. ونظــراًً لحداث

على المشرعين مواكبــة مثــل هــذه التطــورات، ومــن خلال مقارنــة تقنيــة الســجلات الالكترونيــة مــع تقنيــة رســائل 

البيانــات الالــكتروني في كل مــن القانــونين العراقــي والبحرينــي يتــبين لنــا، القصــور في المعالجــة التشريعيــة لأحــكام 

الأوراق التجاريــة في القانــون العراقــي بســبب عجــز التقنيــة المســتخدمة فيهــا على الايفــاء بالمتطلبــات الشــكلية 

الخاصــة بالورقــة التجاريــة، فبــدل الســجل الالــكتروني يعــرف المشرع العراقــي الســندات الالكترونيــة وعرفهــا ب 

“المحــررات والوثائــق التــي تُنُشــأ أو تُدُمــج أو تُخُــزن أو تُرُســل أو تُسُــتقبل كليــاًً أو جزئيــاًً بوســائل الكترونيــة بمـا 

ــاًً  ــي ويحمــل توقيع ــكتروني أو البرق أو التلكــس أو النســخ البرق ــد الال ــاًً أو البري ــات الكتروني ــادل البيان ــك تب في ذل

الكترونيــاًً”.)32(

 اعــتبر المشرع العراقــي الورقــة التجاريــة ســنداًً الكترونيــاًً ظنــاًً منــه بانهــا بهــذه الماهيــة ومــن خلال منحهــا الحجيــة 

إنمـا كافيــة بــأن يصبــح الســند ورقــةًً تجاريــة دون مراعــاة متطلــب الشــكل الخــاص بهــا، ويبــدو ان بمجــرد اعتبارهــا 

ســنداًً الكترونيــاًً على النحــو الــذي نــص عليــه المشرع انمـا يخالــف مبــدأ الكفايــة الذاتيــة للورقــة التجاريــة كما وأن 

منــح حجيــة الاثبــات لا يكفــي بــأن يرتقــي الســند الى مرتبــة الأوراق التجاريــة، )33( ولا ســنداًً تنفيذيــاًً ينفــذ مبــاشرةًً 

لــدى دوائــر التنفيــذ وهــو الاصــل في الاوراق التجاريــة.

و تكمــن مخالفــة مبــدأ الكفايــة الذاتيــة مــن خلال التطبيــق العــملي لبعــض أحــكام القانــون، فــالمشرع نــص على 

الســندات باعتبارهــا محــررات تُرُســل أو تُسُــتقبل أو تُخُــزن الكترونيــاًً و على نحــو غير مترابــط لــكل العمليــات التــي 

تــرد على الورقــة التجاريــة إنشــاءًً و إرســالاًً و اســتقبالاًً بوســائل الكترونيــة مــن بينهــا التبــادل الالــكتروني للبيانــات 

والبريــد الالــكتروني و البرق والتلكــس والنســخ البرقــي شرط أن تحمــل توقيعــاًً الكترونيــاًً، فالوســيلة الالكترونيــة إذا 

ــاًً يعنــي أنــه لــكل عمليــة مــن العمليــات التــي قــد تــرد على الورقــة التجاريــة يجــب  مــا كانــت بريــداًً الكتروني

ــع و الســند نفســه  ــة الى التوقي ــب بالإضاف ــات يتطل ــكتروني للبيان ــادل الال ــام التب ــع آخــر، وان نظ ــا بتوقي إفراده

ــا  ــة منه ــة التجاري ــات التعامــل على الورق ــة مــن عملي ــة موقعــة تخــص كل عملي ــات الكتروني ــاق رســالة بيان ارف

قـة ذاتـهـا. التقدـيـم للقـبـول والقـبـول نفـسـه والتـظـهير والوـفـاء وبـشـكل مـسـتقل ـعـن الورـ

إن قانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة العراقــي في المادة )1( الفقــرة ســابعاًً قــد نــص على الوســائل الالكترونيــة 

وهــي على شــكل دعامــات الكترونيــة وليســت بوســائل الكترونيــة صرفــة وبمجــرد اتخاذهــا صــورة أداة او دعامــة 

ماديــة لا يمكــن ان تربــط عمليــة انشــائها وتبادلهــا ومعالجتهــا على نحــو متكامــل لمجمــل التعــاملات التــي تــرد 

على الورقــة التجاريــة انشــاءًً وتظــهيراًً و وفــاءًً، حيــث عــرف القانــون الوســائل الالكترونيــة ب اجهــزة أو معــدات أو 

أدوات كهربائيــة أو مغناطيســية أو ضوئيــة أو كهرومغناطيســية أو أيــة وســائل أخــرى مشــابهة تســتخدم في انشــاء 

المعلوـمـات و معالجتـهـا وتبادلـهـا وتخزينـهـا.

)(  المادة )1( الفقرة تاسعا من قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي.  	32
)(  المادة )23( الفقرة أولاًً من القانون نفسه نصت على ان تكون للأوراق التجارية والمالية الالكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  	33

د. فرهاد سعيد سعدي
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فالتقنيــة المســتخدمة في القانــون العراقــي لا تــتلاءم مــع طبيعــة الورقــة التجاريــة وماهيتهــا ووظائفهــا بمـا فيهــا 

نظــام تبــادل البيانــات الكترونيــاًً ناهيــك عــن البريــد الالــكتروني، حيــث إن نظــام التبــادل الالــكتروني يتطلــب مشــغلاًً 

فنيــاًً يقــوم بــإدارة النظــام فــيما لم ينــص القانــون العراقــي على مهامــه و مســؤولياته وواجباتــه كجهــة ادارة بمـا 

يتوافــق مــع المتطلبــات الخاصــة بالورقــة التجاريــة وتعاملاتهــا بالإضافــة الى دور المشــغل نفســه كوســيط بين طــرفي 

ــة يتــم التعامــل بهــا مبــاشرة بين الأفــراد ولا يتعــدى دور الوســيط فيهــا دون  التعامــل في حين ان الأوراق التجاري

ــه مخالفــة  ــات يشــكل بحــد ذات ــادل البيان ــات في نظــام تب ــة نفســها، ووجــود رســائل البيان ــاًً للمعامل المنظــم فني

قـة التجارـيـة. لمـبـدأ الكفاـيـة الذاتـيـة للورـ

ول�ــم يســتوعب مــا صــدر لاحقــاًً في العــراق من أنظمــة وتعلــيمات الأوراق التجاريــة الالكترونيــة بماهيتهــا ووظائفها، 

ــذي صــدر  ــم )3( لســنة 2014 ال ــوال رق ــكتروني للأم ــع الال ــات الدف ــي حســب نظــام خدم ــّرّف المشرع العراق فع

مــن مجلــس الــوزراء بنــاءًً على اقتراح البنــك المركــزي وفقــاًً لأحــكام المادة )27( مــن قانــون التوقيــع والمعــاملات 

الالكترونيــة نظــام الدفــع الالــكتروني “بمجموعــة مــن الوســائل والاجــراءات والقواعــد الخاصــة بتحويــل الأمــوال بين 

المشــاركين داخــل النظــام على أن يكــون انتقــال الأمــوال مــن خلال اســتخدام البنيــة التحيــة لأنظمــة الدفــع”.)34(

وان مســألة معالجــة وســائل الدفــع الالكترونيــة مســألة حديثــة نســبياًً مقارنــةًً بنظــام الدفــع ذاتــه ووســائله كونهــا 

قــد اتخــذت صيغــة الكترونيــة منــذ حين، إلا أن مــا قــد يواجــه الأوراق التجاريــة الالكترونيــة مــن اشــكاليات وســائل 

ــا ودور الوســيط الشــكلي في  ــة الأخــرى نظــراًً لوظائفه ــة لا تواجــه كل وســائل الدفــع الالكتروني الدفــع الالكتروني

التعاـمـل بـهـا وتدـخـل المـصـارف في تعاملاتـهـا المبنـيـة على أـسـاس الـعـرف المصرفي والقواـعـد المصرفـيـة.

ورغــم صــدور نظــام خدمــات الدفــع الالــكتروني في العــراق ســنة 2014 وفقــاًً لأحــكام قانــون التوقيــع والمعــاملات 

الالكترونيــة المادة )27( لغــرض تنظيــم التحويــل الالــكتروني للأمــوال الا ان هــذا النظــام لم يتضمــن احكامــاًً خاصــة 

بــالأوراق التجاريــة، فقــد نــص نظــام خدمــات الدفــع الالكترونيــة على نشــاطات خدمــات الدفــع الالكترونيــة مــن 

خلال تنفيــذ الدفــع الالــكتروني الدائنــة والمدينــة بواســطة أي وســيلة مــن وســائل الاتصــالات الرقميــة أو أي وســيلة 

ــا المعلومــات او مشــغل شــبكة يعمــل كوســيط بين مســتخدم خدمــات الدفــع الالــكتروني  مــن وســائل تكنولوجي

ــة اســتخدام  ــع او الخدمــات او اي مســتلم آخــر للأمــوال،)35( وإن النظــام رغــم نصــه على امكاني ومجهــز البضائ

ايــة وســائل اتصــالات رقميــة او تكنولوجيــا المعلومــات او مشــغل شــبكة يعمــل كوســيط الا ان مــا قــد صــدر مــن 

البنــك المركــزي نفســه مــن تعلــيمات وضوابــط لاحقــة لم يتعــدََ بعــض وســائل الدفــع الالكترونيــة كالدفــع مــن خلال 

الهاتــف النقــال ولم يفصــل تعلــيمات البنــك المركــزي بخصــوص الحــوالات المصرفيــة الأجنبيــة بمـا يؤكــد على ماهيــة 

ــة وســيلة  ــة وبقيــت الحوال ــتمان ودورهــا في خدمــة التجــارة الخارجي ــاء وائ ــة كوســيط واداة وف ــة التجاري الحوال

دفــع الكترونيــة حســب مــا  منصــوص عليــه في قانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة لا تقــوم بوظيفــة الائــتمان 

وغير قابلــة للتــداول بالتظــهير والمناولــة اليدويــة على نحــوٍٍ يتوافــق مــع قواعــد قانــون الصرف التقليديــة.

يتصــف القانــون العراقــي فــضلاًً عــن مــا ســبق بعــدم إمكانيــة تكييــف النقــل المصرفي والتحويــل الالــكتروني بمـا 

ــد  ــة تقي ــاره عملي ــل المصرفي باعتب ــه للنق ــص المشرع في تعريف ــث ن ــة، حي ــداول الأوراق التجاري ــة ت يخــدم خاصي

ــه في  ــابي من ــر كت ــاء على أم ــل بن ــر بالنق ــاب الآم ــن الحس ــن م ــب المدي ــاًً في الجان ــاًً معين ــاه مبلغ المصرف بمقتض

الجانــب الدائــن مــن حســاب آخــر.)36( واشترطــت لهــا المادة )260( على جــواز أن يــرد أمــر النقــل على مبلــغ مقيــد 

فــعلاًً في الحســاب أو على مبالــغ ســيتم قيدهــا في الحســاب خلال مــدة معينــة، كما ونصــت المادة )262( على ان 

)(  المادة )1( الفقرة خامساًً من نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال العراقي رقم )3( لسنة 2014.  	34
)( المادة )12( الفقرة رابعاًً من نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال العراقي رقم )3( لسنة 2014. 	35

)(  المادة )258( من قانون التجارة العراقي النافذ رقم )30( لسنة 1984.  	36

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً
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ــر بالنقــل. وان  ــن مــن حســاب الآم ــب المدي ــك المســتفيد القيمــة محــل النقــل مــن وقــت قيدهــا في الجان يتمل

نظــام النقــل الالــكتروني بهــذه الماهيــة لا يخــدم تــداول الورقــة التجاريــة بالتظــهير فلا  يمكــن تــداول أمــر النقــل 

ــة.)37( ــة اليدوي ــكتروني لا بالتظــهير ولا بالمناول الال

ــد  ــذي يحــل محــل النق ــسمات الوســيط ال ــاره ل ــن افتق ــضلاًً ع ــو الآخــر ف ــوال فه ــكتروني للأم ــل الال ــا تحوي  وام

ــكتروني  ــل الال ــد بالتحوي ــة، ويقص ــداول الأوراق التجاري ــه في ت ــة توظيف ــدم إمكاني ــاز بع ــتمان يمت ــاء والائ في الوف

للأمــوال العمليــة التــي تســتخدم فيــه وســائل الدفــع لأجــل اتمـام الوفــاء وتســوية الديــون بين طــرفين، ويجــب 

التمييــز في التحويــل الالــكتروني بين عمليــة التحويــل الالــكتروني التــي تســتخدم فيــه وســائل الدفــع للوفــاء بالديــون 

والالتزامــات وبين التحويــل الالــكتروني في ذاتــه والمســمى بالتحويــل القيــدي، ويقصــد بــه تحويــل قيــم نقديــة مــن 

حســاب الى آخــر بوســيلة الكترونيــة لا يتضمــن تمثيــل قيــم نقديــة في كيــان مــادي او الــكتروني وهــي دعامــة قيديــة 

اجرائيــة.)38( 

يســتنتج مما قــد ســبق بــأن معالجــة المشرع العراقــي للأوراق التجاريــة الالكترونيــة لم يتجــاوز اعتبارهــا وســيلة 

ــام  ــعف نظ ــوال. ولا يس ــكتروني للأم ــل الال ــن خلال التحوي ــة وم ــفتجة الالكتروني ــداد للس ــة وامت ــع الكتروني دف

معالجــة البيانــات الالكترونيــة ولا التبــادل الالــكتروني لهــا مــن خلال رســائل البريــد الــكتروني الســفتجة الالكترونيــة 

مــن أداء وظائفهــا وأن تتمتــع بخصائصهــا ومنهــا وظيفــة الائــتمان وخاصيــة قابليــة التــداول بالتظــهير والمناولــة 

ــا  ــاءًً، وأن م ــداولاًً ووف ــة انشــاءًً وت ــات الالكتروني ــط في نظــام معالجــة البيان ــدم التراب ــل، نظــراًً لع ــة للحام اليدوي

يوفــره تقنيــة التوقيــع الالــكتروني مــن التنســيب والتشــفير إن كان يوفــر نوعــاًً مــن الأمــان في التعامــل بهــا إلا انهــا لا 

تضفــي الثقــة المطلوبــة بين أطرافهــا دون وجــود نظــام آمــن لإدارة الســندات نفســها في غيــاب دور الوســيط المصرفي 

ويصعــب معهــا عمليــاًً الاعــتماد على الائــتمان الممنــوح مــن خلال الوســيط الشــكلي الالــكتروني. يضــاف إلى ذلــك 

إشــكالية إضافــة البيانــات الاختياريــة وبيانــات التظــهير والقبــول،)39( والتــي يــفترض أن تــرد على الورقــة نفســها 

ــه  ــا جــزءًً لا يتجــزأ مــن الســند نفســه كــون التظــهير بذات ــة بجعله ــة التجاري ــة للورق ــة الذاتي ــدأ الكفاي ــاًً لمب وفق

يعــد تصرفــاًً لاحقــاًً لإنشــاء الورقــة التجاريــة ولهــا بيانــات اضافيــة شــكلية تضــاف الى الورقــة نفســها ويصعــب على 

نظــام معالجــة البيانــات التحقــق منهــا مــهما كان آمنــا و مــؤهلاًً لذلــك. في حين أن القانــون البحرينــي قــد نــص 

على أحــكام خاصــة بالتظــهير والمناولــة اليدويــة مــن خلال مفهــوم الســيطرة الحصريــة ونــص على إمكانيــة إضافــة 

البيانــات والمعلومــات على الورقــة التجاريــة واعتبــاره لهــا جــزءًً لا يتجــزأ مــن الســند نفســه ســواء وضــع بالتزامــن 

ام في وقــت لاحــق، ســواء أكانــت بيانــات اختياريــة تضــاف مــن قبــل الســاحب وقــت انشــاء الورقــة التجاريــة ام 

بيانــات اختياريــة مــن المظهــر توضــع في وقــت لاحــق على انشــائها وايــة بيانــات اخــرى تتطلــب الصيغــة الشــكلية 

ــا  ــر له ــة نفســها وتظــهير المظه ــذي يوضــع على الورق ــه ال ــول المســحوب علي ــة كقب ــة التجاري ــاملات الورق في تع

ــع ــاض بالتوقي ــة كالتظــهير على بي ــر الورق ــد توضــع في بعــض صــور التظــهير على ظه ــي ق ــا الت ــع وبياناته  بالتوقي
 المجرد و وببيانات محددة حسب نوع التظهير تمليكاًً ام توكيلاًً. 

وعليــه لا يســتوعب القانــون العراقــي التظــهير للحامــل ولا يمكــن تــداول الورقــة التجاريــة بالمناولــة اليدويــة لعــدم 

وجــود فكــرة الســيطرة الحصريــة، فالمناولــة اليدويــة لا تتطلــب وضــع أيــة تواقيــع وهــي نقــل للحيــازة الماديــة 

ــكتروني  ــع ال ــاًً دون توقي ــا الكتروني ــي نقله ــون العراق ــة في القان ــيطرة الحصري ــام الس ــود نظ ــتحيل دون وج ويس

ولا يعالــج نظــام معالجــة المعلومــات مــهما كان موثقــاًً الا التظــهير الأســمي الــذي يظهــر أسماء أطــراف العلاقــة 

)( المادة )258( الفقرة 3 ثالثاًً من قانون التجارة العراقي النافذ رقم )30( لسنة 1984.  	37
)(  بوعكــة كاملــة، النظــام القانــوني لوســائل الدفــع الالكترونيــة في الجزائــر، مجلــة الاســتاذ الباحــث للدراســات القانونيــة والسياســية، المجلــد )7( العــدد1، 2022، ص7. متوفــر على الرابــط  	38

)6-11-2023( الموقــع  زيــارة  تأريــخ   -  www.asjp.cerist.dz/en/article/192834 التــالي: 
)(  يُنُظــر المادة ) 75( الفقــرة أولاًً  مــن قانــون التجــارة النافــذ بخصــوص القبــول والمادة )53 ( الفقــرة أولاًً مــن القانــون نفســه بخصــوص التظــهير، حيــث يكتــب القبــول على الحوالــة ذاتهــا  	39

هـر.  عـه المظـ هـا ويوقـ لـة بـ قـة متصـ هـا او على ورـ لـة ذاتـ تـب على الحواـ ظـهير يكـ لـك التـ يـه وكذـ سـحوب علـ عـه المـ ويوقـ

د. فرهاد سعيد سعدي
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ويتمـكـن النـظـام ـمـن ذـلـك ـمـن خلال آلـيـة التوقـيـع الاـلـكتروني نفـسـه.

إن الأوراق التجاريــة لهــا مــن الخصوصيــة حيــنما تعامــل كوســيلة دفــع و وســيط في الدفــع والمبادلــة عــن بقيــة 

ــة  ــة بماهيتهــا الشــكلية وهيئتهــا كوســيط دفــع ومبادل ــة، فــالأوراق التجاري ــة والالكتروني وســائل الدفــع التقليدي

يحــل بذاتــه محــل النقــد في وظائفهــا انمـا يخضــع لرقابــة واختصــاص البنــك المركــزي ممثلــة بالدولــة. ويُعُــد إصــدار 

النقــد مســألة ســيادية داخلــة في اختصاصاتهــا، قياســاًً على ذلــك لا تجيــز بعــض القــوانين اتحــاد شــخصية الســاحب 

والمســحوب عليــه في الصــك خاصــة حيــنما يكــون الصــك للحامــل وحيــث ان الصــك لا يصــدر الا على المســحوب 

عليــه المصرف،)40(

ــم  ــاديين ويت ــراد الع ــل الأف ــن قب ــا تُنُشــأ وتصــدر م ــع أنه ــيلة دف ــة كوس ــة التقليدي ّـز الأوراق التجاري ــذي يمي� فال

التعامــل بهــا مبــاشرةًً فــيما بينهــم ويضفــي عليهــا القانــون مــن خلال شــكلية الوســيط المنشــئ عليــه وبياناتهــا 

ــا  ــة فبمجــرد اتخاذه ــة الالكتروني ــنما الأوراق التجاري ــون، بي ــة بقان ــة منظم ــع قانوني ــيلة دف ــة وس ــة صف الالزامي

صفــة وســيلة دفــع الكترونيــة إمــا بصدورهــا مــن المصــارف أو المؤسســات الماليــة المخولــة بذلــك أو حيــنما تتدخــل 

المصــارف في تعاملانهــا فانــه تختلــف عــن الأوراق التجاريــة التقليديــة مــن ناحيــتين، الأولى حيــنما تتدخــل المصــارف 

في مرحلــة الإنشــاء والإصــدار فإنهــا تخضــع لنظــم الدفــع الالكترونيــة باعتبارهــا وســيلة دفــع الكترونيــة جديــدة 

وتدخــل المصــارف والمؤسســات الماليــة في انشــائها واصدارهــا لا بــد مــن ان يكــون خاضعــاًً لموافقــة ورقابــة واشراف 

ــل  ــة تخوي ــا صلاحي ــع وله ــائل الدف ــة بإصــدار وس ــة المخول ــزي هــي الجه ــار المصرف المرك ــزي باعتب المصرف المرك

ذلــك لجهــات معينــة كالمصــارف والمؤسســات الماليــة ضمــن الشروط والمتطلبــات الخاصــة بنظــام الدفــع، وهــذا 

مــا نــص عليــه كل مــن القانــون العراقــي والقانــون البحرينــي، فالقانــون العراقــي وفقــاًً لقانــون البنــك المركــزي 

العراقــي رقــم )56( لســنة 2006 المادة  )4( نصــت على مهــام البنــك المركــزي في وضــع نظــم فعالــة وســليمة للدفــع 

ــم وتســجيل أنظمــة الدفــع. و نــص  والاشراف عليهــا واعتبرتهــا الجهــة المســؤولة لوحدهــا دون غيرهــا عــن تنظي

قانــون المصــارف العراقــي رقــم  )94( لســنة 2004 على بعــض الأحــكام بخصــوص ذلــك.)41( امــا القانــون البحرينــي 

للســجلات الالكترونيــة القابلــة للتــداول فقــد خــول محافــظ المصرف المركــزي بأمــور الاشراف على الصكــوك والتــي 

ــي  ــي ه ــة والت ــندات الالكتروني ــائل الس مـواصلات بمس ــر ال ــول وزي ــنما خ ــود بي ــا النق ــة محله ــي أوراق تجاري ه

ــة  ــة على الجه ــاملات الالكتروني ــع والمع ــون التوقي ــص في قان ــرد ن ــع.)42( ولم ي ــا البضائ ــة محله ــبه تجاري أوراق ش

ــار لا  ــاًً لم يأخــذ بنظــر الاعتب ــه قانون ــة كون ــة ولا الأوراق شــبه التجاري ــك لا بالنســبة للأوراق التجاري ــة بذل المخول

التعامــل التجــاري ولا مســتنداته بنظــر الاعتبــار وانمـا تــم التركيــز على مســائل الاثبــات وحجيــة التوقيــع الالــكتروني 

ــة  ــا صف ــي له ــة الت ــة الأوراق التجاري ــتنداته وخاص ــاري ومس ــل التج ــم التعام ــة ولم ينظ ــتندات الالكتروني والمس

ـشـكلية كوـسـيط ووـسـيلة دـفـع بأـيـة أـحـكام خاـصـة.

ــة القانــون العراقــي  ــة المســتخدمة في الأوراق التجاريــة و دور مــزود الخدمــة فمــن خلال مقارن وبالنســبة للتقني

بالقانــون البحرينــي، يلاحــظ بــأن هنــاك مشــغل لإدارة نظــام الســجلات الالكترونيــة في القانــون البحرينــي وسماه 

ــه مــن خدمــات،)43( و  ــا يقدم ــون على مهامــه ومســؤولياته وم ــص القان ــي بالمشــغل المعتمــد ون المشرع البحرين

وفقــاًً لتعلــيمات تنظيــم العمــل بالشــيكات البحرينــي رقــم )13( لســنة 2020، أجــازت ان يكــون تشــغيل النظــام 

)(  المادة )140( مــن قانــون التجــارة العراقــي النافــذ نصــت على ان  الشــيك الصــادر في العــراق والمســتحق الوفــاء فيــه لا يجــوز ســحبه الا على مصرف، والورقــة المســحوبة في صــورة شــيك  	40
على غير مصرف لا تعــتبر شــيكاًً.

)( المادة )3( مــن قانــون المصــارف رقــم )94( لســنة 2004 نصــت على انــه لا يحــق لأي شــخص ممارســة اعمال اســتلام الودائــع او امــوال اخــرى قابلــة للدفــع مــن الجمهــور دون حصولــه  	41
قـي. كـزي العراـ نـك المرـ مـن البـ يـص ـ على ترخـ

)(  المادة )1( مــن قانــون الســجلات الالكترونيــة القابلــة للتــداول البحرينــي رقــم )55( لســنة 2018. مي�ّـزت بين جهــة الاشراف على الســندات و جهــة الاشراف على الصكــوك كما و مي�ّـزت  	42
ــوك. ــندات والصك ــتماد الس ــر باع ــي تق ــة الت بين الجه

)( يُنُظر المواد )1( و )17( من قانون السجلات الالكترونية القابلة للتداول البحريني.  	43

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً
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مــن قبــل المصرف المركــزي أو أيــة جهــة أخــرى مرخصــة مــن قبلهــا  ونصــت على مســؤولية مشــغل النظــام.)44(  

ــام  ــة إدارة نظ ــا مهم ــاط به ــن أن تن ــة يمك ــارة الى جه ــة اش ــاملات الالكتروني ــع والمع ــون التوقي ــن قان و لم يتضم

معالجــة الســندات الالكترونيــة، في حين جــاء نظــام خدمــات الدفــع الالــكتروني العراقــي بتســمية مشــغل شــبكة 

الــذي يعمــل كوســيط بين مســتخدم خدمــات الدفــع الالــكتروني ومجهــز البضائــع أو الخدمــات أو أي مســتلم آخــر 

للأمــوال ومــن خلال اســتخدام أي وســيلة مــن وســائل الاتصــالات الرقميــة أو أي وســيلة مــن وســائل تكنولوجيــا 

المعلومــات، واعــتبر النظــام مشــغل نظــام الدفــع الالــكتروني كل مــن يتــولى تشــغيل العمليــات الفنيــة لنظــام الدفــع 

ــع مــن خلال إرســال  ــة دف ــي كل مــزود خدم ــل مــزود خدمــات الحــوالات الاجنب ــكتروني وعــرف النظــام وكي الال

ــون  ــن.)45( ويلاحــظ على القان ــع للزبائ ــاظ بودائ ــراق وخارجــه دون الاحتف ــة داخــل الع وتســلم الحــوالات المالي

العراقــي والضوابــط والتعلــيمات التــي تــم اصدارهــا أنــه لم يحــدد التقنيــة التــي يمكنهــا فــعلاًً مــن إدارة الاوراق 

التجاريــة كســندات الكترونيــة وأن دور مــزود الخدمــة لا يتعــدى فيهــا التحويــل والوفــاء لعمليــات دائنــة ومدينــة 

بين أطــراف التعامــل ولا يضفــي أيــة خصوصيــة للورقــة التجاريــة ويعــتبر فيهــا المصــارف مــن فئــة محــددة مجــرد 

وكيــل رئــيسي يمكنهــا ان تقــدم خدمــة ادارة النظــام بنظــام مركــزي مرتبــط بغرفــة المقاصــة ونظــام تســوية لــدى 

ــا هــو  ــا كســندات على خلاف م ــة نفســها وادارته ــزي الا ان النظــام نفســه لا يشــمل الاوراق التجاري ــك المرك البن

منصــوص عليــه في القانــون البحرينــي الــذي يملــك نظــام ادارة الســجلات الالكترونيــة ومشــغل نظــام الســجلات، 

ــة  ــن الورق ــة تمك ــا ادارة فني ــب له ــل يتطل ــة ب ــة عادي ــع الكتروني ــائل دف ــرد وس ــت مج ــة ليس ــالأوراق التجاري ف

التجارـيـة نفـسـها والمتعاـمـلين بـهـا ـمـن تحقـيـق وظائفـهـا.

ــات  ــف التقني ــة توظي ــزي على أهمي ــك المرك ــون البن ــي وقان ــكتروني العراق ــع الال ــات الدف ــص نظــام خدم ــع ن وم

الحديثــة في خدمــة التعــاملات التجاريــة الا ان ذلــك لم يأخــذ الحيــز الــكافي مــن التنظيــم والتطبيــق العــملي، فقــد 

نــص نظــام خدمــات الدفــع الالــكتروني العراقــي على الــزام مــزود خدمــات الدفــع بتشــغيل نظــام دفــع قــادر على 

العمــل بطريقــة تمكــن مــن المســاهمة في اداء فعــال ومســتقر في النظــام المالي وذلــك تماشــياًً مــع أفضــل الممارســات 

والمعــايير الدوليــة المتعلقــة بأنظمــة الدفــع الالــكتروني ومنهــا مبــادئ البنيــة التحتيــة للســوق المالي الصــادر عــن 

بنــك التســويات الدوليــة.)46( و نــص قانــون البنــك المركــزي نفســه على اختصاصــات البنــك المركــزي فــيما يتعلــق 

بنظــام الدفــع بــأن يقــوم البنــك المركــزي بوضــع وإدامــة النظــم الســليمة والفعالــة لتصفيــة وســداد المعــاملات 

ــرة  ــت  الفق ــا.)47( ونص ــا وإدامته ــل على نشره ــات وان يعم ــل الممارس ــة وأفض ــايير الدولي ــاًً للمع ــة وفق التجاري

خامســاًً مــن القانــون نفســه على أهميــة التكامــل بين نظــام الدفــع المتبــع في البنــك المركــزي والترتيبــات ذات الصلــة 

مــع أنظمــة الدفــع الأخــرى، وإيجــاد طــرق وتكنولوجيــا جديــدة للدفــع بالعملــة المحليــة أو بالنقــد الاجنبــي، مــع 

تصميــم خطــة لتطويــر النظــام الوطنــي للدفــع وتعديلهــا دوريــاًً.)48( ويلاحــظ مــن خلال مــا قــد ســبق ان الأوراق 

ــاًً لما هــو  ــا وفق ــم أحكامه ــن الاهــتمام التشريعــي بتنظي ــكافي م ــز ال ــداًً لم تأخــذ الحي ــة والســفتجة تحدي التجاري

مـسـتجد ـمـن التـطـورات التقنـيـة في ـهـذا المـجـال. 

المبحث الثاني
الأوراق شبه التجارية الالكترونية 

ســنتناول بالدراســة في هــذا المبحــث الأوراق شــبه التجاريــة الالكترونيــة، ونظــراًً لحداثــة المصطلح وندرة اســتخدامه 

وجدنــا انــه مــن المناســب ان نســتعرض ونســبق دراســتنا لهــا ببيــان الأوراق شــبه التجاريــة التقليديــة و كل منهــا 

في مطـبٍٍل مـسـتقل وكالـتـالي:

)(  يُنُظر المواد  )3( و )9( من تعليمات تنظيم العمل بالشيكات البحريني رقم )13( لسنة 2020. 	44
)(  تُنُظر المواد )1( سادساًً وثامناًً  والمادة )2(  الفقرة رابعاًً من نظام خدمات الدفع الالكتروني العراقي.  	45

)( المادة )16( الفقرة أولاًً من نظام خدمات الدفع الالكتروني العراقي . 	46
)( المادة )39( من قانون البنك المركزي العراقي. 	47

)(  المادة )39( الفقرة خامساًً من القانون نفسه.  	48

د. فرهاد سعيد سعدي
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المطلب الأول
الأوراق شبه التجارية التقليدية 

يعــرف التعامــل التجــاري فــضلاًً عــن الأوراق التجاريــة التــي محلهــا مبلــغ مــعين مــن النقــود أنــوع أخــرى مــن 

الأوراق تســمى بــالأوراق شــبه التجاريــة محلهــا بضاعــة منقولــة او مودعــة او مرهونــة مــن قبيــل ســند الشــحن و 

هـن الـصـادرة ـمـن المـسـتودعات العاـمـة. ـشـهادة الاـيـداع ووثيـقـة الرـ

وقــد وردت البعــض مــن هــذه الســندات في القانــون العراقــي وفقــاًً لأحــكام المـواد )72( و )74( مــن قانــون النقــل 

مـواد )188( و )202(.  وفي  ــنة 1984 ال ــم )30( لس ــذ رق ــارة الناف ــون التج ــنة 1983 وقان ــم )80( لس ــي رق العراق

القانــون العراقــي فــإن أوراق التعامــل التجــاري التــي تمثــل البضاعــة هــي ســند الشــحن وشــهادة الايــداع ووثيقــة 

الرهــن في المســتودعات العامــة.)49( ووثيقــة النقــل.)50( وهــي حســب القانــون العراقــي قابلــة للتــداول بالتظــهير 

أو المناولــة والحقــوق المنقولــة عبر التظــهير والناشــئة عــن الورقــة لهــا حجيــة وتكمــن حجيتهــا في قاعــدة التظــهير 

يطهــر مــن الدفــوع والعيــوب وفقــاًً لــلمادة )185( مــن قانــون التجــارة النافــذ.)51( ويلاحــظ مــع كونهــا أوراق شــبه 

تجاريــة إلا أنهــا أُدُخلــت ضمــن أحــكام الأوراق التجاريــة ومــع كونهــا شــبه قابلــة للتــداول إلا أنــه يطبــق عليهــا 

أحــكام التــداول، ولم يكــن المشرع العراقــي هــو الوحيــد في ذلــك بــل ان قانــون التجــارة المصري رقــم )17( لســنة 

ــري  ــون التجــارة الجزائ ــك قان ــح، وتجــاوز ذل 1999 المادة )65( الفقــرة 5 جــاءت بأحــكام مشــابهة بالنــص الصري

ــورة او  ــل الفات ــث بالنــص فــضلاًً عــن ســند النقــل والخــزن على عقــد تحوي ــاب الثال المادة )543( مكــرر مــن الب

تحصيــل الحقــوق التجاريــة،)52( مخالفــاًً بذلــك أســس التظــهير وأحــكام الحقــوق الصرفيــة ومنهــا حــق الرجــوع 

الصرفي على الملتــزمين في حــال عــدم الايفــاء بقيمتهــا، امــا قــوانين أخــرى فقــد نصــت على ذلــك ولكــن بشــكل غير 

صريــح ومنهــا قانــون التجــارة القطــري رقــم )27( لســنة 2006 المـواد )478( و )448( و)449(، فــالمشرع القطــري 

يعــرف الأوراق التجاريــة المـسماة كل مــن الحوالــة والكمبيالــة والصــك والاوراق غير المـسماة الســندات لحاملهــا 

حيــث أفــرد للمجموعــة الأولى دون الثانيــة باعتبــار محلهــا مبلغــاًً معينــاًً مــن النقــود أحــكام خاصــة بالتظــهير.)53( 

ــة مــن الوســائل اللصيقــة بالتجــارة فلا منــاص مــن اخضاعهــا لأحــكام  ــة الثلاث ــان الأوراق التجاري ويــرى الفقــه ب

القانــون التجــاري واعتبارهــا أعمال تجاريــة شــكلية ســواء بإنشــائها وكل مــا يتعلــق بتداولهــا مــن التظــهير والقبــول،  

بيــنما الســندات لحاملهــا لا تعــتبر ورقــة تجاريــة وتعــتبر ســندات عاديــة للإقــرار بديــن لا تخضــع لأحــكام قانــون 

الصرف، ويشــار في معــرض ذلــك الى الفــرق بين مــا يعــتبر عــملاًً تجاريــا وبين مــا يعــتبر ورقــة تجاريــة.)54( وقياـاًسً

ــل بضاعــة  ــار الســندات لحاملهــا كســندات تمث ــون القطــري يصعــب اعتب ــاب نــص في القان ــك في ظــل غي على ذل

اوراقــاًً تجاريــة. ونــشير هنــا الا ان المناولــة اليدويــة وان كانــت طريقــة تــداول الا انهــا ليســت محصــورة بالطريقــة 

التجاريــة كما وان المناولــة اليدويــة للأوراق التجاريــة المظهــرة على بيــاض او للحامــل قــد يخــرج الحائــز الشرعــي 

ـمـن داـئـرة الالـتـزام الصرفي ولا ـيـشترط ادخاـلـه فيـهـا بالتزاـمـات صرفـيـة.

ــة للأوراق  مـواد المخصص ــن ال ــادة م ــر م ــاصرة في آخ ــذ ق ــي الناف ــارة العراق ــون التج ــة المشرع قان ــاءت معالج ج

التجاريــة الا وهــي المادة )185( بنصهــا على اعتبــار الأوراق الشــبه التجاريــة قابلــة للتــداول بنفــس ماهيــة وكيفيــة 

)( المواد )185( و )206( من قانون التجارة النافذ. 	49
)( وثيقة نقل المواد )75-72( من قانون النقل رقم )80( لسنة .1983 	50

)( وقد اشار المشرع العراقي الى الأوراق المذكورة ووثائقها وشهاداتها التي تمثل البضاعة من خلال المادة )185( من قانون التجارة النافذ. 	51
)( المادة )543( مكــرر )14( مــن قانــون التجــارة الجزائــري  المرقــم  )75 – 59(  لســنة 1975 المعــدل في 1993 ، عرفــت تحصيــل الحقــوق التجاريــة ب))عقــد تحويــل الفاتــورة هــو عقــد  	52
تحــل بمقتضــاه شركــة متخصصــة تســمى »وســيط« محــل زبونهــا المســمى »المنتمــي« عندمــا تســدد فــورا لهــذا الأخير المبلــغ التــام لفاتــورة لاجــل محــدد ناتــج عــن عقــد تتكفــل بمتابعــة عــدم التســديد، 

بـل أـجـر((. لـك مقاـ وذـ
)( المادة )448( )) تشــمل الاوراق الكمبيالــة والســند لأمــر و الســند لحاملــه والشــيك وغيرهــا مــن الأوراق الأخــرى أيــاًً كانــت صفــة ذوي الشــأن فيهــا وطبيعــة الأعمال التــي انشــئت مــن  	53

ــا((. أجله
)( ينظر في ذلك: د. أكرم ياملكي، القانون التجاري- الاوراق التجارية، مصدر سابق، ص 8 و9 و10  والهامش رقم 10.  	54

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً
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الأوراق التجاريــة، مــع كــون الأوراق التجاريــة قابلــة للتــداول التجــاري بالتظــهير والمناولــة اليدويــة بحكــم القانــون 

ـفـان الأوراق ـشـبه التجارـيـة الـتـي تمـثـل البضاـعـة ـهـي قابـلـة للـتـداول حـيـنما يـنـص أطرافـهـا على ـهـذه الصـفـة.

ــتبر الأوراق  ــداول واع ــص الت ــيما يخ ــة ف ــبه التجاري ــة وش ــن الأوراق التجاري ــط بين كل م ــي خل ــالمشرع العراق ف

ــة للتــداول بالتظــهير مــع  التــي تمثــل محلهــا بضاعــة أوراقــاًً تجاريــة مــع انهــا شــبه تجاريــة.)55( و اعتبرتهــا قابل

كونهــا شــبه قابلــة للتــداول بالتظــهير  )Negotiable Semi(.)56( فــالأوراق شــبه التجاريــة تعطــي الحــق في تســلم 

البضاعــة وهــي شــبه قابلــة للتــداول إلا أنهــا لا يمكــن ان ترتقــي الى مرتبــة النقــود ولا الى مرتبــة الــضمان الــذي 

يحققــه الحصــول على مبلــغ نقــدي.)57(

ــة  ــذ الصيغ ــة حيــنما تتخ ــة وشــبه التجاري ــكام الأوراق التجاري ــن الضروري التمييــز بين أح ــر م ــر بالذك وجدي

ــداول في  ــة على الت ــكتروني والموافق ــل الال ــة على التعام ــز بين الموافق ــب التميي ــداولاًً، ويج ــاءًً وت ــة انش الالكتروني

ــاملات  ــات التع ــدأ راســخ في تشريع ــو مب ــل ه ــة على التعام ــة، فالموافق ــبه التجاري ــة وش ــن الأوراق التجاري كل م

الالكترونيــة، بــان لا يــجبر المتعاملــون بالصيــغ الالكترونيــة إلا بموافقتهــم، بيــنما تــداول الأوراق التجاريــة لا يحتــاج 

ــف،  ــو مختل ــر على نح ــذا الأم ــات ه ــض التشريع ــت بع ــد نظم ــة، وق ــبه التجاري ــخلاف الأورق ش ــة ب إلى الموافق

فــالمشرع الأردني في قانــون المعــاملات الالكترونيــة رقــم )85( لســنة 2001 نــص في المادة )19( على أن يكــون 

الســند الالــكتروني قــابلاًً للتحويــل إذا انطبقــت عليــه شروط الســند القابــل للتــداول وفقــاًً لأحــكام قانــون التجــارة 

باســتثناء شرط الكتابــة شرط أن يكــون الســاحب قــد وافــق على قابليــة التــداول. ويبــدو ان موافقــة الســاحب على 

التــداول ليســت هــي المقصــودة وانمـا التعامــل الالــكتروني، لأنــه ســيترتب على خلاف ذلــك فقــدان الورقــة التجاريــة 

لأهــم خاصيــة مــن خصائصهــا ووظائفهــا ألا وهــي قابليــة التــداول بحكــم القانــون، وان في ذلــك مــن المفــروض أن 

تختلــف الأوراق التجاريــة عــن الأوراق شــبه التجاريــة والتظــهير عــن شــبه التظــهير.

المطلب الثاني
الأوراق شبه التجارية الالكترونية

ســنتناول بالدراســة في هــذا المطلــب النشــأة القانونيــة للأوراق شــبه التجاريــة الإلكترونيــة في الفــرع الأول، 

ومــستعرضاًً في الــفرع الــثاني المــجال التطبيــقي للأوراق ــشبه التجارــية الإلكترونــية.

)( د. أكــرم يامــلكي، الأوراق التجاريــة والماليــة الالكترونيــة ) دراســة مقارنــة(، مجلــة جامعــة جيهــان، المجلــد )1( العــدد1، 2022 ، ص 10. و ينظــر أيضــاًً: دحماني محمــد الصــغير، مــدى  	55
خضــوع ســند الشــحن البحــري للقانــون الصرفي، مجلــة القانــون العقــاري والبيئــة، المجلــد )10(- العــدد1، 2022، ص89.

)( المادة )185( مــن قانــون التجــارة النافــذ الفقــرة اولا: اذا انشــئت ورقــة بمناســبة عمليــة تجاريــة وكان محلهــا اداء مبلــغ مــن النقــود او تســليم بضائــع جــاز تداولهــا بطريقــة التظــهير  	56
اذا كانــت لأمــر الدائــن او بالمناولــة ام كانــت لحاملهــا. ............. رابعــا: لا يجــوز للمديــنين في جميــع الاحــوال ان يحتجــوا على حامــل الورقــة بالدفــوع المبنيــة على علاقاتهــم الشــخصية بمـن انشــائها او 
بحامليهــا الاســبقين مــا لم يكــن الحامــل وقــت حصولــه عليهــا قــد تصرف بقصــد الاضرار بهــم. ينظــر ايضــا: د. نــادر محمــد ابراهيــم، قانــون اونســيترال النموذجــي بشــأن الســجلات الالكترونيــة القابلــة 
للتحويــل لعــام 2017، دراســة تحليليــة مــن منظــور النظــام القانــوني القطــري، بحــث مقــدم إلى المؤتمـر العلمــي حــول »القانــون والــعصر الرقمــي« تحــت رعايــة كليــة القانــون ومركــز الكنــدي لبحــوث 

ــع )6-11-2023( ــارة الموق ــخ زي ــالي: https://ssrn.com/abstract=3136492 تاري ــط الت ــر على الراب ــر، ص 15-14. متوف ــة – قط ــر 20 إلى 19 الدوح ــر 2018 فبراي ــة قط ــبة بجامع الحوس
)(  د. اكثــم امين الخــولي، دروس في الأوراق التجاريــة، مطبعــة نهضــة مصر، ) بلا ســنة نشر(، ص 15-14. وتاكيــداًً على ذلــك فــان شــبه قابليتهــا للتــداول لا يعنــي عــدم جــواز صدورهــا للأمــر  	57
والتظــهير وانمـا هــي ليســت للأمــر والتظــهير بحكــم القانــون بــل لا بــد فيهــا مــن ان يــقترن اســم المســتفيد بكلمــة لأمــر بــخلاف الأوراق التجاريــة، كما وان قانــون التجــارة العراقــي قــد نــص في المادة 
)208( في الفقــرة اولاًً وثانيــاًً وثالثــاًً على أحــكام تظــهير وثيقــة الرهــن بأحــكام خاصــة منهــا ضرورة كــون تظــهير شــهادة الايــداع ووثيقــة الرهــن مؤرخــاًً بــخلاف تظــهير الأوراق التجاريــة التــي لا يعــد تاريــخ 
التظــهير ضمــن بياناتهــا الالزاميــة ويجــوز التظــهير قبــل وبعــد ميعــاد الاســتحقاق ولكــن قبــل عمــل الاحتجــاج وفــوات ميعــاد عملــه ويكــون تظــهير منتجــاًً لآثــاره مــع ان الاصــل في التظــهير ان يكــون 
قبــل ميعــاد الاســتحقاق ونــص القانــون على ان التظــهير الخــالي مــن تاريخــه يعــد حــاصلاًً قبــل ميعــاد الاســتحقاق وقبــل عمــل الاحتجــاج. وبخصــوص وثيقــة الرهــن نــص القانــون في المادة نفســها على 
ان تظــهير وثيقــة الرهــن منفــصلاًً عــن شــهادة الايــداع يوجــب ان يكــون التظــهير مقرونــاًً بشرط الأمــر، ونــص القانــون ان على المظهــر الأول قيــد تظــهير وثيقــة الرهــن وبيانــات التظــهير في دفاتــر المـودع 
لديــه مــع التــأشير بذلــك على وثيقــة الرهــن. واخيراًً نصــت المادة )202( مــن القانــون على عــدم جــواز انشــاء واســتثمار مســتودع عــام على ان لــه لــه حــق اصــدار ســندات تمثــل البضاعــة المودعــة وتكــون 

قابـلـة للـتـداول الا بإـجـازة ـمـن الجـهـة المختـصـة ووفـقـا ـلـلشروط والاوـضـاع الـتـي يـصـدر بـهـا نـظـام.

د. فرهاد سعيد سعدي
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الفرع الأول
النشأة القانونية للأوراق شبه التجارية الإلكترونية

ــون  ــداول كما في قان ــة للت ــندات القابل ــات بالس ــض التشريع ــة في بَعَ ــة الالكتروني ــبه التجاري ــمى الأوراق ش وتس

الســجلات الالكترونيــة البحرينــي رقــم )55( لســنة 2018، تمييــزاًً لهــا عــن الصكــوك التــي تعــتبر في نظــر المشرع 

البحرينــي أوراق تجاريــة،)58( والأوراق شــبه التجاريــة الالكترونيــة هــي نفــس الأوراق شــبه التجاريــة التقليديــة الا 

انـهـا تتـخـذ ـشـكل ـسـند اـلـكتروني تمـثـل البضاـعـة المودـعـة او المنقوـلـة أو المـعـدة للنـقـل. 

ويعــد نظــام بــوليرو.)Organization Registry Electronic Lading Of Bill – BOLERO( )59(   مــن أبــرز 

الأنظمــة المســتخدمة في التجــارة الدوليــة بخصــوص الأوراق شــبه التجاريــة ومنهــا وثيقــة الشــحن، وتفيــد الأوراق 

ــأخير  ــكاليات الت ــب على إش ــة والتغل ــارة الدولي ــهيل التج ــار في تس ــة والتج ــة الحكوم ــة الإلكتروني ــبه التجاري ش

ــتيراد  ــد اس ــركي عن ــص الكم ــن إجــراءات التخلي ــة م ــة الالكتروني ــكمارك، فتســهل الصيغ ــة في ال ــس البضاع وتكدي

البضاعــة التــي تمثلهــا وتخــدم التجــار أنفســهم بالــتصرف بالبضاعــة مــن خلال ســنداتها بشــكل الــكتروني لســبب 

ــة  ــة على مكافح ــلطات الحكومي ــاعدة الس ــة في مس ــة الالكتروني ــبه التجاري ــى دور الأوراق ش ــر، ولا يخف أو لآخ

التهــرب الضريبــي الكمــركي وتحــويلات العملــة الصعبــة بفــواتير ورقيــة لا تعكــس تمامــاًً حجــم المســتوردات مــن 

الســلع وتســتنزف العملــة الصعبــة وتؤثــر ســلباًً على قيمــة العملــة الوطنيــة، وجديــر بالذكــر بــان اعــتماد الصيــغ 

الالكترونيــة لمســتندات التعامــل التجــاري الــدولي تتوافــق مــع متطلبــات النظــام المالي الــدولي بالحــد مــن التعاملات 

الماليــة المشــبوهة مــن قبيــل غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتتمكــن الدولــة عــن طريقهــا مــن مراقبــة تلــك 

ــة  ــا، فقــد تخــدم الصيغــة الالكترونيــة للأوراق شــبه التجاري العمليــات)60(. فــضلاًً عــن مــا ســبق ذكــره مــن مزاي

المســتهلك نفســه مــن خلال إرســال شــهادة المنشــأ بشــكل إلــكتروني مــن المنتــج مبــاشرةًً إلى الســلطات الحكوميــة 

ــا  ــتوردة وخضوعه ــة المس ــحنها الى الدول ــا وش ــل نقله ــبقاًً قب ــتوردة مس ــة المس ــات البضاع ــن مواصف ــق م للتحق

للفحــص اللاحــق. وجديــر بالذكــر بــأن بعــض الــدول قــد اعتمــدت على تقنيــة الســجلات الالكترونيــة بخصــوص 

ــة الســعودية.)61( ــع المســتوردة كالمملكــة العربي ــة في التعــاملات الكمريكــة مــع البضائ الأوراق شــبه التجاري

وفي العــراق صــادق العــراق على الاتفاقيــة العربيــة بخصــوص وثيقــة النقــل الدوليــة، ويعــرف القانــون العراقــي 

ــة نقــل  ــق العــراق على اتفاقي ــون تصدي ــالمادة )6( و)30( مــن قان ــداول، ف ــة للت ــة القابل ــة النقــل الالكتروني وثيق

ــة  ــل الالكتروني ــة النق ــت على وثيق ــنة 2013، نص ــم )46( لس ــة رق ــدول العربي ــع بين ال ــائط للبضائ ــدد الوس متع

ــة  ــون الوثيق ــا على ك ــة حســب المادة )2(، ونصه ــا الكتروني ــداول، وجــواز كونه ــة للت ــداول وغير القابل ــة للت القابل

قابلــة التــداول إذا كانــت للأمــر فهــي قابلــة للتحويــل بالتظــهير، أمــا إذا كانــت لحاملهــا فتكــون قابلــة للتحويــل 

دون تظــهير، وفي حــال وجــود وثيقــة النقــل قابلــة التــداول يحــق للمــتصرف إحالــة حــق الــتصرف إلى شــخص وتتــم 

الحواـلـة بـعـد تبلـيـغ متعـهـد النـقـل بالإحاـلـة.

)(  ويلاحــظ على المشرع البحرينــي ان تســمية الصكــوك وحصرهــا بــالأوراق التجاريــة تســمية غير موفقــة نظــراًً لكــون الصــك لــه مدلــول واســع في أدبيــات القانــون كما وان للصــك مفهــوم  	58
ضيــق يســتخدم كمــرادف للشــيك وهــو نــوع مــن أنــواع الاوراق التجاريــة. واذا كان المشرع قــد اطلــق تســمية الســندات على الأوراق شــبه التجاريــة والصكــوك على الأوراق التجاريــة نعتقــد بــأن تســمية 
كليــهما بالســندات لا ضير فيهــا والــذي يــفترض ان يفصــل بينــهما هــو وصــف ملحــق قابــل للتــداول وقابــل للتحويــل، بيــنما المشرع البحرينــي لم ينــص على ذلــك وســمى الســندات كلهــا بالســجلات وجعــل 
مــن وصــف التــداول عنــوان للقانــون عــلماًً بــان القانــون مقتبــس مــن قانــون اونســيترال النموذجــي للســجلات الالكترونيــة القابلــة للتحويــل بالمعنــى الواســع وليــس التــداول بالمعنــى الضيــق في حين ســمى 

المشرع القاـنـون بمـسـمى الـتـداول.
59 )(    for details in this context; Bolero’s electronic Bill of Lading (eBL) application of blockchain technology to the digitization of trade 
finance.  www.bolero.net   -last visited (6-11-2023)

)( يُنُظــر: متطلبــات مجموعــة العمــل المالي FATF -  (Financial Action Task Force )ومهامهــا في وضــع معــايير وتعزيــز التنفيــذ الفعــال للتــدابير القانونيــة والتنظيميــة والتشــغيلية  	60
 The Egmont Group(-لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الارهــاب، والتهديــدات الاخــرى ذات الصلــة بنزاهــة النظــام المالي الــدولي. وايضــاًً مجموعــة ايجمونــت لوحــدات المعلومــات والتحريــات الماليــة

of Financial Intelligence Unities(   . متــاح على الموقــع التــالي:   https://egmontgroup.org –تأريــخ زيــارة الموقــع )6-11-2023(

)(  فقــد ســبق للمملكــة العربيــة الســعودية ربــط المنصــة الخاصــة بهــا المـسماة )فســح( بمنصــة بلــوك تــشين لشركــة tradeLens لتحــسين عمليــات الشــحن وتأمينهــا وتبســيط اجــراءات  	61
الــكمارك والخدمــات ذات العلاقــة تمشــيا مــع رؤيــة المملكــة ل 2030. ينظــر في ذلــك تقــــنية البلــــوك تــشين ومســـتقبلها في الممـــــلكة العـــــربية الســـعودية، منشــورات فكــرة، الهيئــة العامــة للمنشــآت 

تـالي: بـط الـ سـطة. على الراـ صـغيرة والمتوـ الـ
https://fikra.sa/  تأريخ زيارة الموقع )6-8-2023(

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً
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وبذلــك تمي�ّـز اتفاقيــة النقــل متعــددة الوســائط للبضائــع بين الأوراق التجاريــة والأوراق شــبه التجاريــة كما وتمي�ّـز 

ــت  ــة و ليس ــة اختياري ــداول صف ــون الت ــداول، ك ــة للت ــداول وغير القابل ــة للت ــة القابل ــبه التجاري بين الأوراق ش

بحكــم القانــون، يضــاف الى ذلــك تمييزهــا بين الأوراق شــبه التجاريــة للأمــر والتــي تتــداول بالتظــهير والأوراق شــبه 

التجاريــة للحامــل القابلــة للتحويــل دون التظــهير. وبنــاءًً عليــه لا تتوافــق نــص المادة )185( مــن قانــون التجــارة 

العراقــي النافــذ في أحكامهــا فــيما يخــص التــداول والتظــهير مــع الأوراق شــبه التجاريــة، مــن حيــث عــدم تمييزهــا 

بين الأوراق التجاريــة وشــبه التجاريــة، وقابليتهــا للتظــهير والتــداول بحكــم القانــون و للحامــل.

ومــن خلال مــا قــد ســبق، وفي تقييمنــا لموقــف قانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة العراقــي بشــمول أحكامــه 

للأوراق شــبه التجاريــة التــي محلهــا البضاعــة، لم نتيــقين تمامــاًً فــيما إذا كانــت تســمية الأوراق التجارية المســتخدمة 

في القانــون تشــمل أيضــاًً الأوراق شــبه التجاريــة التــي محلهــا بضاعــة مــن غير النقــد، فنــص القانــون على شــمول 

أحكامــه وجــواز ان تكــون الأوراق التجاريــة والماليــة الكترونيــة، )62( دون ذكــر الأوراق شــبه التجاريــة بالتســمية، 

والمعــروف في قانــون التجــارة العراقــي النافــذ أن تســمية الأوراق التجاريــة محصــورة بالمحــررات التــي محلهــا مبلــغ 

مــعين مــن النقــود وفقــاًً لشــكلية معينــة. وقــد كان على المشرع النــص صراحــةًً على الصيغــة الالكترونيــة للأوراق 

ــة  ــك لأهمي ــا، ولذل ــهم منه ــة الأس ــة وخاص ــن الأوراق المالي ــدلاًً م ــة ب ــب الأوراق التجاري ــة الى جان ــبه التجاري ش

الصيغــة الالكترونيــة للنــوع الأول مــن الاوراق مقارنــةًً بــالأوراق الماليــة بالنســبة للمتعامــلين بهــا في التجــارة وكــون 

الأوراق الماليــة ومنهــا الأســهم قــد تتخــذ صيغــة قيديــة بمجــرد التعامــل بهــا في الأســواق الماليــة مــن خلال الإيــداع 

ومــا يجــري عليهــا مــن عمليــات التســوية والمقاصــة.

الفرع الثاني
المجال التطبيقي للأوراق شبه التجارية الإلكترونية

يعــاني القانــون العراقــي مــن القصــور وعــدم الوضــوح التشريعــي للأحــكام المنظمــة للأوراق شــبه التجاريــة وبمـا 

يؤثــر ســلباًً على اســتخدامها في مجــال التعــاملات التجاريــة الدوليــة على صعيــد العــملي، فلــم يحــدد مشرع قانــون 

ــداول في  ــة للت ــداع القابل ــق الاي ــة كوثائ ــة المختصــة بإصــدار الأوراق شــبه التجاري ــذ الجه ــي الناف التجــارة العراق

ــارة  ــون التج ــيما كان مشرع قان ــد، ف ــة المختصــة دون تحدي ــة بالجه ــة المعني ــره للجه ــى بذك المســتودعات واكتف

العراقــي الســابق رقــم )149( لســنة 1970 قــد نــص على عــدم جــواز إنشــاء أو اســتثمار مســتودع عــام لــه حــق 

اصــدار ســندات تمثــل البضائــع المودعــة وتكــون قابلــة للتــداول، إلا بترخيــص مــن وزيــر الاقتصــاد.)63( ولم يــرد أيضــاًً 

نــص في قانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة على الجهــة المخولــة بذلــك لا بالنســبة للأوراق التجاريــة ولا الأوراق 

شــبه التجاريــة. ومــن المناســب الاشــارة الى القانــون البحرينــي للســجلات الالكترونيــة القابلــة للتــداول الــذي خــول 

محافــظ المصرف المركــزي بأمــور الصكــوك والتــي هــي قبيــل الأوراق تجاريــة ومحلهــا النقــود بيــنما خــول وزيــر 

المـواصلات بمســائل الســندات الالكترونيــة والتــي هــي أوراق شــبه تجاريــة محلهــا البضائــع.)64(

ــل على  ــا ان أقب ــد، وم ــه البل ــر ب ــي م ــية الت ــروف السياس ــبب الظ ــراق بس ــر الع ــس تأخ مـا يعك ــر ان ــذا الأم وه

الانفتــاح حتــى وجــد المشرع نفســه متأخــراًً وغير مواكــب للتطــورات المتســارعة في مجــال الاتصــالات وتكنولوجيــا 

المعلومــات، فما كان مــن المشرع إلا أن يجمــع بين أكثر مــن مســألة في قانــون واحــد مــن بينهــا مســائل الاثبــات 

)(  قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي رقم )78( لسنة 2012 المواد )3( و )22( من القانون.  	62
)( المادة )176( مــن قانــون التجــارة العراقــي الســابق رقــم )149( لســنة 1970 نصــت على عــدم جــواز انشــاء أو اســتثمار مســتودع عــام لــه حــق اصــدار ســندات تمثــل البضائــع المودعــة  	63
وتكــون قابلــة للتــداول، الا بترخيــص مــن وزيــر الاقتصــاد ووفقــاًً لــلشروط والاوضــاع التــي يصــدر بهــا نظــام. ويلاحــظ ايضــا المادة )202( الفقــرة ثالثــاًً مــن قانــون التجــارة العراقــي النافــذ رقــم )30( لســنة 
1984 التــي حــددت الجهــة بالجهــة المختصــة دون تحديــد بنصهــا على عــدم جــواز انشــاء او اســتثمار مســتودع عــام لــه حــق اصــدار ســندات تمثــل البضائــع المودعــة وتكــون قابلــة للتــداول، الا بإجــازة 

مــن الجهــة المختصــة وفقــاًً لــلشروط والاوضــاع التــي يصــدر بهــا نظــام.
)(  المادة )1( مــن قانــون الســجلات الالكترونيــة القابلــة للتــداول البحرينــي رقــم )55( لســنة 2018. مي�ّـزت بين جهــة الاشراف على الســندات و جهــة الاشراف على الصكــوك كما و مي�ّـزت  	64

ــوك. ــندات والصك ــتماد الس ــر باع ــي تق ــة الت بين الجه

د. فرهاد سعيد سعدي
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والتوقيــع الالــكتروني وكافــة المعــاملات ومنهــا التجاريــة والمدنيــة والإداريــة في قانــونٍٍ واحــد، ولم يســتفد العــراق 

في تشريعــه لقانــون التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة حتــى مــن الاتفاقيــة العربيــة بخصــوص التوقيــع الالــكتروني 

ــو  ــون على نح ــع مشروع القان ــث لم يراج ــاص في 2012، حي ــون خ ــراق بقان ــا الع ــادق عليه ــي ص في 2008  والت

وافي بعــد اقــراره،)65( لان مشروع القانــون تــم اقــراره في نهايــة 2011 ولم يلحــق واضعــوا التشريــع مــن مراجعــة 

التشريــع والــذي وضــع على عجالــة وكان مــقترح لجنــة الاعمار والتنميــة في البرلمان العراقــي، وعلى حســب علمنــا 

فــان إقليــم كوردســتان العــراق مقبــل أيضــاًً على اصــدار قانــون انفــاذ القانــون الاتحــادي العراقــي، وننــوه المشرع 

الكوردســتاني بضرورة مراعــاة خصوصيــة التنظيــم القانــوني للأوراق التجاريــة وعلى الأقــل تســمية الاوراق التجاريــة 

ــة،)66( لا  ــمية متناقض ــة تس ــة الالكتروني ــمية الاوراق التجاري ــون تس ــداول ك ــة للت ــجلات القابل ــندات او الس بالس

يجتمــع فيــه وصــف الــورق مــع الصيغــة الالكترونيــة بالإضافــة الى ضرورة اســتخدام تقنيــة الســجلات الالكترونيــة 

ــة وخاصــة  ــة التجاري كــن الورق مـا ميُم ــة ب ــي نظــام الســيطرة الحصري ــات وتبن ــكتروني للبيان ــادل الال ــن التب ــدلاًً م ب

الحوالــة التجاريــة مــن اســتعادة ماهيتهــا ووظائفهــا بــدلاًً مــن اعتبارهــا مجــرد وســيلة دفــع الكترونيــة تفتقــر الى 

خاصيــة التــداول بالتظــهير أو المناولــة اليدويــة للحامــل واداء أهــم وظائفهــا الا وهــي كونهــا أداة ائــتمان. ولعــل في 

اعــتماد التقنيــة الحديثــة فــيما يخــص الاوراق التجاريــة وشــبه التجاريــة مــن المزايــا مما يســتوجب ضرورة تبنيهــا 

خدـمـة للتـجـارة الدولـيـة والـقـائمين عليـهـا وعلى النـحـو اـلـذي فصلـنـاه آنـاًفً.

ــدة  ــكاليات عدي ــق إش ــث التطبي ــن حي ــة م ــبه التجاري ــة للأوراق ش ــة الالكتروني ــتماد الصيغ ــي واع ــه تبن تواج

ــتمادات  ــتبر الاع ــث تع ــتندية، حي ــتمادات المس ــتخدام الاع ــكاليات في اس ــك الإش ــجلى تل ــي وتت ــون العراق في القان

المســتندية المســتخدمة في التجاريــة الدوليــة مــن أبــرز الوســائل المســتخدمة في تحويــل الامــوال والتجــارة بالســلع 

والمنتجــات. إن الاعــتمادات المســتندية تمتــاز فــضلاًً عــن كونهــا وســيلة دفــع في التجــارة الخارجيــة فإنهــا قــد تكــون 

وســيلة تمويــل فعليــة مــن خلال مــا تمنحــه مــن ائــتمان عــن طريــق رهــن أوراقٍٍ شــبه تجاريــة محلهــا بضائــع تمثــل 

مســتندات، وعــّرّف قانــون التجــارة العراقــي النافــذ رقــم )30( لســنة 1984، الاعــتماد المســتندي في المادة )273( 

الفقــرة أولاًً “بعقــد يتعهــد المصرف بمقتضــاه بفتــح اعــتماد لصالــح المســتفيد بنــاءًً على طلــب الآمــر بفتــح الاعــتماد، 

ـبـضمان مـسـتندات تمـثـل بضاـعـة منقوـلـة او مـعـدة للنـقـل”.

ــذ في  ــه يتخ ــن كون ــضلاًً ع ــة ف ــاملات التجاري مـثلى في التع ــيلة ال ــكل الوس ــكتروني يش ــتندي الال ــتماد المس إن الاع

ذاتــه الصيغــة الالكترونيــة فانــه أيضــاًً يجمــع أكثر مــن مســتندات الكترونيــة فيــه ومنهــا الورقــة التجاريــة وشــبه 

التجاريــة. ورغــم أهميــة الصيغــة الالكترونيــة للاعــتمادات المســتندية كونهــا تســتخدم مقترنــة بالســفتجة او الحوالة 

التجاريــة حيــنما يلــزم المصرف فيهــا بقبــول الحــوالات المســحوبة عليــه مــن قبــل المســتفيد في عقــد الاعــتماد)67(. 

إلا أن الحــوالات التجاريــة كورقــة تجاريــة تحــل محــل النقــد في وظائفهــا والاعــتماد المســتندي ومــا يرافقهــا مــن 

ــة  ــكاليات تنظيمي ــن إش ــرى م ــي الأخ ــاني ه ــها تع ــع  نفس ــل البضائ ــحن ونق ــق ش ــل وثائ ــي تمث ــتندات الت المس

باتخاذهــا للصيغــة الالكترونيــة. فالاعــتمادات المســتندية في قانــون التجــارة العراقــي النافــذ رقــم )30( لســنة 1984، 

وقــت تشريعــه ولحــد الآن لا يــزال معتمــداًً على الاعــراف والممارســات الموحــدة للاعــتمادات المســتندية المرقمــة 

)400( لســنة 1983، في حين إن النســخة المعتمــدة حاليــاًً في قــوانين أغلــب الــدول هــي نســخة )600( لســنة 2007 
)(  قانــون رقــم )101( لســنة 2012  قانــون تصديــق اتفاقيــة تنظيــم احــكام التوقيــع الالــكتروني في مجــال المعــاملات الالكترونيــة في الــدول العربيــة. الــذي صــدر في الشــهر الثــاني عشر مــن  	65

ــن 2012. ــاشر م ــهر الع ــكتروني في الش ــع الال ــون التوقي ــدر قان ــيما ص 2012 ف
)(  ومــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه الإقليــم في تنظيــم أحــكام القانــون وانفــاذه انــه في الإقليــم  تــم توحيــد وزارة الاتصــالات والنقــل والمـواصلات  بــوزارة واحــدة كخطــوة نحــو الترشــيق  	66
الإداري في حينــه وفقــاًً لقانــون رقــم )11( لســنة 2009 وصــدور قانــون رقــم )19( لســنة 2011 تحــت مســمى النقــل والاتصــالات، فــيما في العــراق ان وزارة الاتصــالات والنقــل وزارات منفصلــة وفي العــراق 
فــان مهــام الاشراف على أداء الجهــات العاملــة في مجــال المعــاملات والتوقيــع الالــكتروني موكلــة الى الشركــة العامــة لخدمــات الشــبكة الدوليــة للمعلومــات في وزارة الاتصــالات وهــي جهــة مختصــة في حين 
لا يكــون على المشرع الكوردســتاني الا الاعــتماد على مديريــة البريــد في شــان ذلــك ازاء التوجــه نحــو الخصخصــة في الاقتصــاد العراقــي وصعوبــة اســتحداث شركات عامــة مــع اســتحالة قيامهــا بذلــك كونهــا 
بعيــدة عــن تكنولوجيــا الرقميــة، وفي رأينــا ان تســمية وزارة الاتصــالات ومهامهــا لا ترتقــي الى المهــام والمســؤولية الموكولــة اليهــا في ظــل تطــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الرقميــة وان هــذه الــوزارة 

في العديــد مــن الــدول تســمى بــوزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات.
)(  د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2013، ص 416.  	67
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 Practice and Customs Uniform( . 2011 والتــي اعتمدتهــا لجنــة الامــم المتحــدة لقانــون التجــارة الدوليــة في

eUCP - Credits Documentary for 600( وعليــه بقيــت الحوالــة التجاريــة نفســها بتنظيمهــا الحــالي في قانــون 

التوقيــع والمعــاملات الالكترونيــة وكما وضخنــا ذلــك مســبقاًً مجــرد وســيلة دفــع الكترونيــة تفتقــر الى العديــد مــن 

المزايــا و الوظائــف كورقــة تجاريــة وظلــت الاعــتمادات المســتندية هــي الاخــرى غير مســتحدثة بمـا يلبــي متطلبــات 

سـواق وتحرـيـر التـجـارة . التـجـارة الدولـيـة في عصر العوـمـة وانفـتـاح الـأ

ــة  ــا للصيغ ــان باتخاذه ــار ف ــة للتج ــا اعتمادي ــن مزاي ــتندي م ــتماد المس ــتندات الاع ــه مس ــا تمنح ــن م ــضلاًً ع فف

الالكترونيــة لــكل مســتند يمثــل بضاعــة بعينهــا مزايــا اخــرى تخــدم التجــار وغيرهــم مــن المتعامــلين بهــا على نحــو 

خـر، وتتمـثـل ـهـذه المزاـيـا ـمـا يلي: آـ

ان تبنــي الصيغــة الالكترونيــة تفيــد الإدارة والســلطات الكمركيــة والضريبيــة والاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام، وإن 

ــأخير  ــكاليات ت ــب على إش ــكتروني للتغل ــحن الال ــند الش ــة بس ــارة الدولي ــن التج ــل ضم ــالم تتعام ــب دول الع أغل

الإجــراءات الكمركيــة وتكديــس البضائــع في المخــازن، ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن نفقــات ومــا تســببه مــن أضراراًً، 

ــة اذا مــا وجــد ان نفــاذ صلاحيتهــا  وبإمــكان الســند الالــكتروني ان يســهل على التاجــر الــتصرف ببضاعتــه المنقول

حســب ظــروف النقــل او أحــوال المنافســة في الســوق او أي ظــرف طــارئ آخــر يتطلــب منــه الــتصرف بالبضاعــة، 

ــب الكمــركي  ــة بالتصــدي للتهري ــة للســلطات الحكومي ــة للاعــتمادات المســتندية إمكاني ــغ الالكتروني ــر الصي وتوف

والفســاد الكمــركي عبر المنافــذ الحدوديــة مــن خلال مســتندات تمكــن الســلطات الاتحاديــة مــن معرفــة الــواردات 

الكمركيــة الاتحاديــة، وأخيراًً ان للســندات الالكترونيــة إمكانيــة في ضمان جــودة البضاعــة مــن خلال شــهادة تقــدم 

مبــاشرة مــن المنشــأ بــكل حياديــة الى الســلطات الكمركيــة قبــل اســتيرادها، وفي ذلــك حمايــة وقائيــة للمســتهلك 

مــن قبــل جهــة الإدارة بالحــد مــن الفســاد الحاصــل عنــد الفحــص الكمــركي للبضائــع المســتوردة.
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ــة  ــة الالكتروني ــأوراق التجاري ــا، والتســمية المقترحــة ل ــع بخصائصه ــا والتمت ــة في أداء وظائفه ــة التجاري الورق

هــي الســندات الالكترونيــة القابلــة للتــداول او الســجلات الالكترونيــة القابلــة للتــداول. 

	2 ــا . ــة، كونه ــة الالكتروني ــكام الأوراق التجاري ــم أح ــن تنظي ــة ع ــات الالكتروني ــع والمعام ــن التوقي ــز قوان تعج

قوانــن لم تأخــذ بنظــر الاعتبــار شــكلية الوســيط الــذي ينُشــئ عليــه الورقــة التجاريــة وخاصــة الســفتجة منهــا 

باعتبارهــا أداة للوفــاء والائتــان، كــا ولم تــراعِ القوانــن المذكــورة خصوصيــة التعامــل التجــاري وكيفيــة تــداول 

الأوراق التجاريــة بالطــرق التجاريــة بالتظهــر أو المناولــة اليدويــة للحامــل، كونهــا في الأصــل قوانــن جــاءت 

لتنظــم مســائل الإثبــات فيــا يتعلــق بتوثيــق وحجيــة التوقيــع والمحــررات الالكترونيــة.

	3 مــع أهميــة الأوراق شــبه التجاريــة الالكترونيــة في التعامــل التجــاري كونهــا تســهل وتــرع التجــارة الدوليــة و .

د. فرهاد سعيد سعدي
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بمــا يخــدم التجــار أنفســهم والدولــة والمســتهلكين عــى حــد ســواء، إلا أن أغلــب قوانــن التوقيــع والمعامــات 

الالكترونيــة ومنهــا القانــون العراقــي لم يــأتي بنــص صريــح لتنظيــم أحــكام الأوراق شــبه التجاريــة بنحــو وافي 

وأكتفــى القانــون بذكــر نطــاق القانــون الــذي يــري بأحكامــه عــى الأوراق التجاريــة والماليــة دون الإشــارة 

صراحــةً الى الاوراق شــبه التجاريــة بالتســمية. 

	4 تعتــر الأوراق التجاريــة حســب قانــون التوقيــع والمعامــات الالكترونيــة العراقــي مجــرد وســيلة دفــع الكترونية .

ولم يتجــاوز في تنظيمــه الورقــة التجاريــة الالكترونيــة ذات الأصــل الورقــي المعالجــة الالكترونيــة لهــا بشــكل 

ــا كوســيط وأداة  ــن ماهيته ــة م ــة التجاري ــك تجــرد الورق ــة، وبذل ــة الالكتروني جــزئي والممغنطــة ذات الدعام

ائتــان و أصبــح يســتحيل إجــراء التظهــر عليهــا و تداولهــا يدويــاً للحامــل في ظــل تقنيــة الرســائل الالكترونيــة 

والتبــادل الالكــروني للبيانــات دون الاعتــاد عــى نظــام الســجلات الالكترونيــة والســيطرة الحصريــة.

	5 ــا . ــتندية وم ــادات المس ــة والاعت ــن الأوراق التجاري ــة م ــوالات التجاري ــة للح ــغ الورقي ــى الصي ــاء ع إن الابق

يرافقهــا مــن المســتندات، نظــراً لتعقيــدات الصيــغ الورقيــة المعروفــة وخاصــة في تعامــات التجاريــة الخارجيــة، 

أدى الى هجــر التجــار المســتوردين في اســتخدامها هــي والاعتــادات المســتندية المرافقــة لهــا و التــي تعتــر 

ــود  ــم في عق ــاء بالتزاماته ــة للإيف ــوال ضمــن تعامــات التجــارة الخارجي ــل الأم ــى في تحوي ــن الوســائل المث م

التجــارة الدوليــة التــي تحتــاج الى مبالــغ ماليــة كبــرة وضمانــات للوفــاء بالتزامــات تلــك العقــود، وان الاعتــاد 

عــى الحــوالات في الأســواق الموازيــة دون خضــوع الأمــوال المحولــة لرقابــة البنــك المركــزي والبضائــع البضائــع 

المســتوردة لرقابــة الســلطات المختصــة يترتــب عليهــا آثــاراً ســلبية عــى الاقتصــاد العراقــي، مثلــا حصــل في 

الآونــة الأخــرة  وخاصــةً مــن وضــع قيــود عــى تحويلاتهــا الماليــة الخارجيــة للعــراق بالعملــة الصعبــة ورفــع 

ســعر الفائــدة عليهــا مــن قبــل البنــك الفيــدرالي الامريــي لشــبهة غســيل الامــوال وتمويــل الإرهــاب، ومــا نتــج 

عــن ذلــك مــن رفــع ســعر الــدولار في مقابــل العملــة الوطنيــة والــذي لا يتحملــه الا المواطــن العراقــي.  

	6 هنــاك ضرورة لمعالجــة احــكام المــادة )185( مــن قانــون التجــارة العراقــي النافــذ رقــم )30( لســنة 1984، التــي .

نصــت عــى حكــم تــداول الأوراق التجاريــة وشــبه التجاريــة بالتظهــر معــاً مــع ان قواعــد التظهــر بخصــوص 

الأوراق التجاريــة تختلــف عنهــا في الأوراق شــبه التجاريــة، كــون الأولى هــي للأمــر والتظهــر والتــداول بحكــم 

القانــون والأخــرة لابــد مــن ان يــرد فيهــا صيغــة للأمــر والتظهــر والا فيحكمهــا قواعــد حوالــة الحــق المدنيــة. 

ــة في  ــا الالكتروني ــة صيغته ــبه التجاري ــة وش ــة التجاري ــذ الورق ــنما تتخ ــة حي ــره وخاص ــز أث ــذا التميي ــل ه وان لمث

ــه المشرع الأردني،  ــلما وقــع في ــه مــن خلــط في الاحــكام مث ــداولاًً، لتجنــب مــا قــد يترتــب علي التعامــل انشــاءًً وت

فــالمشرع الأردني في قانــون المعــاملات الالكترونيــة رقــم )85( لســنة 2001 نــص المادة )19( على ان يكــون الســند 

الالــكتروني قــابلا للتحويــل اذا انطبقــت عليــه شروط الســند القابــل للتــداول وفقــاًً لأحــكام قانــون التجــارة باســتثناء 

شرط الكتابــة شرط ان يكــون الســاحب قــد وافــق على قابليــة التــداول. ويبــدو ان موافقــة الســاحب على التــداول 

ليســت المقصــودة وانمـا هــي التعامــل الالــكتروني، لأنــه ســيترتب على خلاف ذلــك كما وضحنــا ذلــك ســابقاًً فقــدان 

الورقــة التجاريــة لأهــم خاصيــة مــن خصائصهــا ووظائفهــا ألا وهــي قابليــة التــداول بحكــم القانــون، وان في ذلــك 

مــن المفــروض ان تختلــف الاوراق التجاريــة عــن الاوراق شــبه التجاريــة والتظــهير عــن شــبه التظــهير.

التوصيات:

	1 نظــراً لخصوصيــة الوســيط الــذي ينُــىْ عليــه الورقــة التجاريــة وخاصــةً الســفتجة منهــا لابــد ان تكــون لهــا .

ــع الالكــروني،  ــق التوقي ــاء فقــط بجهــة توثي ــا، ولا يمكــن الاكتف ــا تتوافــق مــع ماهيته نظــم إدارة خاصــة به

السندات الألكترونية القابلة للتداول من منظور القانون العراقي الأوراق التجارية وشبه التجارية نموذجاًً
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فمهــام جهــة التوثيــق في المعامــات الالكترونيــة تختلــف عــن مهــام مشــغل نظــام إدارة الســجل الالكــروني 

ــا ألأخــرة جهــة إدارة، ونــوصي المــرع العراقــي بالنــص عــى نظــام تشــغيل  ــق بين كــون الأولى جهــة توثي

وجهــة إدارة الســندات الالكترونيــة القابلــة للتــداول والنــص عــى مســؤولياتها، وعــى ان تكــون مرخصــة بذلــك 

في عملهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة كالبنــك المركــزي بخصــوص الأوراق التجاريــة ووزارة الاقتصــاد بخصــوص 

الأوراق شــبه التجاريــة. 

	2 مــع ان المــرع العراقــي قــد عــرفّ المســتندات الالكترونيــة في المــادة )1( الفقــرة عــاشراً مــن قانــون التوقيــع .

والمعامــات الالكترونيــة العراقــي رقــم )78( لســنة 2012 في المــادة الأولى الفقــرة عــاشراً بالمحــررات والوثائــق 

ــاً بوســائل الكترونيــة بمــا في ذلــك تبــادل  ــاً أو جزئي التــي تنشــأ أو تدمــج أو تخــزن أو ترســل أو تســتقبل كلي

البيانــات الكترونيــاً، او البريــد الالكــروني او الــرق او التلكــس او النســخ البرقــي ويحمــل توقيعــاً الكــروني. الا 

ان الســند الالكــروني بهــذه الماهيــة والتقنيــة كتبــادل البيانــات الالكــروني لهــا لا يســتوعب الأوراق التجاريــة 

لعــدم الترابــط والتكامــل بــن العمليــات الــواردة عليهــا، فعنــد كل عمليــة لا بــد وان يســتفرد الســند بتوقيــع 

الكــروني وفي ذلــك تعقيــد لا يتوافــق مــع السرعــة والبســاطة المرجــوة مــن التكنولوجيــا المعــاصرة ومخالفــة 

صريحــة لمبــدأ الكفايــة الذاتيــة للورقــة التجاريــة.

	3 ان نــص المــرع عــى اشــراط كــون نظــام معالجــة المعلومــات وآمنــا لتــداول الورقــة التجاريــة وهــو يكــون .

ــة  ــة في الورق ــاب العلاق ــاء اصح ــار أس ــر واظه ــة للتغي ــر قابل ــورة غ ــن بص ــداول الآم ــن الت ــك إذا ضم كذل

التجاريــة، إلا أنــه لم يوضــح كيــف يكــون نظــام التــداول آمنــا بخصــوص التــداول بالمناولــة اليدويــة للحامــل 

ولا بالتظهــر، وعليــه نــوصي المــرع العراقــي باعتــاد نظــام الســيطرة الحصريــة بالنســبة المناولــة اليدويــة 

للحامــل الســفتجة للحامــل عــى غــرار المــرع البحرينــي.

	4 ــى . ــظ  ع ــه، فيلاح ــم أهميت ــائي رغ ــروني التلق ــيط الالك ــوب بالوس ــام المطل ــي الاهت ــرع العراق ــولِ الم لم ي

القانــون العراقــي إشــكالية تنظيــم أحــكام الوســيط الالكــروني و كل مــن الوكيــل الالكــروني والنظــام الالكتروني 

ــا  ــروني(  ورد فيه ــام الالك ــات ) النظ ــة المعلوم ــام معالج ــروني ونظ ــيط الالك ــائي. فالوس ــت او التلق المؤتم

نفــس التعريــف و تكــرار للمعــرف بــه، ويفضــل بــدل ذلــك الابقــاء عــى النظــام الالكــروني كنظــام معالجــة 

المعلومــات نظــراً لأهميتــه. وحــذف تعريــف الوســيط وبــدلاً عنــه ايــراد تعريــف للوســيط الالكــروني المؤتمــت 

وتبديــل تســميته بالتلقــائي، حيــث ورد في مــن القانــون مصطلــح الوســيط الالكــروني المؤتمــت في المــادة )18( 

ــة والوســاطة في  ــة الاســتغناء عــن فكــرة النياب ــرد ضمــن فصــل التعريفــات. مــع أمكاني بشــكل عــارض ولم ي

التوقيــع طالمــا ورد إمكانيــة لذلــك في تعريــف الموقــع بالأصالــة عــن نفســه او بالنيابــة عــن غــره في القانــون 

ــز المــرع بــن كل مــن الموقــع والمنشــأ والمرســل وذلــك لتجنــب الخلــط بــن الوســيط  العراقــي بعــد ان ميّ

والوكيــل الالكــروني والوســيط المؤتمــت.

	5 ــات . ــة بيان ــه اضاف ــن مع ــذي يمك ــروني بالشــكل ال ــف للمســتند الالك ــي تعري ــي بتبن ــوصي المــرع العراق ن

اختياريــة عــى الســند بالإضافــة الى بيانــات التظهــر وبالشــكل الــذي يجعــل منهــا وحــدة واحــدة غــر قابــل 

للتجزئــة وخاصــة بيانــات التظهــر الــذي يعتــر هــو الآخــر تصرفــاً شــكلياً لاحقــاً لإنشــاء الســند الأصــي ســواء 

حصــل ذلــك بالتزامــن مــع انشــاء الســند او في وقــت لاحــق و ليشــمل بذلــك بيانــات الســاحب والمظهريــن 

الاختياريــة بالإضافــة الى بيانــات التظهــر نفســها. 

	6 نــوصي المــرع العراقــي بتبنــي النســخة المعتمــدة حاليــاً في أغلــب الــدول للاعتــاد المســتندي وهــي نســخة .
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 Uniform( . 2011 في 2007 والتــي اعتمدتهــا لجنــة الامــم المتحــدة لقانــون التجــارة الدوليــة في )600(

ــدة  ــخة المعتم ــت النس ــث لازال eUCP - Credits Documentary for Practice and Customs 600( حي

ــة النافــذ رقــم 30 لســنة  ــون التجاري هــي الاعتــادات المســتندية المرقمــة )400( في 1983  قبــل صــدور قان

.1984
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 ملخص البحث 

إن منح البراءة لصاحب براءة الاختراع فإنه يؤهله بالانتفاع بهذا الاختراع، وبالمقابل فهناك بعض الالتزامات التي 

تفرض عليه والتي تعد من قبيل الحماية القانونية التي تضمن بقاء سريان هذه البراءة خلال المدة المقررة قانوناًً، 

وذلك بالطبع بعد توافر كافة الشروط المطلوبة الموضوعية منها والشكلية، كما أن عدم القيام بالالتزامات المطلوبة 

منه يجعل من براءة الاختراع عرضة للانقضاء والزوال. وقد تم تناول هذا البحث من خلال ثلاثة مباحث، التعرف 

في المبحث الأول على مفهوم براءة الاختراع بتحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي لبراءات الاختراع، المعنى القانوني 

لبراءات الاختراع، وفي المبحث الثاني تم تناول شروط الحصول على براءة الاختراع، وتم التعرف على الشروط 

الموضوعية لمنح براءة الاختراع، وهي: شرط الجدة، والابتكار، والتطبيق الصناعي، ومشروعية الاختراع، وكذلك 

الشروط الشكلية المتمثلة في ايداع الطلب، التسجيل، النشر. وفي المبحث الثالث تناول حقوق صاحب براءة الاختراع 

والتزاماته. 

كلمات مفتاحية:

براءة الاختراع، دول مجلس التعاون الخليجي، الملكية الفكرية، الجدة، الابتكار 
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Abstract

The granting of a patent to the patent owner qualifies him to benefit from this 
invention, and on the other hand, there are some obligations imposed on him, 
which are considered as legal protection that ensures the survival of this patent 
during the legally prescribed period, of course after the availability of all the 
required conditions, both objective and formal, and the failure to perform the 
obligations required of him makes the patent vulnerable to expiry and demise. 
This research has been addressed through three sections, the first section was 
identified on the concept of patent by determining the linguistic and terminological 
meaning of patents, the legal meaning of patents, and in the second section was 
addressed the conditions for obtaining a patent, and the objective conditions for 
granting a patent were identified, namely: the condition of novelty, innovation, 
industrial application, and the legality of the invention, as well as the formal 
conditions of filing the application, registration, publication. In the third section, 
he dealt with the rights and obligations of the patent owner.

Keywords:

Patent, GCC, Intellectual Property, Novelty, Innovation .

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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مقدمة:

براءات الاختراع هي أهم فرع من فروع الملكية الصناعية، تظهر فيها تجليات الفكر والإبداع الفني، كما أنها ذات 

أهمية صناعية عبر العصور، ذلك أن الاختراع قديم قدم الإنسان على عكس المفاهيم الأخرى للملكية الصناعية 

كالعلامات والأسماء التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والتي تعتبر حديثة النشأة فهي مرتبطة بالتطور 

الصناعي.

ــة  ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــها اتفاقي ــة، وعلى رأس ــة الفكري ــات الملكي ــأن تشريع ــة بش ــات الدولي ــدد الاتفاقي تح

الفكريــة، حقــوق الملكيــة الفكريــة على أنهــا حقــوق ناشــئة عــن النتــاج العــقلي والفكــري في مجــالات الصناعــة 

والعلــوم والأدب والفــن، وتــأتي هــذه الحقــوق على نــوعين، الفئــة الأولى تضــم حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 

لــه. أمــا الفئــة الثانيــة فهــي الحقــوق المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، بمـا في ذلــك حقــوق بــراءات 

ــم  ــوق الرس ــي وحق ــوذج الصناع ــوق النم ــة وحق ــات التجاري ــوق العلام ــة وحق مـاذج المنفع ــوق ن الاختراع وحق

والحقــوق الأخــرى المتعلقــة بالصناعــة والتجــارة.

ــد  ــة ببراءات الاختراع، فق ــك المتعلق ــة، لا ســيما تل ــة الفكري ــوق الملكي ــا حق ــي تحتله ــبيرة الت ــة الك ونظــراًً للأهمي

ــراءات  ــة الســعودية، بموجــب نظــام ب ســعى المشرع الخليجــي إلى تنظيــم أحكامهــا، ولا ســيما في المملكــة العربي

ــم  ــة لعــام1422 هـــ الصــادر بموجــب المرســوم المـلكي رق ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل الاختراع ل

ــة الموحــدة بين دول مجلــس  م/28 بتاريــخ 10/6/1422ه وهــو القانــون الــذي صــدر تطبيقــاًً للاتفاقيــة الاقتصادي

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المصدقــة بالمرســوم المـلكي رقــم )م/13( بتاريــخ 21/3/1421ه والقواعــد التنفيذيــة 

للترخيــص الإجبــاري لبراءة الإختراع)1( الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة)2( تطبيقــاًً لاتفاقيــة باريــس 

لحمايــة الملكيــة الفكريــة الصناعــة والتجاريــة والاتفاقيــات المعــد لهــا، وقــد وضــح هــذا النظــام الشروط الموضوعية 

هـا في ـبـراءات الاختراع وذـلـك لكي يحـصـل مالكـهـا على الحماـيـة القانونـيـة. والـشـكلية الـتـي يـتـعين توافرـ

أهمية البحث:

ــدة  ــوي على ع ــح يحت ــذا المصطل ــة، وه ــة الحديث ــات القانوني ــن المصطلح ــث في أن البراءة م ــة البح ــن أهمي تكم

مفاهيــم منهــا مــا هــو اقتصــادي ومنهــا مــا هــو قانــوني، وهــو عــنصر مــن عنــاصر الملكيــة الصناعيــة. فبراءة الاختراع 

تتنــاول الحــق الفكــري للمــخترع باعتبــاره مــن أهــم حقــوق الملكيــة الصناعيــة، وهــي مــن أهــم الحقــوق المعنويــة 

التــي تحــرص كافــة التشريعــات على حمايتهــا، لكونهــا تُسُــهم بشــكل كــبير في تنشــيط التجــارة، والتطــور الصناعــي 

والتكنولوجــي لهــا.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

	.التعرف على مفهوم براءة الاختراع ومحلها

	.الوقوف على الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها لاكتساب براءة الاختراع

	.الحقوق والالتزامات المترتبة على صاحب البراءة

)( اســتناداََ إلى نظــام بــراءات الاختراع والتصمــيمات التخطيطيــة للــدارات المتكاملــة والأصنــاف النباتيــة والــنماذج الصناعيــة الصــادر بالمرســوم المـلكي رقــم م/27 بتاريــخ 29/5/1425ه، وقــرار  	1

يـه. شـار إلـ ظـام المـ يـل النـ قـاضي بتعدـ ــخ 19/10/1439ه الـ ــم 536 بتاري ــوزراء رق ــس ال مجل

)( المنشــأة بالقــرار بالمرســوم المـلكي لهيئــة الــخبراء بمجلــس الــوزراء رقــم 496 تاريــخ 14/9/1439ه، الموقــع الرســمي الإلــكتروني للهيئــة: https://www.saip.gov.sa/، وإن إنجــازات المملكــة  	2

م أكثر مــن )3800( طلــب بــراءة اختراع لــدى الهيئــة، وبلغــت الطلبــات الوطنيــة )%48(، أمــا الطلبــات  العربيــة الســعودية في هــذا المجــال تبرز مــن خلال الإحصائيــة التــي أجريــت عــام 2018م، فقــد ق�ّدُِّ

الأخــرى فكانــت )%52(، كما تطمــح الهيئــة إلى رفــع نســبة الابتــكارات الوطنيــة ووضــع قيــود قانونيــة تحــوي هــذه المنتجــات وتعمــل على حمايتهــا. وهــذا الأمــر متوافــق مــع رؤيــة 2030 المســتقبلية 

التــي تهــدف إلى إنشــاء جيــل جديــد مبتكــر في جميــع جوانــب الملكيــة الفكريــة، ســواءًً في مجــالات الصناعــات، أو المؤلفــات، أو العلامــات والأسماء التجاريــة. انظــر: عــبير عبــد الرحمــن ســعد الشــقيحي، 

المســؤولية القانونيــة لجريمـة انتهــاكات الملكيــة الفكريــة في ضــوء القانــون الســعودي، بحــث منشــور في مجلــة جيــل الأبحــاث القانونيــة المعمقــة، العــام الســادس، العــدد 50، أكتوبــر 2021م، ص55.

د. فارس عبد الله العصيمي
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إشكالية البحث:

تتــجلى إشــكالية البحــث في معرفــة الإجابــة على الســؤال الآتي: “ مــا هــي طــرق اكتســاب البراءة في نظــام بــراءات 

الاختراع

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم )م 28( لعام1422 هـ “.

ويتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الآتية: 

ــي  ــة ببراءة الاختراع والت ــكلية المتعلق ــة والش ــار الشروط الموضوعي ــن اعتب ــل يمك ــود ببراءة الاختراع؟ ه ــا المقص م

وضعهــا المشرع الخليجــي كفيلــة بتحقيــق الحمايــة اللازمــة للأعمال الإبداعيــة والمـخترعين في ظــل النظــام الحــالي ؟

ومــا هــي الشروط القانونيــة المطلوبــة لمنــح بــراءة الاختراع ؟ ومــا هــي الحقــوق والالتزامــات المترتبــة على 

صاحــب بــراءة الاختراع؟

منهجية البحث:

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحلــيلي، حيــث قــام بوصــف وتعريــف بــراءة الاختراع، ثــم تحليــل وتنــاول 

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــراءات الاختراع ل ــام ب ــن خلال نظ ــراءة الاختراع م ــح ب ــة لمن الشروط اللازم

العربيــة لعــام1422 هـــ الصــادر بموجــب المرســوم المـلكي رقــم م/28 بتاريــخ 10/6/1422ه وهــو القانــون الــذي 

صــدر تطبيقــاًً للاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة بين دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المصدقــة بالمرســوم 

المـلكي رقــم )م/١٣( بتاريــخ 21/3/1421ه، مــع التطــرق لنظــام بــراءات الاختراع والتصمــيمات التخطيطيــة للــدارات 

المتكاملــة والأصنــاف النباتيــة والــنماذج الصناعيــة الســعودي لعــام 1425ه، والقواعــد التنفيذيــة للترخيــص الإجباري 

لبراءة الاختراع لعــام 1439ه الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة.

خطة البحث:

ــوم البراءات والشروط  ــن خلال شرح مفه ــراءات الاختراع م ــح ب ــا على توضي ــة، ســيقتصر بحثن ــاًً للخطــة التالي وفق

ــا: ــة لبراءات الاختراع وآثاره ــة اللازم الموضوعي

المبحث الأول: مفهوم براءة الاختراع 

المبحث الثاني:  شروط الحصول على براءة الاختراع

المبحث الثالث: حقوق صاحب براءة الاختراع والتزاماته 

المبحث الأول
مفهوم براءة الاختراع

تعــتبر بــراءات الاختراع مــن أبــرز أشــكال حقــوق الملكيــة الصناعيــة لأنهــا تتطلــب حداثــة الاختراعــات في نطــاق 

الابتــكارات وهــي مهمــة جــداًً في المجــال الاقتصــادي بحيــث يتــم تنظيــم قوانينهــا بعنايــة ودقــة. في هــذا المبحــث 

نســتعرض معنــى البراءات مــن خلال توضيــح المفاهيــم اللغويــة والمفاهيــم القانونيــة على النحــو الآتي:

المطلب الأول
المعنى اللغوي والاصطلاحي لبراءات الاختراع

سنتناول تعريف براءات الاختراع في اللغة، والاصطلاح في الفرعين الآتيين.

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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الفرع الأول

في اللغة

ــا تعريــف كل منــهما  يتكــون مصطلــح بــراءات الاختراع مــن مصطلــحين هما: البراءة والاختراع، لــذا يتوجــب علين

على حــده.

اشــتق مصطلــح بــراءة مــن فعــل بــرأ، ويبرأ وجمعهــا بــراءات. وتعنــي الــخلاص مــن التهمــة، وقــد تكــون بــراءة 

وبــرؤ مــن المـرض أي شــفي، وبــرؤ وبــراءة مــن العيــب أو الديــن، والبريء هــو الخــالي مــن الغــش الخــارج عــن 

التهمــة )3(. يقــال بــرأ اللــه الخلــق يبروهــم بــرءا أي خلقهــم على غير مثــال)4(.

كَُُمْْ بِِاتِّخََِاذِِك�مُُُ  هِِِ ي�َـا ق�وَْْمِِ إِنَِّك�مُْْ ظَلََمَْْت�مُْْ أَنَْفُُْس� ُـوىسَى لِقََِوْْم� والبــارئ: هــو اللــه عــز وجــل)5( قــال تعــالى: { وََإِذِْْ ق�َـالََ م�

وََُ ال�توَََّابُُ الرَّحَِِيــمُُ  ٌ لَك�مُْْ عِِن�دََْ بَاَرِئِِك�مُْْ فَت�َـابََ عََلَيَْْك�مُْْ إِِ�نهَُُ ه� كَُُمْْ ذََلِك�مُْْ خََ�يْرٌ لََْ فَتَُوُب�ُـوا إِىلَى بَاَرِئِِك�مُْْ فَاَقْتُْل�ُـوا أَنَْفُُْس� الْعِِْج�

.)6( {

أمــا الاختراع فيعــرف في اللغــة بأنه “شــقه وأنشــأه وأبتــدأه”)7(  ويقــال اختراع الشيء أي أنشــأه وابتدعــه )8(، والاختراع 

هــو كشــف القنــاع عــن شيء لم يكــن موجــوداًً أو ومعروفــاًً بذاتــه، أو بالوســيلة إليــه)9(. وكل مــن المبتكــر والمـخترع 

اســم فاعــل مــن اخترع وابتكــر، فــاخترع بمعنــى أبــدع شــيئاًً لم يكــن لــه وجــود فــعلي قائــم، وابتكــر بمعنــى أبــدع 

شــيئاًً بكــراًً، وكل مــن الشيء المـخترع والمبتكــر هــو ثمـرة الاختراع والابتــكار والإبــداع )10(.

ويعنــي مصطلــح الاختراع هــو عــدم وجــود تهمــة أو عيــب في الاختراع أو هــي شــهادة ثقــة في الاختراع، ويقــال بــرأ 

إلــه الخلــق، ب�ُـرءََ وب�ُـروءََ بمعنــى خلقهــم )11(.

الفرع الثاني

في الاصطلاح

لا يخــرج المعنــى الاصطلاحــي لــلبراءة كــثيراًً عــن المعنــى اللغــوي، ولم تذكــر كتــب الفقــه تعريفــاًً لــلبراءة اصطلاحــاًً 

اكتفــاءاًً بوضــوح المعنــى اللغــوي لهــا)12(، وكــثيراًً مــا يذكــر فقهــاء الشريعــة الإسلاميــة البراءة ضمــن قاعــدة الأصــل 

بــراءة الذمــة، بمعنــى أن الشــخص يولــد وذمتــه غير مشــغولة بــأي التزامــات، فلا يقــوى أمــر شــغلها مــا لم يعتضــد 

بســبب آخــر، ويســتخدم الفقهــاء مصطلــح البراءة بمعنــى الإســقاط، فهــو إســقاط الحــق عــن الذمــة، فإبــراء المديــن 

عــن الديــن، أي: إعفــاؤه مــن ســداد دينــه وإســقاطه عنــه، وإبــراء الــزوج عــن المهــر: تنــازل الزوجــة عــن حقهــا في 

الصــداق وإســقاطه عنــه، ويــأتي الإبــراء أيضــاًً بمعنــى تمليــك المديــن مــا في ذمتــه)13(.

فالبراءة من الحق هي خلو الذمة، وبراءة الذمة: هي ورقة يثبت فيها خلو الذمة من الدين)14(.

ُـرف بتعريفــات عديــدة، منهــا: “كل فكــرة على نحــو مــعين مــن التركيــب القائــم على  أمــا مصطلــح الاختراع، فقــد ع�

أســس تتوخــى في مجموعهــا تحقيــق ثمـرة صناعيــة”)15(.

وعــرف فقهــاء الشريعــة الإسلاميــة الاختراع بأنــه: “العلــم بالأحــكام العمليــة احترازاًً عن الأحــكام الظنيــة والاعتقادية 

)( المنجد في اللغة والاعلام، منشورات دار المشرق، الطبعة 31، بيروت، 1991م، ص31.  	3
)( عبد الله البستاني، الوافي، مكتبة لبنان، 1980م، ص33.  	4

)( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1418ه – 1998م، ص128.  	5
)( سورة البقرة، الآية 54.  	6

)( مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الــفيروز آبــادي، القامــوس المحيــط، في بــاب الــعين فصــل الخــاء، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التراث في مؤسســة الرســالة بــإشراف: محمــد نعيــم  	7
العرقســوسي، النــاشر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والــنشر والتوزيــع، بيروت – لبنــان، الطبعــة الثامنــة، 2005.
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وهــي المتلقــاة بطريــق الســمع، المأخــوذة مــن الشرع، مــن الأدلــة التفصيليــة الكتــاب والســنة والإجماع والقيــاس 

.)16(

ــبين ويحــدد الاختراع ويرســم  ــذي ي ــا: “الشــهادة أو الســند ال ــراءة الاختراع في الاصــطلاح فتعــرف بأنه ــا عــن ب أم

ــتغلاله”)17(. ــه في اس ــاصر علي ــاًً، والحــق الق ــه قانون ــة المرســومة ل ــزه الحماي ــح حائ ــه، وييمن أوصاف

إن كلمــة بــراءة اختراع مشــتقة مــن الكلمــة اللاتينيــة بــاتير، والتــي تعنــي “فتــح المجــال” )أي الــسماح بالفحــص 

العــام(. وهــي وثيقــة أو صــك عــام مفتــوح يمنحــه الملــك أو الحكومــة حقوقــاًً حصريــة لشــخص مــا، تســبق نظــام 

ــات  ــل حكوم ــن قب ــح الأراضي م ــراءات اختراع الأراضي )من ــة ب ــح المماثل ــمل المن ــث. تش ــراءات الاختراع الحدي ب

الولايــات المبكــرة في الولايــات المتحــدة( وهــي مقدمــة لحقــوق التأليــف والــنشر الحديثــة)18(.

في الاســتخدام الحديــث، يــشير مصطلــح بــراءة الاختراع عــادةًً إلى الحقــوق الممنوحــة للشــخص الــذي يــخترع شــيئاًً 

جديــداًً ومفيــداًً وغير بديهــي. وهنــاك أنــواع أخــرى مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة تســمى أيضــاًً بــراءات الاختراع 

في بعــض الولايــات القضائيــة. تســمى حقــوق التصميــم الصناعــي بــراءات اختراع التصميــم في الولايــات المتحــدة، 

ــراءات اختراع نمـاذج المنفعــة  ــاًً تســمى ب ــات، وأحيان ــراءات اختراع النب ــات ب ــاًً تســمى حقــوق مــربي النبات وأحيان

بــراءات الاختراع صــغيرة النطــاق أو بــراءات اختراع الابتــكار)19(.

المطلب الثاني
المعنى القانوني لبراءات الاختراع

ســنتناول المعنــى القانــوني لبراءات الاختراع مــن خلال تعريفــه فقهــاًً، وتعريفــه في التشريعات والأنظمــة والاتفاقيات 

الدوليــة، مــن خلال الفــرعين الآتيين.

الفرع الأول
التعريف الفقهي لبراءة الاختراع

ــع، أو  ــتبعاد الصن ــاص في اس ــكل خ ــق بش ــه الح ــا، تعطي مـخترع م ــة ل ــة حكومي ــن منح ــراءة الاختراع ع ُـعبّرر ب “ت�

الاســتخدام، أو البيــع لفكرتــه، وفي العــادة يكــون ذلــك لــفترة محــدودة، وعــادة مــا يتــّمّ منــح لقــب بــراءة الاختراع 

لآلــة جديــدة ومفيــدة، أو لعمليــات صناعيــة، أو منتجــات مصّنّعــة، أو لأي�ّـة تحســينات مفيــدة وكــبيرة لمنتجــات 

ــة  ــات الكيميائي ــة، والمركب ــواع الأغذي ــة، ولبضــع أن ــراءة الاختراع لمنتجــات طبي ــح ب ــم من ــاًً، كما يت موجــودة فعلي

الجديــدة، وأحيانــاًً تُعُطــى للعمليــات المســتخدمة في إنتاجهــا، وفي بعــض الــدول قــد تمنــح الحيوانــات والنباتــات 

التــي يتــم تطويرهــا باســتخدام الهندســة الوراثيــة”)20(.

ــهادات  ــي الش ــا: ه ــه بأنه ــا الفق ــي أورده ــدة الت ــف العدي ــن خلال التعاري ــراءات الاختراع م ــف ب ــن تعري ويمك

ــة أو  ــال الصناع ــكاراًً في مج ــرة أو ابت ــون فك ــن يمتلك ــخاص الذي ــة للأش ــة الحكومي ــات الإداري ــا الهيئ ــي تمنحه الت

نــح البراءة والتــي تمكــن أصاحبهــا مــن الحصــول على الحمايــة  الأمــور المتعلقــة بالتجــارة، ووفقــاًً لهــذه الشــهادة، متُم

ــم )21(. ــة لأفكارهــم وابتكاراته القانوني

فقــد عُُرفــت بأنهــا “شــهادة رســمية تصدرهــا جهــة إداريــة مختصــة في الدولــة إلى صاحــب الاختراع أو الاكتشــاف، 

مـدة  ــاًً ل ــاًً أو صناعي ــافه زراعي ــه أو اكتش ــتغلال اختراع ــكار اس ــهادة احت ــذه الش ــتضى ه ــذا الأخير بمق ــتطيع ه يس

)( د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص61. 	16
)( د. سعاد بنت محمد الشايقي، براءة الاختراع في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص285. 	17

)( د. ريــم ســعود سماوي، بــراءات الاختراع في الصناعــات الدوائيــة: التنظيــم القانــوني للتراخيــص الاتفاقيــة في ضــوء منظمــة التجــارة العالميــة )W.T.O(، دار الثقافــة للــنشر والتوزيــع، عمان،  	18
2008م، ص199. الأولى،  الطبعــة 

)( د. صلاح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية: نشأتها ومفهومها ونطاقها واهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2006. 	19
20 () William Weston Fisher, “Patent”، www.britannica.com, Retrieved 14-3-2018. Edited.

)( د. محمد حسني عباس، التشريع الصناعي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1967، ص313.  	21
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محــدودة وبقيــود معينــة”)22(.

كما عرفــت بأنهــا “شــهادة تمنحهــا الإدارة لشــخص مــا وبمقــتضى هــذا المســتند يســتطيع صاحــب البراءة أن يتمســك 

بالحمايــة التــي يضيفهــا القانــون على الاختراعــات مــادام صاحــب بــراءة الاختراع قــد اســتوفى الشروط اللازمــة لمنــح 

بــراءة اختراع صحيحــة”)23(.

كما يعرفهــا بعــض الفقــه بأنهــا “عبــارة عــن صــك رســمي يعطــى بنــاءًً على طلــب صاحــب الاختراع ويوضــح بهــذا 

الصــك البيانــات الخاصــة بشــخص مــن تقــدم بطلــب الحصــول عليهــا ووصفهــا كاملاًً عــن الاختراع ثــم حــق صاحبــه 

في احتــكار الاســتغلال وفقــاًً لنصــوص القانــون”)24(.

ــة  ــح طريق ــة تتي ــج أو عملي ــل اختراع أو منت ــح مقاب ن ــوني ميُم ــق قان ــي ح ــراءة الاختراع ه ــبق، أن ب ــح مما س يتض

جديــدة لإنجــاز مهمــة أو توفــر حلاًً تقنيــاًً جديــداًً لمشــكلة مــا، وهــي تكفــل لصاحبهــا الحمايــة القانونيــة لاختراعــه. 

نــح المـخترع بعــد ذلــك بــراءة اختراع  فــالاختراع هــو أي فكــرة جديــدة ومفيــدة وقابلــة للتطبيــق الصناعــي، حيــث ميُم

لأنــه جمــع فكــرة أو شيء بطريقــة مبتكــرة لإنشــاء شيء لم يكــن موجــوداًً مــن قبــل. ويعــد الاختراع مهمــة صعبــة 

وغالبــاًً مــا تكــون مرهقــة عندمــا تتضمــن مشــكلة تحويــل الفكــرة إلى منتــج قابــل للبيــع.

مما لا شــك فيــه أن البراءة هــي التــي تربــط الاختراع بنطاقــه القانــوني، وهــو مــا يعنــي الوثيقــة التــي يحصــل عليهــا 

مؤلــف الاختراع مــن الدولــة للتمتــع بالحــق الاســتئثاري في الانتفــاع مــن الابتــكار، ويمكــن اعتبــار هــذا الحــق حــق 

. ملكية

ــل الاختراع  ــي تجع ــص الت ــد الخصائ ــد على تحدي ــف للاختراع يعتم ــذا التعري ــاًً أن ه ــر أيض ــر بالذك ــن الجدي وم

مــؤهلاًً للحصــول على بــراءة اختراع، وبالتــالي الجمــع بين الاختراع والبراءة. وهنــا وضحــت بعــض القــوانين والأنظمــة 

ــي  ــة الت ــادات الفقهي ــراءات الاختراع الفــرنسي والمصري، بعكــس الاجته ــون ب كالنظــام الخليجــي والســعودي وقان

رغبــت في صياغــة تعريــف عــام للاختراع.

الفرع الثاني
التعريف التشريعي لبراءة الاختراع

عرفــت المشرعــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )WIPO()25( في المادة )112( مــن القانــون النموذجــي المنشــور ســنة 

1965م، بــراءة الاختراع بأنهــا: “حــق اســتئثاري يمنــح نــظير اختراع يكــون إنتاجــاًً أو عمليــة تتيــح طريقــة جديــدة 

لإنجــاز عمــل مــا أو تقــدم حلاًً تقنيــاًً جديــداًً لمشــكلة مــا”. وعرفــت الاختراع بأنــه: “الفكــرة التــي يتوصــل إليهــا 

مــخترع، وتتبــع عمليــاًً حــل مشــكلة معينــة في مجــال التكنولوجيــا، ويجــوز أن يكــون الاختراع منتجــاًً أو طريقــة 

صنــع أو مــا يتعلــق بــأي منــهما”.

وللحصول على براءة يتعين الكشف عن المعلومات التقنية الخاصة بالاختراع للجمهور في طلب البراءة.

ويجــوز لمالــك البراءة التصريــح لأطــراف أخــرى، أو الترخيــص لهــا، بالانتفــاع بــالاختراع وفقــاًً لشروط متفــق عليهــا. 

ويجــوز لمالــك البراءة أيضــاًً بيــع الحــق في الاختراع لشــخص آخــر يصبــح عندئــذٍٍ مالــك البراءة الجديــد. وعنــد انقضاء 

مــدة البراءة، تنتهــي الحمايــة ويــؤول الاختراع إلى الملــك العــام، ويعنــي هــذا أن يصبــح الاختراع في متنــاول الــغير 

لاســتغلاله تجاريــاًً دون التعــدي على البراءة.

ولمالــك البراءة الحــق في أن يقــرر مــن الــذي يجــوز لــه – أو لا يجــوز لــه – الانتفــاع بــالاختراع المشــمول بــالبراءة 

خلال مــدة الحمايــة، والمـراد بالحمايــة بموجــب البراءة أن الاختراع لا يمكــن صنعــه أو الانتفــاع بــه أو توزيعــه أو 

)( د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 2010، ص49. 	22
)(  د. محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص87.  	23

)( د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 2007م، ص62. 	24
)( الويبــو هــي المشرعــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، وهــي المنتــدى العالمـي للخدمــات والسياســة العامــة والتعــاون والمعلومــات في مجــال الملكيــة الفكريــة والويبــو وكالــة مــن وكالات  	25
الأمــم المتحــدة التــي تمـول نفســها بنفســها ويبلــغ عــدد أعضائهــا 193 دولــة عضــواًً. ومهمتهــا الاضــطلاع بــدور ريــادي في إرســاء نظــام دولي متــوازن وفعــال للملكيــة الفكريــة يشــجع الابتــكار والإبــداع 

/https:www.wipo.int .ــويسرا ــف س ــيسي في جني ــا الرئ ــام 1967م، ومقره ــو ع ــئت الويب ــد أنش ــع. وق ــدة الجمي لفائ

د. فارس عبد الله العصيمي
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بيعــه لأغــراض تجاريــة دون موافقــة مالــك البراءة”)26(. 

ــع  ــة أو اســتخدام أو بي ــن صناع ــن م ــع الآخري ــح لصاحــب الاختراع هــو من ن ــذي ميُم ــإن الحــق ال ــام ف وبشــكل ع

ــم  ــراءة الاختراع، وهــي ترخيــص حكومــي يت ــة مــن صاحــب ب ــك الاختراع دون الحصــول على موافق أو عــرض ذل

ــد. ــم أو اختراع جدي ــة أو تصمي ــة لعملي ــم منحــه حقــوق حصري ــث يت ــا بحي اعطاؤهــا لشــخص م

أمــا اتفاقيــة تربــس )TRIPS()27( لمنظمــة التجــارة العالميــة )WTO( فلــم تضــع تعريفــاًً لبراءة الاختراع شــأنها شــأن 

الاتفاقيــات الأخــرى ذات الصلــة، ويرجــع ذلــك إلى صعوبــة وضــع تعريــف موحــد للاختراع ويرجــع ذلــك لاعطــاء 

التشريعــات الوطنيــة مجــالاًً واســعاًً مــن المرونــة في تحديــده خاصــة في مجــال التــغيرات التكنولوجيــة والعمليــة 

السريعــة.

ــه الأولى  ــام 1422ه في مادت ــة لع ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــراءات الاختراع ل ــام ب ــه نظ وعرف

بالفقــرة الســابعة منهــا بأنــه: “الوثيقــة التــي يمنحهــا المكتــب لمالــك الاختراع ليتمتــع اختراعــه بالحمايــة النظاميــة 

يـع دول المجـلـس”. قـا لأـحـكام ـهـذا النـظـام ولوائـحـه وتـكـون ـسـارية المفـعـول في جمـ يـة( طبـ )القانونـ

كما عرفتــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون بتعريــف يــكاد يطابــق تعريــف نظام 

ــع اختراعــه  ــك الاختراع ليتمت ــا مكتــب البراءات لمال ــي يمنحه ــه: “الوثيقــة الت ــراءات الاختراع الســالف الذكــر، بأن ب

بالحمايــة القانونيــة داخــل دول مجلــس التعــاون طبقــاًً لأحــكام هــذا النظــام ولوائحــه”)28(.

ــة  ــة تصدرهــا الهيئ ــا “هــي وثيقــة حماي ــراءة الاختراع بأنه ــة، ب ــة الفكري ــة الســعودية لللملكي وقــد عرفــت الهيئ

ــه”)29(. ــتغلال الاختراع دون موافقت ــن اس ــن م ــع الآخري ــتئثاري في من ــق اس ــا ح ــول لمالكه تخ

ــن  ــادر ع ــام 1439ه الص ــاري لبراءة الاختراع لع ــص الإجب ــة للترخي ــد التنفيذي ــن القواع ــت المادة الأولى م كما عرف

الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة بــراءة الاختراع بأنهــا: “ وثيقــة حمايــة تصــدر بموجــب أحــكام النظــام تمنــح 

ــداع طلــب  ــخ إي ــن عامــاًً مــن تاري ــة مــدة عشري ــة صناعي ــج أو عملي ــاًً اســتئثارية في اســتغلال منت مالكهــا حقوق

الحصــول عليهــا”.

كما عرفــت ذات المادة مــن القواعــد التنفيذيــة المقصــود بــالبراءة بأنهــا: “فكــرة يتوصــل إليهــا المـخترع، وينتــج عنهــا 

حــل مشــكلة معينــة في مجــال التقنية”.

ــة للمــخترع الــذي  ويتضــح مــن خلال التعريفــات الســابقة أن بــراءة الاختراع هــي وثيقــة أو صــك تصــدره الدول

يســتوفي اختراعــه الشروط اللازمــة لمنــح بــراءة اختراع صحيحــة يمكنــه بموجبــه أن يتمســك بالحمايــة التــي يضفيهــا 

القانــون على الاختراع.

المبحث الثاني
شروط الحصول على براءة الاختراع

يبــدو أن بــراءة الاختراع تثبــت تأييــد مقــدم للمــخترع مــن الدولــة كممثلــة للمجتمــع، يثبــت فيــه أن طالــب البراءة 

قــدم ابتــكاراًً جديــداًً يتــم مكافأتــه مقابــل مــا يقدمــه للمجتمــع. هــذه البراءة تمنحــه الحــق الــحصري وهــو حــق 

الملكيــة بمـا في ذلــك المعرفــة التقنيــة، حيــث يمنــح مبــدأ حــق الملكيــة القانونيــة بعــد الحصــول على بــراءة اختراع 

المـخترع مــن الحصــول على منافــع اقتصاديــة مــن الاســتغلال الصناعــي للاختراع لطــرف مــعين. ولا يتــم ذلــك إلا 

بعــد اســتيفاء شروط موضوعيــة وأخــرى شــكلية لاكتســاب حقــوق البراءة، وهــذا مــا ســنتناوله في المطلــبين الآتــيين 
26 ( )  https://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html

)( تُعُــرف هــذه الاتفاقيــة بالإنجليزيــة: TRIPS) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights( ، وقــد تضمنــت نصــوص الاتفاقيــة فــيما يتعلــق بالملكيــة  	27
الصناعيــة، حمايــة الاختراعــات والرســوم والــنماذج الصناعيــة والأسماء التجاريــة والعلامــات التجاريــة وبيانــات المصــادر ومكافحــة المنافســة غير المشروعــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن المادة )11( مــن نظــام 
بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي نصــت على أنــه: “لا تسري الحمايــة على المنتجــات الممنوحــة بــراءة اختراع مــن المكتــب في أي دولــة مــن دول المجلس تتمتــع باســتثناء بموجــب الفقــرة 

)4( مــن المادة )65( مــن اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة )تربــس( الملحقــة باتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة وذلــك خلال فترة الاســتثناء”.
) ( الفقرة الرابعة من التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية. 	28

/https://www.saip.gov.sa/ip-domains/239 الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ) ( 	29

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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لنعــرض في الأول منــهما الشروط الموضوعيــة، وفي الثــاني الشروط الشــكلية لبراءة الاختراع)30(.

المطلب الأول
الشروط الموضوعية لمنح براءة الاختراع

اشترط نظــام بــراءة الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 1422هـــ لمنــح البراءات أن تكــون 

ــة للتطبيــق الصناعــي، وعــدم  ــة وقابل الاختراعــات التــي تمنــح عنهــا البراءة جديــدة وتنطــوي على خطــوة إبداعي

ــب  ــص يج ــذه الشروط خصائ ــل ه ــث تتمث ــام والآداب، بحي ــام الع ــة أو النظ ــة الإسلامي ــة الاختراع الشريع مخالف

ــوق  ــا الحق ــول صاحبه ــة، وتخ ــة القانوني ــن الناحي ــه م ــراءة تحمي ــل على ب ــى يحص ــا الاختراع حت ــف به أن يتص

ــاءًً عليــه، سيقســم هــذا المطلــب إلى  الاســتئثارية التــي تنــص عليهــا القــوانين الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة. وبن

أربعــة فــروع، نتنــاول فيهــا كافــة الشروط الأربعــة.

الفرع الأول
شرط الجدة

يقصــد بالجــدة، ألا يكــون لموضــوع الاختراع المطلــوب تســجيله ســابقة وجــود في حالــة التقنيــة الصناعيــة – ســواءًً 

في صــورة اختراع أو معلومــات مــن شــأنها أن تتيــح الحصــول عليــه – في أي مــكان أو زمــان في العــالم قبــل تقديــم 

طلــب أو تاريــخ المطالبــة بالأســبقية بتقديمـه)31(.

والحكمــة مــن وجــوب توافــر شرط الجــدة في الاختراع أن الغــرض مــن منــح البراءة هــو تشــجيع الإبــداع والابتــكار 

مــن خلال إرســاء الحــق الــحصري للمــخترع في عمــل الاختراع واســتغلاله والاســتئثار بــه خلال فترة محــددة، وهــذا 

مقابــل إفشــاء أسرار الاختراع، مما يــؤدي إلى المنفعــة الاجتماعيــة المتمثلــة في تمـكين الآخريــن مــن دراســة الأفــكار 

ــة  ــم الكشــف عــن الفكــرة الأصلي ــي أدت إلى الاختراعــات، مما ســيؤدي إلى تطــور الصناعــة، إذا ت ــات الت والنظري

التــي يســتند إليهــا الاختراع مســبقاًً قبــل تقديــم طلــب بــراءة الاختراع ورفــع الســتار عنــه، مما يمنــح المـخترع الحــق 

الاســتئثاري في الاســتغلال الفــوري للاختراع وحــده وحرمــان الــغير مــن اســتعماله أو الانتفــاع بــه)32(.

تختلــف معظــم القــوانين في تعريــف مفهــوم هــذا الشرط، إلا أنهــا تــكاد تجمــع على أن هــذا الشرط ينــص على أن 

ً )33(. وقــد ورد هــذا الشرط في الفقــرة )1( مــن المادة الثانيــة مــن نظــام  الابتــكار لمنــح البراءة يجــب أن يكــون جديــداً

بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 1422ه بأنــه: “يكــون الاختراع جديــداًً إذا لم 

يســبق مــن حيــث التقنيــة الصناعيــة الســابقة....”.

ويتضــح مــن ذلــك أن المشرع ألــزم المـخترع بــأن يكشــف عــن عنــاصر جديــدة لم يســبق لــغيره التوصــل إليهــا مــن 

قبــل. فالحكمــة مــن تقريــر الحــق الاحتــكاري للمــخترع تتحــدد بالجديــد الــذي يثري بــه المـخترع حالــة التقنيــة 
الصناعيــة، وهــو أول شرط يتــم مراقبتــه مــن طــرف الهيئــة المختصــة عنــد تقديرهــا لمـدى قابليــة الاختراع لــلبراءة 

)34(، وبالتــالي، فــإن الاختراع المبتكــر لــه خصائــص يمكــن تمييزهــا عــن المنتجــات الأخــرى الموجــودة في وقــت وجــوده، 

ــج أو شــكله أم لا، أو غيرت أو حســنت  ــن المنت ــد بغــض النظــر عما إذا كانــت الجــدة نشــأت في تكوي وهــو جدي

خصائصــه الصناعيــة طــالما أن هنــاك خطــوة إبداعيــة مبتكــرة.

كما نصــت على شرط الجــدة المادة )44/أ( مــن نظــام بــراءات الاختراع والتصمــيمات التخطيطيــة للــدارات المتكاملــة 

)( د. هنيــة شريــف، وقــف ايــرادات بــراءة الاختراع بين الشريعــة الإسلاميــة والقانــون الجزائــري، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة الجزائــر 1 بــن يوســف بــن خــدة،  	30
كليــة الحقــوق، المجلــد 54، العــدد 4، 2017م، ص524-525. 

)( رأفــت صلاح أحمــد أبــو الهيجــاء، قانــون وبــراءات الاختراع مــا بين التشريــعين الأردني والمصري والاتفاقيــات الدوليــة، عــالم الكتــب الحديــث للــنشر والتوزيــع ، جــدارا للكتــاب العالمـي،  	31
ص76. 2006م،  الأولى،  الطبعــة 

)( د. حســام الديــن الصــغير، التعريــف بحقــوق الملكيــة الفكريــة، نــدوة الويبــو الوطنيــة عــن الملكيــة الفكريــة لأعضــاء مجلــس الشــورى، المشرعــة مــن المشرعــة العالميــة للملكيــة الفكريــة  	32
)الويبــو( بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة ومجلــس الشــورى، مســقط – ســلطة عُُمان، بتاريــخ 23 و 24 مــارس / آذار 2004م، ص4-3.

)( د. جلال وفــاء محمديــن، الحمايــة القانونيــة للملكيــة الصناعيــة وفقــاًً لاتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق  الملكيــة الفكريــة )تربــس(، النــاشر بنــك الكويــت الصناعــي،  	33
الكويــت، العــدد 59، ســنة 1999، ص58.

)( مصدق خيرة، التنظيم القانوني لشهادة الإضافة في قانون براءة الاختراع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 7، العدد 1، 2021م، ص2151،  	34

د. فارس عبد الله العصيمي
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والأصنــاف النباتيــة والــنماذج الصناعيــة الســعودي لعــام 1425ه بأنــه: “يكــون الاختراع جديــداًً إذا لم يكــن مســبوقاًً 

ــه  ــف عن ــق الكش ــا تحق ــال كل م ــذا المج ــابقة في ه ــة الس ــد بالتقني ــابقة، ويقص ــة الس ــة التقني ــث حال ــن حي م

للجمهــور في أي مــكان بالوصــف المكتــوب، أو الشــفوي، أو بطريــق الاســتعمال، أو بــأي وســيلة أخــرى مــن الوســائل 

التــي يتحقــق بهــا العلــم بــالاختراع، وذلــك قبــل تاريــخ إيــداع طلــب منــح البراءة أو طلــب الأســبقية، ولا يعتــد 

بالكشــف عــن الاختراع للجمهــور إذا حــدث ذلــك خلال فترة الأســبقية، وتحــدد اللائحــة حــالات كشــف الاختراع 

الأخــرى التــي لا تدخــل في مدلــول التقنيــة الســابقة، وأحــكام الحمايــة المؤقتــة للاختراعــات”.

ــكلي،  ــي والش ــقيها الموضوع ــدة بش ــى الج ــق لمعن ــوم الضي ــذ بالمفه ــي أخ ــك أن المشرع الخليج ــن ذل ــح م ويتض

وهــو مــا تبنتــه كذلــك اتفاقيــة تريبــس )TRIPS(، وذلــك بــأن تكــون الجــدة مطلقــة وليســت نســبية في المـكان 

والزمــان )35(، أي أنــه لا يمكــن تصــور طلــب بــراءة الاختراع مــا لم يكــن جديــداًً ولم يتــم اســتخدامه أو تقديمـه مــن 

قبــل للحصــول على بــراءة اختراع أو تــم تســجيل بــراءة اختراعــه بالفعــل في بلــدٍٍ آخــر، وأن يكــون الابتــكار الجديــد 

غير معــروف للآخريــن مــن قبــل أن يتــم تســجيله بــراءة الاختراع. ذلــك أن إفشــاء أسرار الاختراع في الداخــل أو في 

الخــارج قبــل الحصــول على بــراءة الاختراع لــه آثــار مهمــة طــالما أنــه لا يفقــد شرط الجــدة في البلــد الــذي صــدر 

ــه الاختراع )36(. ونشر في

ومع ذلك، هناك استثناءات على شرط الجدة، والتي يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

	1 يحــق لأي شــخص قــدم طلبــاً للحصــول عــى بــراءة اخــراع في دولــة معينــة تقديــم طلــب آخــر للحصــول عــى .

بــراءة اخــراع لنفــس الاخــراع في دولــة أخــرى بــرط تقديمــه خــال ســنة مــن تاريــخ تقديمــه لأول مــرة في 

تلــك الدولــة، وفقــاً لمــا نصــت عليــه اتفاقيــة باريــس لعــام 1883م بشــأن الملكيــة الصناعيــة، وكذلــك جميــع 

الــدول الأعضــاء في اتحــاد باريــس.

	2 إذا مــا تــم الكشــف عــن الابتــكار للجمهــور وتــم إجــراؤه خــال أثنــي عــر شــهراً الســابقة للتاريــخ الــذي تــم .

فيــه تقديــم طلــب التســجيل أو التاريــخ الــذي طالــب فيــه التطبيــق بالأولويــة، أو تــم تنفيــذه بســبب الإجــراء 

غــر المحقــق لـــلغير ضــد صاحب طلــب الــراءة )37(.

ــر عما إذا كان  ــض النظ ــي، بغ ــال الصناع ــوى الاختراع في المج ــه نشر محت ــد ب ــوص نشر الاختراع فيُُقص ــا بخص أم

محتــوى الاختراع قــد تــم الإعلان عنــه شــفاهياًً، كما هــو الحــال في محــاضرة أو فصــل دراسي، أو كتابيــاًً. بشرط أن 

ــذ  ــه خبرة في اســتخدام وتنفي ــذي لدي ــى يتمكــن الشــخص ال ــان مفــصلاًً وموضحــاًً بوضــوح، حت يكــون هــذا البي

ــأي شــكل مــن الأشــكال  ــه. ولا عبرة فــيما إذا كان قــد تــم نشر الاختراع ب ــان ومضمون ــاءًً على هــذا البي الاختراع بن

ــس التعــاون الخليجــي )38(. ســواءًً داخــل أو خــارج دول مجل

الفرع الثاني
شرط الابتكار

إن الشرط الموضوعــي الأول الــذي يجــب تحقيقــه في الاختراع هــو أن يكــون هنــاك ابتــكار، وتقــوم فكــرة الابتــكار 

على حقيقــة أن هنــاك شــيئاًً لم يكــن موجــوداًً مــن قبــل أو لم يتــم استكشــافه مــن بعــد أن يتــم إنتاجــه في المجــال 

الصناعــي بمعنــى أن يكــون مبتكــراًً أي يتضمــن إبداعــاًً يحمــل شــيئاًً جديــداًً، ذلــك أن المقصــود بهــذا الشرط هــو 

)( الجــدة المطلقــة هــي تلــك المنصرفــة إلى العــالم بــأسره إلا لابــد للقــول بتوافــر الجــدة المطلقــة، مــن ألا يكــون التعديــل أو التحــسين أو التطويــر المدخــل على الاختراع الأصلي قــد ســبق نشره  	35
أو اســتعماله أو اتاحتــه للجمهــور بــغير الحــالات الاســتثنائية أو حتــى تقديــم طلــب لتســجيله في أي مــكان في العــالم وبأيــة طريقــة كانــت. أمــا الجــدة النســبية فهــي تلــك المنصرفــة إلى البلــد المطلــوب 
فيــه التســجيل ويكفــي فيهــا ألا تكــون الإضافــة أو التعديــل أو التحــسين على الاختراع الأصلي معروفــة أو ســبق الكشــف عنهــا للجمهــور بــغير الحــالات الاســتثنائية في البلــد المعنــي بالتســجيل. أنظــر: 
محمــد أحمــد محمــود حمــدان، التنظيــم القانــوني لبراءة الاختراع الإضافيــة، رســالة ماجســتير، جامعــة الشرق الأوســط، عمان، 2011م، ص44، د. عتيقــة بلجبــل، النظــام القانــوني الجزائــري لحمايــة حــق 

ــوادي، الجزائــر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، العــدد 15، جانفــي 2017م، ص132-133. بــراءة الاختراع، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة الشــهيد حمــة لــخضر، ال
)( د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1998، ص69 وما بعدها. 	36

)(  د. محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، مرجع سابق، ص87.  	37
)( انظر: حليمة عبيد، النظام القانوني لبراءة الاختراع: دراسة مقارنة، جامعة أحمد دراية – أدرار، الجزائر، 2014-2013م، ص78-79.  	38

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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أن يتضمــن الاختراع مــا يســمى بالخطــوة الإبداعيــة )39(. 

ويظهــر الابتــكار للوجــود في تمثيلــه بأفــكار لم تكــن موجــودة مــن قبــل، وتضيــف هــذه الفكــرة شــيئاًً جديــداًً كما 

هــو موجــود في الــعصر الحــالي يســمى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات والاتصــالات التــي تعــرف بـــ “الإنترنــت”. أو 

قــد يتمثــل الابتــكار في ظهــور طــرق جديــدة في المجــال الصناعــي، مثــل ظهــور الأجهــزة اللوحيــة الذكيــة، التــي 

توفــر مميــزات متطــورة، والتــي لم تكــن معروفــة مــن قبــل)40(.

ــام  ــة لع ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــراءات الاختراع ل ــام ب ــن نظ ــت المادة )2/1( م ــد أوجب وق

ــراءة طبقــاًً لأحــكام هــذا النظــام ولوائحــه  ــكار بقولهــا: “يكــون الاختراع قــابلاًً للحصــول على ب 1422ه، شرط الابت

ــة  ــكام الشريع ــع أح ــارض م ــي، ولا يتع ــق الصناع ــابلاًً للتطبي ــة وق ــوة ابتكاري ــاًً على خط ــداًً ومنطوي إذا كان جدي

ــات  ــك بمنتجــات أو بعملي ــق ذل ــة أو النظــام العــام أو الآداب العامــة في دول مجلــس التعاون ســواءًً تعل الإسلامي

ــع”. ــع أو بطــرق تصني صن

ويتضــح مــن ذلــك أن المشرع الخليجــي تبنــى معيــاراًً محــدداًً للخطــوة الابتكاريــة وهــو معيــار موضوعــي قائــم 

جـل الـعـادي. على مدـلـول الرـ

كما اشترطــت المادة )44/ب( مــن نظــام بــراءات الاختراع والتصمــيمات التخطيطيــة للــدارات المتكاملــة والأصنــاف 

ــيسر  ــة إذا لم يت ــاًً على خطــوة ابتكاري ــأن “يكــون الاختراع منطوي ــام 1425ه)41(، ب ــة لع ــنماذج الصناعي ــة وال النباتي

جـل المهـنـة الـعـادي التوـصـل إلـيـه بـصـورة بديهـيـة نتيـجـة التقنـيـة الـسـابقة المتصـلـة بطـلـب البراءة”. لرـ

وقــد تبنــت اتفاقيــة تربــس )TRIPS( لمنظمــة التجــارة العالميــة )WTO( ، شرط الابتــكار في معنــاه الضيــق، فلــم 

ــدول الأعضــاء في  ــراءات الاختراع متاحــة في ال ــأن تكــون ب ــت ب ــة، فقــد أوجب تعــرف المقصــود بالخطــوة الابتكاري

ــدة  ــوي على اختراعــات جدي ــا، على أن يحت ــع مجــالات التكنولوجي ــكل اختراع في جمي ــة ل منظمــة التجــارة العالمي

ومبتكــرة، وأن يكــون قــابلاًً للتطبيــق الصناعــي. ومــع ذلــك، فــإن المعرفــة بموضــوع البراءات تختلــف مــن بلــدٍٍ إلى 

آخــر وحتــى مــن عضــو في منظمــة التجــارة العالميــة إلى آخــر. كما نصــت الاتفاقيــة بــأن مــدة الحمايــة المتاحــة لا 

تقــل عــن عشريــن عامــاًً.

بناءًً على ما سبق، يمكن تلخيص صور الابتكار التي يظهر عليها، على النحو الآتي:

فكرة جديدة لم تكن موجودة من قبل.  ���

طرق جديدة سواءً كانت طبيعية أو ميكانيكية أو يدوية.  ��2

المعدات الصناعية التي تؤدي إلى تغيرات في النتائج الاقتصادية أو الصناعية. ��3

الفرع الثالث
شرط التطبيق الصناعي

تتعلــق شروط التطبيــق الصناعــي بطبيعــة الاختراع، إذ يجــب أن يكــون موضــوع الاختراع صناعيــاًً، والعمــل الصناعي 

ــه الإنســان لاختراع عنــاصر طبيعيــة أو ماديــة وإتاحــة الســيطرة عليهــا، ولا يقــتصر المجــال  هــو أي شيء يقــوم ب

الصناعــي على اســتخدام الآلات ومــا يحــدث حولهــا، بــل يمتــد إلى الزراعــة، والأعمال التجاريــة، والخدمــات العامــة 

التــي تدخــل في التطبيــق الصناعــي الــذي يــدور حــول تصنيــع أو اســتخدام المـواد في الطبيعــة )42(. 

وهــذا مــا نهجــه المشرع الخليجــي في نظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 

1422هـــ، بالأخــذ بالصناعــة بمفهومهــا الواســع، إذ نصــت الفقــرة )4( مــن المادة )2( منــه على أنــه: “يعــتبر الاختراع 

)( د. جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاًً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق  الملكية الفكرية )تربس(، مرجع سابق، ص60.   	39
)( د. أكثم أمين خولي، الموجز في القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، القاهرة، 1970، ص272 وما بعدها.   	40

)( الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/27 بتاريخ 29/5/1425ه وقرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17/5/1425ه.   	41
)( تنــص المادة )1/3( مــن اتفاقيــة باريــس على أنــه: “يؤخــذ بالملكيــة الصناعيــة بأوســع معانيهــا فلا يقــتصر تطبيقهــا على الصناعــة والتجــارة بمعناهــا الحــرفي وإنمـا تطبــق كذلــك على  	42
يـق”. هـور والدقـ لـبيرة والزـ يـة واـ يـاه المعدنـ عـادن والمـ مـواشي والمـ كـه واـ بـغ والفواـ بـوب وأوراق التـ بـذة والحـ ثـل الأنـ عـة مـ عـة أو الطبيـ جـات المصنـ يـع المنتـ سـتخراجية وعلى جمـ يـة والـا عـات الزراعـ الصناـ

د. فارس عبد الله العصيمي
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قــابلاًً للتطبيــق الصناعــي إذا كان في الإمــكان إنتاجــه أو اســتعماله في أي نــوع مــن أنــواع الصناعــة، أو الزراعــة، أو 

صـيـد الأسماك أو الخدـمـات على أن تفـهـم الصناـعـة بأوـسـع معانيـهـا، بحـيـث تـشـمل الـحـرف اليدوـيـة”.

ويســتنتج مــن هــذا النــص أن المشرع الخليجــي لم يحــدد بدقــة قابليــة الاختراع للتطبيــق الصناعــي واســتخدامه، 

ــا  ــددة على أن تؤخــد بمفهومه ــثيرة ومتع ــع ك ــن مواضي مـا تشــمله م ــة ب ــن الصناع ــوع م ــأي ن ــك ب ــط ذل ــل رب ب

ــه  ــب فهم ــث يج ــة، حي ــق للصناع ــى الضي ــتخدامه بالمعن ــي( اس ــح )الصناع ــن مصطل ــد م ــذا لا يُقُص ــع، ل الواس

ــال  ــتخدم في المج ــد يس ــار، فق ــن الإط ــر ع ــض النظ ــة بغ ــلع مصنع ــة أو س ــتخدم كعملي ــامل، ويس ــى الش بالمعن

الزراعــي، ومصايــد الأسماك، والخدمــات، ومــا إلى ذلــك. يكفــي أن يتــم اختراع الابتــكار بطريقــة صناعيــة وصالــح 

كبراءة اختراع بغــض النظــر عــن المجــال الــذي يتــم اســتخدامه فيــه. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المجــال الــذي يتــم 

ــه )43(. ــه يكفــي إذا كان يمكــن تطبيق ــع، فإن ــه مصن ــوب، ولكــن نظــراًً لأن ــه بالفعــل مطل اســتخدامه في

وفي نفــس الوقــت اســتبعد المشرع الخليجــي مــن مجــال البراءة بعــض الإنجــازات الفكريــة إمــا لكونهــا غير مطابقــة 

لمفهــوم البراءة أو لكونهــا لا تعــد مــن قبيــل الاختراعــات في مفهــوم النظــام. ويتعلــق الأمــر بالاكتشــافات والنظريات 

ــة  ــة الأعمال التجاري ــاليب مزاول ــد وأس ــات وقواع ــب الآلي، ومخطط ــج الحاس ــة وبرام ــرق الرياضي العلمية والط

وممارســة الأنشــطة الذهنيــة المحضــة وممارســة لعبــة مــن الألعــاب، والنباتــات والحيوانــات والعمليــات الحيويــة 

المســتخدمة لإنتــاج النباتــات أو الحيوانــات، ويســتثنى مــن ذلــك عمليات علــم الأحياء الدقيقــة ومنتجــات هــذه 

العمليــات، وطــرق معالجــة جســم الإنســان أو الحيــوان جراحيــاًً أو علاجيــاًً وطــرق تشــخيص المـرض المطبقــة على 

جســم الإنســان أو الحيــوان ويســتثنى مــن ذلــك المنتجــات التــي تســتعمل في أي مــن تلــك الطــرق، لا يحمــي هــذا 

النظــام الأصنــاف النباتية والفصائــل الحيوانيــة”)44(.

ــك  ــإن ذل ــا ف ــراءة الاختراع عنه ــح ب ــم من ــو ت ــه ل ــن الحصــول على البراءة إلى أن ويرجــع الســبب في اســتبعادها م

ســيؤدي إلى احتــكار مكتشــفها لهــا لمـدة طويلــة، وبالتــالي لا يســتطيع الــغير الاســتفادة مــن هــذه النظريــات إلا 

ــي)45(. ــة التطــور العلمــي والتقن ــك عرقل ــا، مما يترتــب على ذل بموافقــة صاحبه

الفرع الرابع
شرط مشروعية الاختراع

ــام  ــه للنظــام الع ــة أو عــدم مخالفت ــة الإسلامي ــع الشريع ــارض الاختراع م ــدم تع ــا هــي ع ــة هن يقصــد بالمشروعي

ــن  ــارة بالأم ــات الض ــام كالاختراع ــح الع ــاًً للصال ــة تحقيق ــالات معين ــوراًً في مج ــون محظ ــة، وألا يك والآداب العام

الوطنــي أو الكيميائيــة المتعلقــة بالأغذيــة والعقــاقير الطبيــة أو المركبــات الصيدليــة إلا إذا كانــت هــذه المنتجــات 
تصنــع بطــرق أو عمليــات كيميائيــة خاصــة كالاختراعــات التــي تســتغل في تقليــد النقــود أو في صناعــة المخــدرات 

.)46(

ــألا  ــص ب ــراءة الاختراع على الن ــام ب ــن نظ ــة م ــن المادة الثاني ــرة الأولى م ــي في الفق ــرص المشرع الخليج ــد ح وق

يتعــارض الاختراع مــع أحــكام الشريعــة الإسلاميــة أو النظــام العــام أو الآداب العامــة في دول مجلــس التعاون ســواءًً 

تعلــق ذلــك بمنتجــات أو بعمليــات صنــع أو بطــرق تصنيــع. لذلــك يعــتبر المشرع الخليجــي أن بعــض الاختراعــات 

لا تتمتــع بالحمايــة القانونيــة لاعتبــارات تتعلــق بالمصلحــة العامــة لأنهــا تنتهــك السياســة العامــة أو تتعــارض مــع 

المصلحــة العامــة، كما هــو الحــال عنــد التقــدم بطلــب للحصــول على بــراءات اختراع على آلات لعبــة الــقمار، أو 

آلــة مخصصــة لتزييــف العملــة، أو آلــة مخصصــة للأدويــة.

وإذا تــبين لمكتــب بــراءات الاختراع لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن الاختراع يتعلــق بأمــن أي مــن دول 

)( د. صبري حمد خاطر، تفريد قواعد تربس في قوانين الملكية الفكرية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2012. 	43
)( المادة الثالثة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	44

)( انظر: حليمة عبيد، النظام القانوني لبراءة الاختراع، مرجع سابق، ص88 وما بعدها.  	45
)( د. عتيقة بلجبل، النظام القانوني الجزائري لحماية حق براءة الاختراع، مرجع سابق، ص134. 	46

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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مجلــس التعــاون فعليــه إخطــار الشــؤون العســكرية في الأمانــة العامــة بذلــك على الفــور)47(.

كما نصــت على هــذا الشرط المادة الرابعــة مــن نظــام بــراءات الاختراع والتصمــيمات التخطيطيــة للــدارات المتكاملة 

والأصنــاف النباتيــة والــنماذج الصناعيــة لعــام 1425ه بأنــه: “أ - لا تمنح وثيقــة الحمايــة إذا كان اســتغلالها تجاريــاًً 

ــاة، أو بالصحــة  ــاًً مضراًً بالحي ــتغلالها تجاري ــة إذا كان اس ــة الحماي ــة. ب - لا تمنح وثيق ــة الإسلامي ــاًً للشريع مخالف

البشريــة ،أو الحيوانيــة أو النباتيــة، أو مضراًً إضراراًً كــبيراًً بالبيئــة”.

المطلب الثاني
الشروط الشكلية لمنح براءة الاختراع

حــدد نظــام بــراءة الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 1422هـــ الإجــراءات والشروط 

اللازمــة للحصــول على بــراءة اختراع. فبعــد أن بــذل المـخترع جهــوداًً فكريــة وعقليــة دفعتــه إلى تحقيــق النتيجــة 

المرجــوة مــن الوصــول إلى منتــج ذي خصائــص تقنيــة صناعيــة، بمـا في ذلــك الجــدة والابتــكار والخصائــص الصناعيــة، 

ــة المختصــة للاعتراف  ــات الإداري ــج الظاهــر مجموعــة مــن الإجــراءات تقــدم إلى الجه ــع هــذا المنت يجــب أن يتب

ــي  ــار أن البراءة ه ــة، باعتب ــة القانوني ــه الحماي ــح ل ــراءة اختراع تتي ــول على ب ــوني للاختراع والحص ــمي والقان الرس

ــتغلال الاختراع  ــوق اس ــع حق مـخترع، وجمي ــم ال ــمياًً باس ــا رس ــية لربطه ــة الأساس ــيلاد الاختراع، والوثيق ــهادة م ش

واســتعماله، والــتصرف فيــه أو تحقيــق الربــح المالي منــه، ومــا إلى ذلــك.

ومــن البديهــي أن بــراءة الاختراع لا تمنــح تلقائيــاًً ولا يملكهــا الشــخص حــكماًً، بــل لابــد مــن اتبــاع إجــراءات والــسير 

ــراءات الاختراع ويتحتــم على مدعــي التوصــل إلى  ــة ب بطريــق رســمه النظــام أو القانــون الــذي وجــد أصلاًً لحماي

اختراع أن يتتبعــه وصــولاًً إلى مبتغــاه في الحمايــة القانونيــة وطريقهــا بــراءة الاختراع)48(. وتتمثــل هــذه الإجــراءات في 

إيــداع مدعــي البراءة طلــب إلى الجهــة المختصــة، وكذلــك التســجيل في الســجل المخصــص لقيدهــا، ومــن ثــم إجــراء 

الــنشر، وهــذا مــا ســنتناوله في الفــروع الآتيــة.

الفرع الأول
ايداع الطلب

يعــد الطلــب للحصــول على منــح بــراءة الاختراع هــو وســيلة إيــداع إجباريــة لحصــول المـخترع على ســند الحمايــة 

يمنحــه الحــق في اســتغلال اختراعــه، مما يفــرض عليــه تكويــن ملــف إيداعــه لــدى المكتــب المختــص)49(.

وهــذا مــا اشترطتــه المادة الخامســة مــن نظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

لعــام 1422هـــ، فإنــه يكــون بتقديــم طلــب يــودع لــدى مكتــب بــراءات الاختراع لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة، والمكــون مــن مجلــس الإدارة والجهــاز التنفيــذي للمكتــب، ويشــمل هــذا الطلــب الحصــول على ســند 

يمنــح الحــق لصاحــب الطلــب الحــق في اســتغلال اختراعــه، لهــذا يعــتبر الطلــب وســيلة إجبارية لاكتســاب المؤسســة 

حــق شرعــي على الاختراع، ويكــون مصحوبــا بالرســوم الماليــة المقــررة.

ويجــب أن يتضمــن الطلــب اســم مقــدم الطلــب والمـخترع ووكــيلاًً معتمــداًً )إن وجــد( وإقــراراًً يبرر حــق مقــدم 

ــط أو مجموعــة  ــاختراع واحــد فق ــق الطلــب ب ــب أن يتعل ــب في الاختراع إذا لم يكــن هــو الـمخترع. ويج الطل

ــم الاختراع  ــب اس ــن الطل ــب أن يتضم ــداًً. ويج ــاًً واح ــاًً عام ــاًً ابتكاري ــل مفهوم ــي تمث ــة الت ــزاء المترابط ــن الأج م

ًـا واحــدًًا أو أكثر )إن وجــد( وملخصــاًً للاختراع. ويجــب أن  ــة واحــد أو أكثر ورسماًً توضيح�ي ــاًً وعــنصر حماي ووصف

يكشــف الوصــف عــن الاختراع على نحــو واضــح كامــل بمـا فيــه الكفايــة لكي يتمكــن رجــل المهنــة في هــذا المجــال 

)( المادة )21( من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ. 	47
)( محمد أحمد محمود حمدان، التنظيم القانوني لبراءة الاختراع الإضافية، مرجع سابق، ص65. 	48

ــنشر  ــدون لل ــن خل ــة(، اب ــة والفني ــة الأدبي ــوق الملكي ــة، حق ــة والتجاري ــة الصناعي ــوق الملكي ــة، حق ــوق الفكري ــري )الحق ــون التجــاري الجزائ ــل في القان ــح، الكام )( د. فرحــة زراوي صال 	49
ص93. 2001م،  الجزائــر،   – وهــران  والتوزيــع، 

د. فارس عبد الله العصيمي
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مــن تنفيــذه. ويجــب أن يحــدد عــنصر أو عنــاصر الحمايــة مجــال الحمايــة المطلوبــة ويجــوز اســتعمال الوصــف 

والرســوم التوضيحيــة لتفــسير ذلــك متــى كان ذلــك ضروريــاًً. ويجــب أن تكــون عنــاصر الحمايــة واضحــة وموجــزة 

ويجــب أن تســتند كليــاًً على الوصــف. ويســتخدم الملخــص لأغــراض الإعلام التقنــي فقــط وبصفــة خاصــة يجــب 

عــدم التعويــل عليــه في تفــسير الطلــب. ويجــب على مقــدم الطلــب أن يــزود المكتــب بمـا يطلبــه مــن معلومــات 

وبيانــات إضافيــة ذات علاقــة بطلبــه. ويجــوز لمقــدم الطلــب أن يدخــل مــا يــراه مــن تعــديلات على طلبــه شريطــة 

ــواردة في الطلــب الأصلي. ــة على المعلومــات ال ألا تكــون تعــديلات جوهري

و مــن الجديــر بالذكــر أن المـخترع لا يتمتــع بحمايــة اختراعــه إلا فى الدولــة التــى يحصــل فيهــا على بــراءة اختراع. 

ــدأ  ــى أصــدرت صــك البراءة. وهــذا المب ــة الت ــتصر على حــدود الدول ــى تقررهــا البراءة للمــخترع تق ــة الت فالحماي

يطلــق عليــه مبــدأ الإقليميــة)50(. ويترتــب على ذلــك أنــه لا يقبــل مكتــب بــراءات الاختراع لمجلــس التعــاون لــدول 

ــد  ــس إلا إذا تعه ــن دول المجل ــة م ــراءة في أي دول ــح ب ــد من ــراءة إذا كان الاختراع ق ــب ب ــة أي طل ــج العربي الخلي

الطالــب بالتــخلي عــن البراءة الصــادرة مــن الدولــة العضــو فــور منحــه بــراءة مــن مكتــب البراءات لــدول مجلــس 

ــم  ــح البراءة فلا يت ــاون بمن ــس التع ــدول مجل ــراءات الاختراع ل ــب ب ــس إدارة مكت ــرار مجل ــاون. وإذا صــدر ق التع

تســجيلها وإشــهارها ومنــح الوثيقــة لصاحــب الاختراع حتــى يــحضر مــا يثبــت تخليــه عــن البراءة الممنوحــة لــه مــن 

مكتب البراءات في الدولة العضو )51(.

ــاًً، كما  ــاًً كان أم أجنبي ــوي، وطني ــي أو المعن ــخص الطبيع ــح للش ــداع البراءة يمن ــق في إي ــبق أن الح ــح مما س ويتض

يلاحــظ أن النظــام لم يــشترط توافــر الأهليــة بالنســبة لطالــب بــراءة الاختراع، ويفهــم مــن ذلــك أنــه يجــوز للقــاصر 

أن يبــاشر بنفســه إجــراءات طلــب البراءة، دون إذن مــن الــولي أو الــوصي، ويلاحــظ كذلــك أن النظــام تــرك الحريــة 

للمــودع في اختيــار وقــت الإيــداع.

ويتضــح مما ســبق أنــه يثبــت يــوم وســاعة إيــداع الطلــب عــن طريــق مــحضر تحــرره الهيئــة المختصــة، كما أن 

الوثائــق أو البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا ملــف الإيــداع، فقــد حددهــا المشرع الخليجــي بدقــة، فهنــاك بعــض 

البيانــات الإجباريــة منهــا مــا يتعلــق بالمـودع، ومنهــا مــا يتعلــق بــالاختراع المـراد حمايتــه بــالبراءة، كما يجــب أن 

فـق مـلـف الإـيـداع بوـصـف تفـصـيلي للاختراع. يرـ

الفرع الثاني
التسجيل

إذا اســتوفى الطلــب الشروط المنصــوص عليهــا في النظام واللائحــة التنفيذية يقــوم مكتــب بــراءات الاختراع لمجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بتســجيل تاريــخ تقديــم الطلــب ويتــم فحصــه شــكلياًً، ثــم يقــوم المكتــب بفحصــه 

موضوعيــا أو إحالتــه إلى إحــدى الجهــات المعتمــدة للقيــام بذلــك بعــد اســتيفاء رســوم الفحــص الموضوعــي)52(.

وإذا تــبين مــن الفحــص الشــكلي عــدم اســتيفاء بعــض الشروط المقــررة نظامــاًً فللمكتــب أن يطلــب مــن مقــدم 

الطلــب إجــراء اللازم لاســتيفاء الطلــب خلال ثلاثــة أشــهر على الأكثر مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك. وإذا لم يتــم تنفيــذ 

مــا طلــب منــه خلال الــفترة المذكــورة ســقط طلبــه)53(.

وإذا تــبين مــن الفحــص الموضوعــي أن الطلــب قــد اســتوفى الشروط المقــررة في هــذا النظــام ولوائحــه يصــدر مكتــب 

بــراءات الاختراع لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة قــراراًً بمنــح البراءة ويتــم قيدهــا بالســجل وإشــهارها كما 

يتــم منــح الوثيقــة لصاحــب الاختراع بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الإشــهار إذا لم يقــدم اعتراض مــن ذي مصلحــة 

إلى اللجنــة. أمــا إذا تــبين مــن الفحــص الموضوعــي عــدم أحقيــة مقــدم الطلــب في منــح البراءة يصــدر المكتــب قــراراًً 

)( د. حسام الدين الصغير، التعريف بحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص4. 	50
)( المادة )18( من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون. 	51

)( المادة )9( من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	52
)( المادة )10( من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	53

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.



دراســات قانونيــة معاصـــرة130

برفــض الطلــب موضحــاًً فيــه ســبب الرفــض يخطــر صاحــب الطلــب بصــورة منــه ويتــم إشــهاره)54(.

ــات  ــه البراءات والبيان ــد في ــجلاًً تقي ــة س ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــراءات الاختراع لمجل ــب ب ــد مكت ويع

ــاًً لأحــكام هــذا النظــام ولوائحــه)55(. ــا وفق الخاصــة به

ويقيــد في ســجل البراءات البيانــات الــواردة في طلــب منــح بــراءة الاختراع إضافــة إلى رقــم وتاريــخ الــنشرة التــي 

أشــهر فيهــا قــرار منــح البراءة واســم وكيــل مالــك البراءة والمحــل المختــار لمالــك البراءة)56(.

ــع  ــرت الجم ــاون حظ ــس التع ــدول مجل ــراءات الاختراع ل ــام ب ــة لنظ ــة التنفيذي ــر أن اللائح ــر بالذك ــن الجدي وم

ــة عضــو في مجلــس  ــراءات آخــر في دول ــراءات الاختراع لمجلــس التعــاون وأي مكتــب ب بين التســجيل في مكتــب ب

التعــاون، وتســقط البراءة الممنوحــة مــن مكتــب بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون فــور صــدور بــراءة أخــرى 

مــن أي مكتــب بــراءات في دولــة عضــو لــذات الاختراع)57(.

الفرع الثالث
النشر

يقصــد بالــنشر، إيــداع عنــاصر الملكيــة الصناعيــة في الــنشرة الرســمية للإعلانــات القانونيــة، ويقــوم بهــذه العمليــة 

مكتــب بــراءات الاختراع لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والمكــون مــن مجلــس الإدارة والجهــاز التنفيــذي 

للمكتــب. فبعــد اســتيفاء الشروط الموضوعيــة والشــكلية المطلوبــة قانونــاًً للحصــول على بــراءة الاختراع يســتطيع 

صاحــب البراءة الــتصرف في براءتــه.

ويعــد الــنشر ذا أهميــة كــبيرة، لأنــه لا يمكــن الاحتجــاج أمــام الــغير ببراءة الاختراع ضــد شــخص آخــر قبــل أن يتــم 

نشرهــا وكذلــك العمليــات التــي تــرد عليهــا، لا يمكــن إنفاذهــا قبــل الــغير إلا بعــد إجــراء قيدهــا في ســجل البراءات 

ونشرهــا في الســجل الخــاص بــالبراءات. كما يفيــد الــنشر الباحــث العلمــي، لأنــه يصبــح على علــم بوجــود اختراع 

مــعين في مــكان مــعين وتحديــده، والبحــث عنــه، وإخبــار أهــل الصناعــة بوجــود شيء جديــد أو يتطلــب التطبيــق 

الصناعــي خاصــة إذا كان الاختراع يلائــم نشــاط المصنــع ويســاهم في تطويــر انتاجــه)58(. 

ويصــدر مكتــب بــراءات الاختراع لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة نشرة رســمية تــنشر فيهــا كل الإشــهارات 

المنصــوص عليهــا في نظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة لعام1422 هـــ ولوائحه)59(.

المبحث الثالث
حقوق صاحب براءة الاختراع والتزاماته

ــا،  ــع الحقــوق الناشــئة عنه ــع بجمي ــة هــذه البراءة والتمت ــراءة الاختراع لشــخص أو أكثر ملكي ــح ب ــب على من يترت

ــبين الآتــيين. ــاول ذلــك المطل وبالمقابــل يكــون عليــه حقــوق والتزامــات، وســوف نتن

المطلب الأول
حقوق صاحب براءة الاختراع

يتمتــع أصحــاب الاختراعــات والابتــكارات، عنــد حصولهــم على شــهادة بــراءة اختراع، بحقــوق تتمثــل في القــدرة على 

احتــكار اســتغلال بــراءة اختراع ممنوحــة، وكذلــك إثبــات حقهــم في الــتصرف في هــذه البراءة، وســوف نســتعرض 

هــذه الحقــوق في البنــود الآتيــة:

)( المادة )11( من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	54
)( المادة )27/1( من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	55

)( المادة )28( من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون. 	56

)( المادة )17( من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون. 	57
)( ســينوت حليــم دوس، كيــف تكتســب وتــفسر بــراءة الاختراع، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، الطبعــة الأولى، 2002م، ص93، مشــاراًً إليــه في د. نــاصري فــاروق، التــزام صاحــب البراءة  	58

ـ. باســتغلال الاختراع: دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة وهــران 2، د.ت، ص
)( المادة )27/2( من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	59

د. فارس عبد الله العصيمي
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أولاًً: حق صاحب الاختراع في الاستئثار باستغلال براءة اختراعه

ــتعمال الاختراع أو  ــن اس ــغير م ــع ال ــو من ــا ه ــه البراءة لصاحبه ــذى تخول ــتئثاري ال ــق الاس ــذا الح ــون ه إن مضم

اســتغلاله. ومــن ثــم يحــق لصاحــب البراءة أن يمنــع الــغير مــن تصنيــع الســلعة موضــوع البراءة أو بيعهــا أو عرضهــا 

للبيــع أو اســتيرادها بالنســبة لبراءة المنتــج، وأن يمنــع الــغير مــن تصنيــع الســلعة باســتخدام الطريقــة الصناعيــة 

المحميــة بالنســبة لبراءة الطريقــة الصناعيــة)60(.

ــه  ــق ل ــه، ولا يح ــز اختراع ــي تمي ــا الت ــن المزاي ــن م ــادة الآخري ــه لإف ــتغلال اختراع ــب البراءة باس ــزم صاح كما يلت

اســتغلال اختراعــه في حــدود الماديــة، وإلا اعــتبر أنانيــاًً، ودور الدولــة هنــا يــأتي في تنظيــم هــذا الاســتغلال بمـا يخــدم 

المصالــح والمنفعــة العامــة للمــخترع والمجتمــع والاقتصــاد الوطنــي في آن واحــد)61(، ويمنــح المالــك جميــع الحقــوق 

الحصرية الاستئثارية لاستغلال البراءة، كإبرام عقود تراخيص أو التنازل عنها عن طريق البيع أو الإرث)62(.

ــا؛  ــتصرف به ــغير باســتعمالها أو ال ــص لل ــع البراءة أو الترخي ــكار بي ــراءات الاختراع والابت ــك يجــوز لأصحــاب ب كذل

لأن البراءة لهــا قيمــة ماليــة، فهــي تبــاع وتــشترى وترهــن، ويتقــرر عليهــا حــق الانتفــاع، ويجــوز الترخيــص للــغير 

باســتغلالها)63(.

وهــذا هــو مــا قررتــه المادة )12( مــن نظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 

1422ه عندمــا تــم منــح صاحــب البراءة هــذا الحــق، حيــث فرقــت المادة المذكــورة حــول مــا إذا كان صاحــب البراءة 

هــو المنتــج أو المتعلــق بعمليــة التصنيــع. فبالنســبة للمنتجــات يثبــت لحائــز البراءة أن يمنــع الــغير مــن صناعــة 

منتجــة أو اســتخدامه أو حتــى عرضــة للبيــع أو بيعــه. أمــا إذا كانــت طريقــة صناعيــة فيمكــن لصاحــب الفكــرة 

الحاصــل على بــراءة الاختراع فيهــا أن يمنــع الــغير مــن أن يســتخدم تلــك الطريقــة الصناعيــة ســواءًً كان ذلــك تجاريــاًً 

أو أن يقــوم بعرضهــا للبيــع أو بيعهــا أو يســتوردها وذلــك مــن دون إذن منــه)64(. 

ــس  ــاًً في دول مجل ــتغلاًلاً كافي ــالبراءة اس ــمول ب ــتغلال الاختراع المش ــك البراءة اس ــك على مال ــام كذل واشترط النظ

ــتغلال البراءة  ــررة دون اس مـدة المق ــاء ال ــة انقض ــح البراءة، وفي حال ــخ من ــن تاري ــنوات م ــاون خلال ثلاث س التع

اســتغلاًلاً كافيــاًً تطبــق أحــكام المادة التاســعة عشرة مــن النظــام المذكــور )65(. حيــث أشــارت المادة )19( مــن النظــام 

نفســه على أنــه: “إذا لم يســتغل مالــك البراءة الاختراع المشــمول بــالبراءة على الاطلاق أو اســتغله على وجــه غير كافِِ 

طبقــاًً لــلمادة الثالثــة عشر جــاز لمجلــس الإدارة منــح ترخيــص إجبــاري وفــق الشروط الآتيــة: 1- أن يكــون قــد مضى 

على منــح البراءة ثلاث ســنوات على الأقــل.....”.

ثانياًً: حق التصرف في الاختراع الحاصل على البراءة

لمالــك البراءة الحــق في الــتصرف بحريــة في بــراءة الاختراع، مــع مراعــاة القواعــد واللوائــح التــي يحددهــا القانــون، 

ويجــوز لــه الــتبرع بــالبراءة أو بيعهــا أو رهنهــا أو الــسماح للآخريــن باســتغلالها، وهــذا مــا نصــت عليــه المادة )23(

)( د. حسام الدين الصغير، التعريف بحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص2. 	60
)( د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص270.  	61

)( انظر: حليمة عبيد، النظام القانوني لبراءة الاختراع، مرجع سابق، ص141.  	62
)( د. حسام الدين الصغير، التعريف بحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص2. 	63

)( تنــص المادة المذكــورة على أنــه: “1 – تعطــي بــراءة الاختراع لصاحبهــا حــق اســتغلال الاختراع، ويعــتبر اســتغلاًلاً للاختراع إذا كان موضــوع البراءة منتجــاًً صناعتــه واســتخدامه واســتيراده  	64
وبيعــه وعرضــه للبيــع، وإذا كان الاختراع عمليــة صناعيــة أو طريقــة صنــع منتــج مــعين فــإن لمالــك البراءة ذات الحــق بالنســبة لما ينتــج مبــاشرة باســتخدام هــذه العمليــة أو الطريقــة، إضافــة إلى حقــه في 
اســتخدام تلــك العمليــة أو الطريقــة. 2 – لصاحــب البراءة الحــق في منــع الــغير الــذي لم يحصــل على موافقتــه مــن صنــع أو اســتخدام أو عــرض للبيــع أو بيــع أو اســتيراد ذلــك المنتــج لهــذه الأغــراض إذا كان 
موضــوع البراءة منتجــاًً. أمــا إذا كان موضــوع البراءة عمليــة صناعيــة فله منــع الغير الــذي لم يحصــل على موافقتــه مــن الاســتخدام الفــعلي للطريقــة ومــن اســتخدام أو عــرض للبيــع أو بيــع أو اســتيراد 
على الأقــل المنتــج الــذي يتــم الحصــول عليــه مبــاشرة بهــذه الطريقــة لهــذه الأغــراض. 3 –  إذا كانــت هنــاك منشــأة تقــوم بحســن نيــة بتصنيــع منتــج أو باســتعمال عمليــة صناعيــة لمنتــج أو طريقــة صنــع 
منتــج أو باتخــاذ ترتيبــات جديــة لذلــك قبــل تاريــخ تقديــم طلــب مــن شــخص آخــر أو قبــل تاريــخ أولويــة الطلــب عــن ذات المنتــج أو العمليــة الصناعيــة أو طريقــة الصنــع يكــون للمنشــأة رغــم صــدور 

البراءة الحــق في الاســتمرار بالقيــام بهــذه الأعمال ذاتهــا، ولا يجــوز التنــازل عــن هــذا الحــق أو انتقالــه للــغير إلا مــع ســائر عنــاصر المنشــأة”.
كذلــك الأمــر بالنســبة للقواعــد التنفيذيــة للترخيــص الإجبــاري لبراءة الاختراع الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة فقــد فرقــت بين الاســتغلال إذا كان منتجــاًً، أو إذا كانــت عمليــة صناعيــة، 
بقولهــا: “الاســتغلال: - إذا كان منتجــاًً: صناعتــه، أو بيعــه، أو عرضــه للبيــع، أو اســتخدامه، أو تخزينــه، أو اســتيراده، لأي مــن تلــك الأغــراض. – إذا كانــت عمليــة صناعيــة: اســتخدام العمليــة أو القيــام 

بصناعــة، أو بيــع، أو عــرض للبيــع، أو اســتخدام، أو تخزيــن، أو اســتيراد منتــج تــم الحصــول عليــه باســتخدام العمليــة الصناعيــة”.
)( المادة )13( من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	65

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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 مــن نظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 1422ه)66(، كما في حالــة وفــاة 

صاحب البراءة فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته.

ويســتفاد مــن ذلــك أنــه يجــوز لمالكي بــراءات الاختراع التنــازل عــن بــراءات الاختراع الخاصــة بهــم لأطــراف ثالثــة، 

أي للــغير، وقــد يكــون هــذا التنــازل بعــوض أو بــدون عــوض، كما في حالــة الهبــة، وقــد يتــم التنــازل عــن البراءة 

كليــاًً أو جزئيــاًً.

وتعــتبر عمليــة التنــازل عــن بــراءة الاختراع مــن أكثر العمليــات شــيوعاًً في الحيــاة العمليــة، فهنــاك مــن الأشــخاص 

ــاشر  ــراءة اختراع ســارية المفعــول ليب ــن يرغــب في شراء ب ــاك م ــاًً ولا يســتطيع اســتغلاله، وهن ــك اختراع ــن يمتل م

اســتغلالها، تــوفيراًً للوقــت وتجنــب الإجــراءات الإداريــة التــي يجــب اتخاذهــا للحصــول على بــراءة اختراع)67(.

وقــد يكــون التنــازل كليــاًً، وهــو أن المتنــازل إليــه يحــل محــل مالــك البراءة في جميــع الحقــوق دون تحديــد المـكان 

ــق في  ــتثمار، والح ــص بالاس ــح ترخي ــق من ــتغلال الاختراع وح ــكار اس ــق احت ــه ح ــازل ل ــل للمتن ــان؛ وينتق أو الزم

مقاضــاة أي شــخص يتعــدى على الحقــوق الاســتئثارية الممنوحــة لــه، بحيــث يكــون لــه الحــق في الــتصرف فيهــا في 

جميــع التصرفــات القانونيــة كما لــو كان المالــك الأصلي. وقــد يكــون التنــازل جزئيــاًً إذا اقــتصر على بعــض التطبيقات 

أو بعــض الحقــوق، مثــل نقــل حــق التصنيــع دون التنــازل عــن حــق بيــع المنتــج أو اســتيراده، أو يمتــد فقــط في 

مناطــق جغرافيــة معينــة، ويحتفــظ المتنــازل بحــق اســتغلال الاختراع في المناطــق المتبقيــة التــي لا يشــملها العقــد، 

ــى  ــراءة الاختراع لمـدة محــددة حت ــة ب ــه بملكي ــازل ل ــع المتن ــازل محــدداًً مــن حيــث الزمــان، فيتمت أو يكــون التن

يتمكــن المتنــازل مــن اســتعادتها بعــد انقضــاء هــذه الــفترة )68(.

ــل  ــل والعام ــل بين صاحــب العم ــة العم ــق بعلاق ــون متعل ــو يك ــاًً فه ــم إجباري ــذي يت ــازل ال ــة التن ــن حال ــا ع أم

وقــد نظمــت ذلــك المادة )7/2( مــن نظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 

1422هـــ، والتــي نصــت على أنــه: “تكــون ملكيــة الاختراع لصاحــب العمــل متــى كان الاختراع ناتجــا عــن تنفيــذ 

عقــد أو التــزام مضمونــه إفــراغ الجهــد في الابتــكار أو إذا أثبــت صاحــب العمــل أن العامــل لم يتوصــل إلى الاختراع 

إلا نتيجــة اســتخدام الإمكانيــات أو الوســائل أو البيانــات التــي أتاحتهــا لــه طبيعــة العمــل. ولا يخــل ذلــك بحــق 

العامــل في الحصــول على مكافــأة خاصــة تقدرهــا الســلطة المختصــة في الدولــة التــي حصــل فيهــا الاختراع في ضــوء 

ظــروف العقــد أو الالتــزام والأهميــة الاقتصاديــة للاختراع. ويقــع بــاطلا أي اتفــاق يحــرم العامــل مــن هــذا الحــق، 

وتطبــق الأحــكام الســابقة بالنســبة للعامــلين في الجهــات الحكوميــة. ويعــتبر الطلــب المقــدم مــن العامــل المـخترع 

للحصــول على بــراءة خلال ســنتين مــن تاريــخ تــرك الخدمــة كأنــه تــم أثنــاء الخدمــة”.

ــب  ــداع الطل ــخ إي ــن تاري ــراءة الاختراع م ــح صاحــب الاختراع بموجــب حــق ب مـخترع يصب يتضــح مما ســبق أن ال

ويكتســب الملكيــة، ولكــن هــذه ليســت قاعــدة ثابتــة، فيمكــن تخصيــص الاختراعــات للآخريــن بوســائل مختلفــة، 

اعــتماداًً على إيــداع الطلــب والأولويــة في تقديــم الطلــب وملكيتــه لهــا.

كذلــك قــد تفيــد الاختراعــات أيضــاًً صاحــب العمــل مــن خلال التعاقــد مــع المـخترع أو اعــتماداًً على طبيعــة العمــل 

الــذي قــام بــه المـخترع أثنــاء عملــه.

)( تنص المادة المذكورة على أنه: “ تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض”. 	66
ومــع عــدم الإخلال بالأحــكام المتعلقــة ببيــع المحــال التجاريــة ورهنهــا لا يكــون نقــل ملكيــة البراءة أو رهنهــا أو تقريــر حــق انتفــاع عليهــا حجــة على الــغير إلا بعــد التــأشير بذلــك في ســجل بــراءات الاختراع 

والــنشر عــن ذلــك بالكيفيــة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة”.
)( د. ناصري فاروق، التزام صاحب البراءة باستغلال الاختراع، مرجع سابق، ص160. 	67
)( د. ناصري فاروق، التزام صاحب البراءة باستغلال الاختراع، مرجع سابق، ص162. 	68
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المطلب الثاني
الالتزامات التي تقع على صاحب براءة الاختراع

ــراءة  ــات الحقــوق الناتجــة عــن شــهادة ب ــم إثب ــه، يت ــراءة اختراع لاختراع ــا يحصــل صاحــب الاختراع على ب عندم

الاختراع، ولكــن هــذا يخضــع لعــدة شروط مفروضــة عليــه بنــاءًً على الوظيفــة الاجتماعيــة الناتجــة عــن الملكيــة. 

هــذه الالتزامــات هــي:

أولاًً: التزام صاحب براءة الاختراع بسداد الرسوم القانونية المستحقة على طلب البراءة

ــاًً عنــد تقدمــه بطلــب بــراءة الاختراع،  يعــد واجــب دفــع الرســوم مــن قبــل صاحــب بــراءة الاختراع أمــراًً إجباري

ــن نظــام  ــه المادة التاســعة م ــا بينت ــب وهــذا م ــم الطل ــة المســتحقة على تقدي ــع الرســوم القانوني ــه أن يدف فعلي

بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام1422 هـــ، كما يلتــزم أيضــاًً بســداد الرســوم 

الســنوية عــن بــراءة اختراعــه وذلــك في بدايــة كل ســنة اعتبــاراًً مــن الســنة التاليــة لتاريــخ تقديــم طلــب البراءة، 

ــه أن  وإذا لم يقــم مالــك البراءة بســداد الرســم الســنوي في موعــد أقصــاه ثلاثــة أشــهر مــن بدايــة الســنة جــاز ل

ــع  ــدأ مــن انقضــاء المـدة الســابقة مــع ســداد رســم إضــافي. وفي جمي ــة أشــهر أخــرى تب يدفــع الرســم خلال ثلاث

الأحــوال يجــوز ســداد الرســوم الســنوية مقدمــاًً عــن كل أو بعــض مــدة البراءة، فــإذا لم يقــم مالــك البراءة بســداد 

ــخ الاســتحقاق( ســقطت البراءة، ويسري  ــن تاري ــة الســابقة )ســتة أشــهر م ــة النظامي الرســم الســنوي خلال المهل

على طلــب البراءة في حكــم هــذه المادة مــا يسري على البراءة، وإذا انقضــت ثلاث ســنوات دون أن يبــت المكتــب 

في الطلــب جــاز لمقــدم الطلــب أن يتوقــف عــن ســداد الرســم حتــى صــدور قــرار المكتــب بمنــح البراءة، وعليــه في 

هــذه الحالــة تســديد جميــع الرســوم الســنوية التــي لم يقــم بســدادها)69(.

ثانياًً: قيام صاحب براءة الاختراع باستغلال اختراعه فعلياًً

يُنُظــر إلى اســتغلال البراءات على أنــه حــق والتــزام على حــدٍٍ ســواء. فاحتــكار اســتغلال اختراع صاحــب البراءة يعترف 

بمصالــح صاحــب البراءة، مما يعــود بالفائــدة على المجتمــع ككل، كما أنــه التــزام كذلــك. فقــد توصــل المشرعــون إلى 

التوفيــق بين المصالــح الخاصــة لأصحــاب بــراءات الاختراع مــن جهــة ومصالــح المجتمــع مــن جهــة أخــرى )70(. لذلــك 

فقــد فــرض المشرع الخليجــي على مــالكي البراءات الاســتفادة فعليــاًً مــن اختراعاتهــم، كما هــو الحــال مــع الكــثير 

مــن التشريعــات المقارنــة في هــذا الصــدد. والســبب في ذلــك هــو أنــه يمكــن تــوفير المنتجــات المحميــة في الســوق 

لتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة. أن صاحــب البراءة لــه الاســتئثار بحقــه في الاختراع.

ــمح  ــأذن ويس ــه أن ي ــل بإمكان ــه، ب ــه بنفس ــتخدام اختراع ــب البراءة اس ــن صاح ــي م ــب المشرع الخليج ولم يتطل

ــوق. ــه في الس ــرح منتج ــل على ط ــتخدام الاختراع والعم ــن باس للآخري

وقــد حــدد المشرع الخليجــي في نظــام بــراءات الاختراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعام1422هـ 

المـدة الزمنيــة التــي يتــعين على مالــك بــراءة الاختراع في اســتغلال الاختراع خلالهــا ألا وهــي مــدة ثلاث ســنوات مــن 

تاريــخ حصولــه على بــراءة اختراعــه وذلــك وفقــاًً لما نصــت عليــه المادة )13( ـمـن النـظـام على ذـلـك.

)( المادة )16( من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام1422 هـ. 	69
)( د. ناصري فاروق، التزام صاحب البراءة باستغلال الاختراع، مرجع سابق، ص203. 	70

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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الخاتمة

ــع  ــة لمـخترع يســتوفي جمي ــة تصدرهــا الدول ــا وثيق ــة لأنه ــة الفكري ــراءة الاختراع هــي حــق مــن حقــوق الملكي ب

الشروط اللازمــة لمنــح المـخترع بــراءة اختراع. مــن أهــم الحقــوق المشــمولة في هذه الحمايــة الاســتغلال المالي لاختراع 

ــراءة الاختراع فقــط مــن الاختراع، مقابــل  ــراءة الاختراع، ويســتفيد صاحــب ب صاحــب البراءة مــن قبــل صاحــب ب

أربــاح. ويتعلــق الأمــر بالــسماح لأصحــاب بــراءات الاختراع بالربــح نتيجــة اســتخدام اختراعاتهــم مقابــل الفوائــد 

التــي يقدمونهــا للمجتمــع نتيجــة لاختراعاتهــم، ويحــق لهــم أيضــاًً بيــع بــراءات الاختراع الخاصــة بهــم أو ترخيــص 

الآخريــن لاســتخدامها أو التخلــص منهــا، لأن قيمــة البراءة هــي قيمتهــا الماليــة.

بعد دراسة موضوع بحثنا توصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات، نوردها على النحو الآتي:

أولا: النتائج: 

1 بــراءة الاخــراع هــي منحــة تمنحهــا دولــة لشــخص أو أكــر لفــرة زمنيــة محــددة بحقــوق حصريــة، مقابــل 	-

الكشــف عــن تفاصيــل محــددة لجهــاز أو تقنيــة أو عمليــة أو تكويــن مــادة معينــة )يعُــرف بالاخــراع(، 

والتــي لهــا اســتخدامات جديــدة أو مبتكــرة أو غــر واضحــة أو مفيــدة أو صناعيــة.

2 لا يمكــن الاعــراف بالاخــراع أو الابتــكار وحمايتــه إلا بعــد منــح الــراءة، التــي تحــدد حقــوق المخــرع في 	-

الاخــراع والابتــكار.

3 وجوب توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية لإمكانية منح براءة الاختراع.  	-

4 ــب 	- ــة لصاح ــة القانوني ــر الحماي ــؤولية توف ــة مس ــق الدول ــى عات ــع ع ــراع، تق ــراءة الاخ ــح ب ــرد من بمج

ــراءة. ال

5 يمنــح المــرع الخليجــي أصحــاب بــراءات الاخــراع بعــد اســتيفائهم الــروط الموضوعيــة التــي حددهــا 	-

النظــام، بمــا في ذلــك الجــدة المطلقــة والخطــوة المبتكــرة وقابليــة التطبيــق الصناعــي والمشروعيــة، العديــد 

ــراءات  ــن الإج ــد م ــاع العدي ــزام باتب ــع الالت ــم، م ــى اختراعاته ــة ع ــتئثارية الحصري ــوق الاس ــن الحق م

الرســمية.

6 مــن أجــل الحصــول عــى الحمايــة القانونيــة، يجــب عــى مالــك الــراءة دفــع الرســوم القانونيــة المســتحقة 	-

ــاث ســنوات كحــد أقــى مــن  ــب وأن يقــوم باســتغلال الاخــراع في غضــون ث ــم الطل ــد تقدي ــه عن علي

تاريــخ منــح الــراءة.

7 تتمثــل حقــوق صاحــب بــراءة الاخــراع في حقــه في الاســتئثار في اســتغلال بــراءة اختراعــه، وحقــه التــرف 	-

في الاخــراع الحاصــل عــى الــراءة. أمــا التزاماتــه فتتمثــل في التزامــه بســداد الرســوم القانونيــة المســتحقة 

عــى طلــب الــراءة، قيــام صاحــب بــراءة الاخــراع بإســتغلال اختراعــه فعليــاً.

ثانياًً: التوصيات:  

1 تعديــل نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن نظــام بــراءات الاخــراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول 	-

الخليــج العربيــة بحيــث يقتــر حــق المخــرع في الحصــول عــى الــراءة إذا مــا أفــي سر اختراعــه نتيجــة 

عمــل غــر مــروع، وبــرط أن يثبــت المخــرع اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع إفشــاء سر اختراعــه.

2 تقليص مدة الحماية الممنوحة لصالح صاحب براءة الاختراع من عشرين سنة إلى عشر سنوات.	-
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3 أقــرح عــى المــرع الخليجــي الأخــذ بنظــام الفحــص المســبق لطلبــات حمايــة بــراءة الاخــراع، لمعرفــة 	-

مــدة جــدة الاخــراع المــراد إكســابه الحمايــة.

4 ــة 	- ــراءة حماي ــب ال ــح طال ــجيل، بمن ــة التس ــراع في مرحل ــراءة الاخ ــة ل ــة القانوني ــاق الحماي ــيع نط توس

ــدي. ــك التع ــرر الحاصــل جــراء ذل ــن ال ــض ع ــة بالتعوي ــن المطالب ــا، فضــاً ع ــدي عليه ــف التع ــة لوق مؤقت

5 أوصي المــرع الخليجــي بإدخــال إصلاحــات عــى نظــام بــراءات الاخــراع. تهــدف التعديــات إلى تفعيــل 	-

ــة  ــات المعني ــا الجه ــاون الخليجــي، كونه ــس التع ــارة في دول مجل ــراءات في وزارات التج ــب ال دور مكات

بالتحقــق مــن الــروط الموضوعيــة لطلــب الــراءة للتحقــق مــن أن طلــب الــراءة يركــز عــى الاختراعــات 

الجديــدة القابلــة للتطبيــق الصناعــي.

أسس منح الحق في براءة الاختراع  وفقاًً لنظام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  رقم )م 28( لعام1422 هـ.
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